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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  الدورة الخامسة والستون

   من جدول الأعمال٣٣البند 
  منع نشوب النـزاعات المسلحة

  السنة السادسة والستون  

      
ــة      ــالة مؤرخــــ ــوز ٢٤رســــ ــه /تمــــ ــام  ٢٠١١يوليــــ ــة إلى الأمــــــين العــــ  موجهــــ

  قطر لدى الأمم المتحدة لبالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة القائم من
  

 موجهـة إلى الأمـين العـام        ٢٠١١يوليـه   /تمـوز  ١٨ أن أحيل طيه رسالة مؤرخة       شرفنيي  
وعـضو مجلـس الـوزراء       وزير الدولة للشؤون الخارجيـة     االله آل محمود،   من سعادة أحمد بن عبد    

  :اهيضميمت، و)انظر المرفق(لقطر 
ــ الاتفــاق  )أ(   ــر والعد  الموقَّ ــسودان وحركــة التحري ــاع بــين ال ــه يول/ تمــوز١٤ في ةل ي
ــتي      ٢٠١١ ــسلام في دارفــور، ال ــة الدوحــة لل ــة لاعتمــاد وثيق ــؤتمر الموســع    في الدوح  أقرهــا الم

مـايو  /أيـار  ٣١ إلى   ٢٧ خـلال الفتـرة مـن        في الدوحة  قدعُ الذي في دارفور  المصلحة   لأصحاب
  في دارفور؛ النهائي للتراع ، كأساس للحل٢٠١١

  .وثيقة الدوحة للسلام في دارفور  )ب(  
ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثـائق الجمعيـة العامـة في           عميم هذه الرسالة  أرجو ممتنا ت  و  
  . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن٣٣ إطار البند

  يالأنصارعلي . فطارق ) توقيع(
  القائم بالأعمال بالنيابة 
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ــق ال     ــالة مرفـــ ــة المرســـ ــوز٢٤ؤرخـــ ــه / تمـــ ــام   الم ٢٠١١يوليـــ ــين العـــ ــة إلى الأمـــ وجهـــ
  عمال بالنيابة للبعثة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدةبالأ  القائم  من

  ]بالعربية: الأصل[
ــسلام          ــة الدوحــة ل ــستمر لعملي ــدعمكم الم ــديرنا ل ــاليكم شــكرنا وتق أود أن أجــدد لمع

دارفور، ونعبر لكم عن عميق امتنانا لترحيبكم بتوقيع اتفاقيـة بـين حكومـة جمهوريـة الـسودان                  
، لاعتمـاد وثيقـة الدوحـة       ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١٤حـة بتـاريخ     وحركة التحرير والعدالة في الدو    

قــد في ع لأصــحاب المــصلحة في دارفــور، والــذي عُللـسلام في دارفــور الــتي أقرهــا المــؤتمر الموسَّ ـ 
ــرة مــن    ــار٣١-٢٧الدوحــة خــلال الفت ــايو / أي ــتراع في   ٢٠١١م ــهائي لل ، كأســاس للحــل الن

  .دارفور
يه الاتفاقية المذكورة أعلاه بـاللغتين العربيـة        وفي هذا الصدد يسرني أن أرفق لمعاليكم ط         

  .والإنكليزية ومرفق بها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور باللغتين العربية والإنكليزية
وسأكون ممتناً لقيام معاليكم بإصدار هذه الرسالة ومرفقاتها كوثيقـة رسميـة مـن وثـائق                  

لــس الأمــن لتعميمهــا كوثيقــة رسميــة مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وإحالتــها إلى رئــيس مج
  .وثائق المجلس

  آل محمودأحمد بن عبد االله ) توقيع(
  وزير الدولة للشؤون الخارجية
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اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحركـة التحريـر والعدالـة لاعتمـاد وثيقـة                   

  الدوحة للسلام في دارفور
  

  :الة، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفينإن حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعد    
 إلى وثيقــة الدوحــة للــسلام في دارفــور، الــتي هــي نتــاج وثمــرة لعمــل مثــابر  إذ يــشيران  

وطويــل أودع فيــه أطــراف التفــاوض والــسودانيون عامــة، وأهــل دارفــور خاصــة، خلاصــة          
  جهدهم لتحقيق سلام عادل دائم شامل متفاوض عليه،

الدســتور القــومي الانتقــالي لجمهوريــة الــسودان والمبــادئ  التزامهمــا بعــن وإذ يعربــان   
  الواردة فيه،

 بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور هي الأسـاس لتـسوية           عن قناعتهما التامة  وإذ يعربان     
  التراع في دارفور،

الــسلمية الدائمــة علــى أســاس وثيقــة الدوحــة    علــى التزامهمــا بالتــسوية  وإذ يؤكــدان  
  ية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،للسلام في دارفور، وبترق

التزامهمــا العميــق بتحقيــق الــسلام والأمــن والتنميــة في        علــى  وإذ يعيــدان التأكيــد    
، وإذ يقران بأن الصراع في دارفور لا يمكن حسمه عسكريا وأنه لا بديل عـن التـسوية                  دارفور

  السلمية السياسية الشاملة،
تامة بـأن هـذه الاتفاقيـة تـأتي تحقيقـا لمقاصـد ميثـاق              قناعتهما ال  عن   وإذ يعربان كذلك    
  المتحدة ومبادئه في صون السلم والأمن الدولي، الأمم

   دعم وترسيخ السلام في دارفور، إلى التزامات المجتمع الدولي نحووإذ يشيران  
وأهمية المساعدة والمساهمة الواسعتين للوساطة الأفريقيـة الأمميـة    على قيمة  وإذ يؤكدان   

  شتركة والشركاء الدوليين،الم
 بدعم الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي،           وإذ يرحبان   

  وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين،
 الواسـعة لأهـل    وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي نتـاج للمـشاركة   أنوإذ يؤكدان   

دارفـــور وممثلـــيهم مـــن خـــلال منتـــدبي الدوحـــة التـــشاوريين الأول والثـــاني للمجتمـــع المـــدني   
، والمـؤتمر   ٢٠١٠يوليـه   /، وتمـوز  ٢٠٠٩نوفمبر  /والنازحين واللاجئين المنعقدين في تشرين الثاني     
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، وللتــشاور الــذي جــرى ٢٠١١مــايو /الموســع لأصــحاب المــصلحة في دارفــور المنعقــد في أيــار
  اخل السودان، وفي دارفور خاصة،د

 وثيقة الدوحـة للـسلام في دارفـور تعـالج شـواغل وهمـوم أهـل دارفـور،                    أن إذ يؤكدان   
والأسباب الجذرية للتراع ونتائجـه، وتـضع أسـسا متينـة للإنعـاش وإعـادة الإعمـار والتنميـة في                     

  دارفور،
ت المـسلحة الـتي      أن وثيقـة الدوحـة لـسلام دارفـور تفـسح المجـال للحركـا               وإذ يلاحظان   

  ،شاركت في عملية سلام الدوحة للانضمام إلى الوثيقة، تحقيقا لمبدأ شمولية التسوية والتزاما به
 على التزامهما وعزمهمـا علـى تطبيـق وثيقـة الدوحـة للـسلام في دارفـور                  وإذ يؤكدان   

  تطبيقا كاملا، وإذ يرحبان في هذا الصدد بإنشاء لجنة متابعة التنفيذ،
 المجتمــع الــدولي لتقــديم الــدعم الحــازم لتنفيــذ وثيقــة الدوحــة للــسلام في    انوإذ يــدعو  

  دارفور، والمساعدة في توفير الموارد والخبرات اللازمة لهذا الغرض،
 عــن عميــق التقــدير العرفــان لدولــة قطــر بقيــادة حــضرة صــاحب الــسمو   وإذ يعربــان  

لـذي اضـطلعت بـه في تيـسير     الشيخ حمد بن خليفة آل ثـاني، أمـير دولـة قطـر، للـدور الحاسـم ا              
  عملية سلام الدوحة،

  :قد اتفقا على ما يلي  
 يعتمــد الطرفــان وثيقــة الدوحــة للــسلام في دارفــور، وملحقاتهــا الــتي تــشكل جــزءا     :١المــادة 

يتجزأ منها، وهـي ملحـق آليـات وتوقيتـات التنفيـذ، وبروتوكـول مـشاركة حركـة التحريـر                     لا
ة وترتيبــات اســتيعاب قواتهــا عــبر عمليــة نــزع الــسلاح  والعدالــة في مــستويات الــسلطة المختلفــ

  .والتسريح وإعادة الدمج، كما وقّع عليها الطرفان والوساطة بالأحرف الأولى
 يتعهد الطرفان بتنفيذ وثيقة الدوحة للـسلام في دارفـور، بنـدا بنـدا، وكافـة ملحقاتهـا                   :٢المادة  

  .أعلاه) ١(على النحو المبين في المادة 
فق الطرفان على تسوية أي خلاف أو نـزاع قـد ينـشأ بينـهما عـن تفـسير أو تنفيـذ         يت :٣المادة  

وفي حــال عــدم اتفــاق . هــذه الاتفاقيــة ســلميا عــن طريــق الحــوار والتفــاهم والتفــاوض المباشــر  
  .الطرفين، تحال المسألة إلى المحكمة الدستورية التي يكون قرارها نهائيا وملزما

  .يز التنفيذ فور توقيع الطرفين عليها تدخل هذه الاتفاقية ح:٤المادة 
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ا لذلك، وقّع ممثلا الطرفين، المفوضان حسب الأصول، وثيقـة الدوحـة للـسلام               وإثبات :٥المادة  
في دارفور بالأحرف الأولى، الملحقة بوصفها أساسـا لهـذه الاتفاقيـة، ووقّعـا هـذه الاتفاقيـة، في                   

  .وجود الشهود الواردين أدناه
ــه / تمـــوز١٤ هجريـــة، الموافـــق ١٤٣٢ شـــعبان ١٣الدوحـــة، في  حـــررت  في :٦المـــادة  يوليـ
وفي . ، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية، وكلاهما متـساويان في الحجيـة            ٢٠١١

  .حال الاختلاف بين النسختين، تكون النسخة العربية هي السائدة
      

  عن حركة التحرير والعدالة  عن حكومة جمهورية السودان
    

  أتيمالتيجاني سيسي محمد / د) توقيع(  العتبانيغازي صلاح الدين /د) توقيع(
  رئيس حركة التحرير والعدالة  مستشار رئيس الجمهورية

  
  دةابشه

  عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة  عن دولة قطر
    
  قمباريإبراهم / بروفسور) توقيع( دآل محموسعادة أحمد بن عبد االله ) توقيع(

  الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي   الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراءوزير
    

  باسوليجبريل بيني 
  وزير الخارجية والتعاون الإقليمي في بوركينا فاسو
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  وثيقة الدوحة للسلام في دارفور
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  قائمة الاختصارات    
 

ADB - African Development Bank 

ADSC - All Darfur Stakeholders Conference 

AFR- Annual Financial Report 

AOR - Area of Responsibility 

AU- African Union 

CFA- Ceasefire Agreement 

CFC- Ceasefire Commission 

CPA - The Comprehensive Peace Agreement 

CPC - Community Policing Centre 

CTSG-Ceasefire Team Site Group 

DDB - Darfur development Bank 

DDR - Disarmament, Demobilization and Reintegration 

DFC - Deputy Force Commander 

DJAM - Darfur Joint Assessment Mission 

DLC- Darfur Land Commission 

DMZ - Demilitarized Zone 

DOC DPA- Declarations of Commitment to the DPA 

DPA - Darfur Peace Agreement 

DSG - Darfur State Governments 

DRA - Darfur Regional Authority 

DRC - Darfur Referundum Commission 

DRDF - Darfur Reconstruction and Development Fund 

EU- European Union 

FC - Force Commander 

FFAMC - Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission 

GOS - Government of Sudan 

IFC - Implementation Follow-Up Commission 

ICRC - International Committee of the Red Cross 
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IDPS - Internally Displaced Persons 

INC - Interim National Constitution 

ITC - Integration Technical Committee 

JAF - Compensation/ Jabr AI-Darar Fund 

JC - Joint Commission 

JCM - Joint Coordination Mechanism 

JLCC - Joint Logistics Coordination Committee 

JSC- Judicial Service Commission 

JTC - Joint Technical Committee 

LAS - League of Arab States 

LCC -Logistics Coordination Committee 

MDGS- Millennium Development Goals 

MFS- Micro Finance System 

NC - National Constitution 

NCRC- National Constitutional Review Commission 

NCS- National Civil Service 

NCSC -National Civil Service Commission 

NGO - Non-Governmental Organization 

NRF- National Revenue Fund 

OIC - Organization of the Islamic Conference 

PC - Police Commissioner 

PCRCR - Property Claims and Restitution Committee 

RCC-Reparation and Compensation Commission 

ROE - Rules of Engagement 

SAF- Sudan Armed Forces 

SOMA - Status of Mission Agreement 

SPF - Sudan Police Forces 

SSCFC-Sector Sub-Ceasefire Commission 

Sub-CFCs- Sub-Ceasefire Commissions 

TRC - Truth and Reconciliation Commission 
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TJRC - Truth, Justice and Reconciliation Commission 

TSGS- Team Site Groups 

UN - United Nations 

UNAMID - African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur 

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 

UNICEF - United Nations International Children's Educational Fund 

UNPOL - United Nations Police serving with UNAMID 

UNSCR - United Nations Security Council Resolution 

USA - United States of America 

VRC - Voluntary Return Committee 

VRRC - Voluntary Return and Resettlement Commission 

WB- World Bank 
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  التعاريف    
  .يعني مجلس وساطة يتكون من الإدارة الأهلية وقادة المجتمع “مجلس الأجاويد”
تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكـن لأي طـرف              “منطقة السيطرة ”

  .آخر أن يمارس فيها أي نشاط
تابعة   وتعني القوات غير النظامية، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أ          “الميليشيات المسلحة ”

  .له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي
 الــسابقين للحركـات إلى مواقـع مختــارة بغـرض نــزع    تعـني عمليــة نقـل المقـاتلين    “التجميـع ”

  .سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة
إحــدى العبــارتين يمكــن اســتبدال  “مواقــع تمركــز القــوات” أو “منــاطق تجميــع القــوات”

  .بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم
هي منطقة محددة أنشئت بموجب هـذا الاتفـاق تراقبـها الأمـم المتحـدة في                 “المنطقة العازلة ”

  .دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها
  .ركاتتعني قوات الح “المقاتلون”
تعـــني رئـــيس أحـــد الأجهـــزة المنـــصوص عليهـــا في الاتفـــاق، العـــضو في ســـلطة   “ المفـــوض”

  .الإقليمية  دارفور
تعني العاملين المتطوعين الذين تم تجنيـدهم مـن قبـل حكومـة الـسودان،                “الشرطة المجتمعية ”

 بغيـة   بالتشاور مع سلطة دارفور الإقليمية، من المجتمعـات المحليـة ليقومـوا بأنـشطة الـدوريات               
  .المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين

تعــني الأشــخاص أو جماعــات الأشــخاص  “ضــحايا الــتراع”أو “ شــخص متــأثر بــالتراع”
الذين عانوا الاضطهاد أثناء الـتراع في دارفـور، والـذين تـأثرت حيـاتهم وسـبل عيـشهم سـلبا                     

  .للتراع  نتيجة
لى الحركـات الأطـراف في عمليـة سـلام          تشير، تحقيقاً لأغراض هـذا الاتفـاق، إ       “ الحركات”

  .الدوحة والموقّعة على هذا الاتفاق
هــي الأســلحة الــتي لا يمكــن اســتخدامها بواســطة شــخص  “ الــتي يــديرها طــاقمالأســلحة”

أو لتحديــد مــسارها /واحــد، وتتطلــب مــشغلين إضــافيين ووســائل فنيــة، ســواء لإطلاقهــا و   
ــهائي ــتم تركيــب هــذه    . الن ــان ي ــات   وفي كــثير مــن الأحي ــواع مــن الأســلحة علــى مركب الأن

  .سفن أو طائرات  أو
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  .تعني القوات المسلحة وقوات الشرطة التابعة لجمهورية السودان“ القوات النظامية”
تعني منطقة محددة وفقا لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عـن القيـام        “ المنطقة المتروعة السلاح  ”

  .سكريةبعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات الع
يعني عملية تشرع الأطـراف مـن خلالهـا في تفكيـك هياكلـها العـسكرية ويبـدأ                  “ التسريح”

  .المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية
يعني عمليـة جمـع الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة والثقيلـة ومراقبتـها                 “ نزع السلاح ”

  .لغاموالتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الأ
هي عبارة عامة للإشـارة إلى العمليـة الـتي تـؤدي إلى الفـصل الجغـرافي بـين                   “ فك الارتباط ”

  .قوات الخصوم
  .تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي“ الحواكير”
هــم أشــخاص أو مجموعــات مــن الأشــخاص اضــطروا أو أجــبروا علــى الفــرار  “ النــازحون”
عتـادة، لا سـيما نتيجـة، أو بـسبب، العواقـب المترتبـة              مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم الم       أو

على التراع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعيـة أو الـتي                 
ــرف         ــة المعت ــسان، ودون خــروج هــؤلاء الأشــخاص عــن الحــدود الوطني ــن صــنع الإن هــي م

  .دوليا  بها
  .الي وأي دستور آخريعني الدستور القومي الانتق“ الدستور القومي”
  .تعني حكومة السودان والحركات الأطراف في عملية سلام الدوحة“ الأطراف”
تعني العملية الـتي تـساعد ضـحايا العنـف الـذي طـال فتـرة طويلـة والانتـهاكات             “ المصالحة”

الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقـة مـن أجـل إعـادة                 
  .ة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعيبناء الثق

تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقـع آخـر داخـل                 “ إعادة الانتشار ”
المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التـسريح لإعـادة الـدمج                  

  .أو التصرف بشكل آخر/و
يقــصد بــذلك عمليــة تحويــل مؤســسات أمنيــة      “ ختــارةإصــلاح المؤســسات الأمنيــة الم  ”

بهــدف تحــسين قــدراتها وفعاليتــها واحترافيتــها وتعزيــز ســيادة القــانون وفقــا للمعــايير      محــددة
  .الدولية المقبولة
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يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره مـن               “ اللاجئ”
ــى أســاس ال ــ     ــة أو عل ــدواع عرقي ــرض للاضــطهاد ل ــة   التع ــاء إلى فئ ــسية أو الانتم دين أو الجن

اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحـداث غـير         
قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بـسبب عـدم                  

كـان يقـيم فيـه مـن        حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خـارج البلـد الـذي              
وتنطبق . قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوف كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد              

، بــسبب الاعتــداء الخــارجي أو الاحــتلال أي شــخص يــضطر علــى“ اللاجــئ”أيــضا عبــارة 
السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظـام العـام، سـواء في أي جـزء                     أو

د منشئه أو جنسيته أو البلد برُمتـه، إلى مغـادرة محـل إقامتـه المعتـاد التماسـا للملجـأ في                      من بل 
  .مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته

تعني تـدابير المـساعدة الـتي تتـاح للمقـاتلين الـسابقين بهـدف زيـادة إمكانيـة               “ إعادة الدمج ”
  .جتماعياستيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والا

يعني الشخص النـازح الـذي يعـود طوعيـا إلى المكـان الـذي كـان يقـيم فيـه بـصفة                 “ العائد”
  .اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان

تعني التوجيهات الـتي تـصدرها سـلطة عـسكرية مختـصة تحـدد الظـروف                “ قواعد الاشتباك ”
أو الاســتمرار في اســتخدام القــوة ضــد قــوات / ووالقيــود الــتي تقــوم القــوات في ظلــها بالبــدء

  .أخرى تواجهها
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  الديباجة    
  ،“الأطراف”إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم   
  سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،إذ تؤكد من جديد   
عــن التزامهــا بالدســتور القــومي لجمهوريــة الــسودان لعــام       وإذ تعــرب مــن جديــد     
ــاير /، وبالتنفيـــذ الكامـــل لاتفـــاق الـــسلام الـــشامل المـــؤرخ كـــانون الثـــاني  ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٥ينـ

وبمقــررات الاتحــاد الأفريقــي وقــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، المتعلقــة بــضرورة     
  التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء التراع في دارفور،

رفـور، وخاصـة الاتفـاق الإنـساني       الاتفاقـات الـسابقة المتعلقـة بالأزمـة في دا         وإذ تذكر     
لوقــف إطــلاق النــار في دارفــور، والبروتوكــول الخــاص بإنــشاء مــساعدات إنــسانية في دارفــور  

، والمبرمـــان في إنجامينـــا، تـــشاد؛ والاتفـــاق مـــع الأطـــراف ٢٠٠٤أبريـــل / نيـــسان٨المؤرخـــان 
رفـور بتـاريخ    السودانية بـشأن آليـات إنـشاء مفوضـية وقـف إطـلاق النـار ونـشر المـراقبين في دا                    

ــار ٢٨ ــسودان،       ٢٠٠٤مــايو /أي ــول المــبرم بــين حكومــة ال ، أديــس أبابــا، إثيوبيــا؛ والبروتوك
حركــة تحريــر الــسودان وحركــة العــدل والمــساواة بــشأن تحــسين الوضــع الإنــساني في   /وجــيش

ــاريخ  ــاني٩دارفــور بت ــا؛ والبروتوكــول المــبرم بــين   ٢٠٠٤نــوفمبر / تــشرين الث ، أبوجــا، نيجيري
ــز    /دان، حركــةحكومــة الــسو وجــيش تحريــر الــسودان، وحركــة العــدل والمــساواة بــشأن تعزي

، أبوجـا،   ٢٠٠٤نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٩الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق إنجامينا بتاريخ         
، أبوجـا،  ٢٠٠٥يوليـه  / تموز٥نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل التراع السوداني في دارفور بتاريخ          

، أبوجــا، نيجيريــا؛ واتفــاق ٢٠٠٦مــايو / أيــار٥ دارفــور المــبرم بتــاريخ نيجيريــا؛ واتفــاق ســلام
، ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ١٧حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ          

الدوحــة، قطــر؛ والاتفــاق الإطــاري بــين حكومــة الــسودان وحركــة العــدل والمــساواة بتــاريخ    
لاتفـاق الإطـاري بـين حكومـة الـسودان وحركـة       ، الدوحـة، قطـر؛ وا    ٢٠١٠فبراير  /شباط ٢٣

، الدوحة، قطـر؛ واتفـاق وقـف إطـلاق النـار          ٢٠١٠مارس  / آذار ١٨التحرير والعدالة، بتاريخ    
ــاريخ       ــة بتــ ــر والعدالــ ــة التحريــ ــسودان وحركــ ــة الــ ــين حكومــ ــارس / آذار١٨بــ ، ٢٠١٠مــ

  .قطر الدوحة،
س الـتلاحم الـوطني،   بـأن التنـوع الثقـافي والعرقـي للـشعب الـسوداني هـو أسـا            وإذ تقر     

  ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
بالمبادرة الكريمـة مـن صـاحب الـسمو أمـير دولـة قطـر بإنـشاء بنـك تنميـة                     وإذ ترحب     

  دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
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على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمـصالحة في      وإذ تشدد     
  ، وبخاصة في دارفور،السودان
جميع أعمال العنف التي تمـارس ضـد المـدنيين وانتـهاكات حقـوق الإنـسان،                وإذ تدين     

وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تـشدد علـى حتميـة الامتنـاع عـن ارتكـاب أعمـال                    
  العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،

لمواتيـة لإحـلال الـسلام الـدائم في دارفـور، وتنفيـذ هـذا                أن تهيئة الظـروف ا     وإذ تدرك   
الاتفــاق وتحقيــق المــصالحة الوطنيــة والــتلاحم الاجتمــاعي وإعــادة الإعمــار أمــر يتطلــب تعزيــز    
وحماية حقوق الإنسان واحترام مبـدأ المـساواة بـين جميـع المـواطنين الـسودانيين واحتـرام سـيادة           

  القانون،
 جميـع أطـراف الـتراع المـسلح في دارفـور، علـى نحـو                 على ضرورة أن تَقبـل     وإذ تشدد   

كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي               
  لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،

  ء التراع في دارفور، بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناوإذ تلتزم  
 النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمـع المـدني      وإذ تضع في الاعتبار     

، علـى  ٢٠١٠يوليـه  / وتموز٢٠٠٩نوفمبر /في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في تشرين الثاني  
مـايو  /دوحة في أيار  التوالي، ومخرجات المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور المنعقد في ال          

٢٠١١،  
 أنه لا يمكن حل التراع في دارفور عسكريا وأنه لا يمكـن التوصـل إلى حـل                  وإذ تدرك   

  مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
  :على ما يلي قد اتفقت  
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  الفصل الأول
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية    

  
  ساسيةحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأ: ١المادة 

ــر  - ١ ــواطني        تق ــية لم ــات الأساس ــسان والحري ــوق الإن ــة حق ــز وحماي ــة تعزي ــراف بأهمي  الأط
وتـضمن حكومـة الـسودان، وسـلطة دارفـور الإقليميـة، وحكومـات ولايـات دارفـور                  . دارفور

ــصكوك       ــسودان وال ــواردة في الدســتور القــومي لل ــات ال ــع الحقــوق والحري ــع الفعلــي بجمي التمت
  . التي يكون السودان طرفا فيهاالدولية لحقوق الإنسان

 جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان              تستوفي  - ٢
والقـــانون الإنـــساني الـــدولي، وتكفـــل تهيئـــة بيئـــة مواتيـــة للممارســـة الفعليـــة للحقـــوق المدنيـــة 

قتـصادية والاجتماعيـة    والسياسية، فـضلا عـن التمتـع الكامـل وعلـى قـدم المـساواة بـالحقوق الا                 
  .والثقافية

 المواطنــة هــي أســاس تــساوي جميــع الــسودانيين في الحقــوق والواجبــات المدنيــة   تكــون  - ٣
  .والسياسية

الأطــراف تمتــع جميــع الأشــخاص دون تمييــز لأي ســبب، شــاملا ذلــك الجــنس    تكفــل   - ٤
اء أو الأصـل القـومي   العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الـرأي الـسياسي أو غـيره مـن الآر                  أو

أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي، بكافـة الحقـوق والحريـات الـواردة في هـذا الاتفـاق، وفي                 
الدستور القومي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنـسان الـتي يكـون الـسودان               

لــى قــدم يُكفــل للنــساء والأطفــال والرجــال ع. طرفــا فيهــا، وممارســة تلــك الحقــوق والحريــات 
المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنـسان الـتي يكـون                

  .السودان طرفا فيها
 أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سـيادة القـانون والمـساواة وعـدم                 يكفل  - ٥

وسـلامته، ويُكفـل   وتَحترم الأطراف الحق في الحيـاة والأمـن الشخـصي وكرامـة الفـرد              . التمييز
  .عدم حرمان أحد من حياته تعسفيا وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة

 حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجـوء إلى العدالـة              تضمن  - ٦
. في جميع الدعاوى المدنية والإداريـة والجنائيـة علـى أسـاس مـن المـساواة أمـام المحـاكم بأنواعهـا                     

 مـن العهـد الـدولي الخـاص        ١٤ و   ٩يشمل هذا الضمان الحقوق المنـصوص عليهـا في المـادتين            و
  .بالحقوق المدنية والسياسية
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 حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة حريـة الـرأي وحريـة              تتخذ  - ٧
الحـق المتـساوي   الضمير والدين، وحرية التعبير وحريـة التجمـع الـسلمي وتكـوين الجمعيـات، و              

في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التـصويت والمـشاركة في الـشؤون العامـة،                
والحــق المتــساوي في تــشكيل منظمــات المجتمــع المــدني ومؤســسات القطــاع الخــاص والنقابــات   

وتضمن حكومة الـسودان حريـة الـصحافة وغيرهـا مـن وسـائل الإعـلام وفقـا           . والمشاركة فيها 
ير الدولية لحقوق الإنـسان الـواردة في العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية                    للمعاي

  .والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
 جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو مـنعهم مـن ممارسـة حقهـم                 تمتنع  - ٨

  .، وتكوين الجمعيات، والتنقل، والتجمع السلمي في دارفورالمتساوي في حرية التعبير
 حكومة السودان، وفقا للأحكام الواردة في الفصل الثالـث، الرفـاه العـام والنمـو                تعزز  - ٩

الاقتصادي في دارفور من خلال تـوفير الاحتياجـات الـضرورية والخـدمات الأساسـية الكافيـة،                 
مـل علـى تـوفير فـرص العمـل للـشباب، وتمكـين المـرأة،         والبنيـة التحتيـة الأساسـية المناسـبة، والع    

وإرســاء الحكــم الرشــيد، وتقــديم الخــدمات العامــة، وتخــصيص المــوارد المناســبة، وتــوفير فــرص   
متكافئـة أمـام جميـع المجتمعـات المحليـة في دارفـور للحـصول علـى المـوارد الطبيعيـة، بمـا في ذلــك            

  .الأراضي، مع احترام الأعراف والتقاليد السائدة
 الأطراف على تعزيز مشاركة مـواطني دارفـور في تخطـيط بـرامج الإنعـاش المبكـر                  تتفق  - ١٠

  .والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتصميمها وتنفيذها
 الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفـال والفئـات الـضعيفة في الـسياسات        يولى  - ١١

  .، وإعادة التأهيل، والتعليم في دارفوروالبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر، والتعمير
 الأطراف المجتمع الـدولي علـى النـهوض بإنفـاذ الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة                  تحث  - ١٢

ــاش المبكــر،          ــستدامة للإنع ــبرامج م ــور ب ــاء دارف ــع أنح ــق الاضــطلاع في جمي ــة عــن طري والثقافي
  .والتعمير، وإعادة التأهيل

شاء المفوضـية الوطنيـة لحقـوق الإنـسان الـتي أنـشئت              حكومة السودان إكمال إن    تكفل  - ١٣
حديثا امتثالا لمبادئ باريس وإعمالها بشكل كامل وفعال خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ توقيـع                  
هذا الاتفـاق، وتيـسّر في غـضون ثلاثـة شـهور مـن تـاريخ توقيـع هـذا الاتفـاق إنـشاء المفوضـية                          

  .كزية، ومستقلة، وذات موارد ذاتيةللجان فرعية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لامر
 المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الفرعيـة لحقـوق الإنـسان رصـد حالـة                تتولى  - ١٤

وتـولي المفوضـية   . حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنـسان في دارفـور    
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اللازمـة لحقـوق الاقتـصادية    واللجان الاهتمام اللازم لمكافحـة جميـع أشـكال التمييـز، والحمايـة          
والاجتماعية والثقافية، وتقوم بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحـرز تجـاه التنفيـذ الفعّـال لمبـدأ                  

  .المساواة بين الولايات، والمساواة بين المواطنين في السودان
ها،  الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الفرعية الخاصة بـدارفور في تنفيـذ ولايت ـ             تتعاون  - ١٥

وتتــاح للجــان الفرعيــة إمكانيــة الاطــلاع علــى جميــع الوثــائق والمعلومــات ذات الــصلة بحقــوق   
  .الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع المحتجزين في كافة أنحاء دارفور

 التمــاس المــساعدة الفنيــة والماديــة مــن مكتــب المفــوض الــسامي لحقــوق الإنــسان  يجــوز  - ١٦
ــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب وغيرهمــا مــن المنظمــات    التــابع للأمــم الم تحــدة واللجنــة الأفريقي

  .الدولية
 الأطــراف مــع العمليــة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في دارفــور   تتعــاون  - ١٧

  .فيما يتعلق بتنفيذ تفويضها المتصل بحقوق الإنسان وسيادة القانون) اليوناميد(
فــور علــى المــساهمة في تعزيــز رالإنــسان والمجتمــع المــدني في دا منظمــات حقــوق تــشجَّع  - ١٨

حقوق الإنسان وحمايتها من خلال بـرامج المراقبـة المنتظمـة، والإنـذار المبكـر، والـدعوة، وبنـاء                   
  .القدرات
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  الفصل الثاني
  تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور    

  
  مبادئ عامة لتقاسم السلطة: ٢المادة 

  :سلطة إلى المبادئ التاليةيستند تقاسم ال  
السودان جمهورية اتحادية مستقلة ذات سيادة، تكون فيهـا الـسيادة للـشعب وتمارسـها                 - ١٩

  .الدولة وفقا لأحكام دستور السودان
 الــشعب الــسوداني القــوة المعنويــة والإلهــام مــن الأديــان والمعتقــدات والتقاليــد    يــستمد  - ٢٠

عرقي للشعب الـسوداني أسـاس التماسـك القـومي، ومـن         ويشكل التنوع الثقافي وال   . والأعراف
ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقا للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنيـة للـشعب                

 تـراث وتطلعـات مـشتركة، وهـو متفـق           الـسودان ولـشعب   . السوداني وتنوعه، على حد سـواء     
  .على العمل يدا واحدة

ــة ب   - ٢١ ــسلطة أهمي ــه واســتقراره   لتقاســم ال ــد وأمن ــسبة لوحــدة البل ــة بالن ــداول  . الغ ــل ت ويمث
الــسلطة، والنقــل الــسلمي للــصلاحيات التنفيذيــة والتــشريعية بالــسبل الديمقراطيــة، مــن خــلال   

  .انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانات للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان
كــم في الــسودان إلى التــصويت الحــر    تــستند الانتخابــات علــى جميــع مــستويات الح      - ٢٢

  .والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين وطنيين ودوليين
ــع         - ٢٣ ــى جمي ــة والقــضائية عل ــشريعية والتنفيذي ــسلطات الت ــؤدي الفــصل بــين ال يجــب أن ي

مستويات الاتحاد إلى توطيد دعائم الحكم الرشيد والمـساءلة والـشفافية والالتـزام بـأمن الـشعب             
  .اههورف
  .تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء  - ٢٤
المواطنـة أســاس الحقــوق والواجبــات المدنيــة والــسياسية دون أيمــا تمييــز بــين الأشــخاص    - ٢٥

ولا يحـول هـذا دون وجـود        . على أساس العرق أو القبيلة أو الـدين أو نـوع الجـنس أو الأصـل               
تعـــرض للحرمـــان مـــن الأفـــراد قـــوانين أو بـــرامج أو أنـــشطة تهـــدف إلى تحـــسين أحـــوال مـــن 

  .الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصلحه الإقليمي أو القومي أو
عملا بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا يحـول نـزوح المـواطنين داخـل أراضـي                   - ٢٦

  .السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية
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م اتحادي تُخول فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المـسؤوليات توزيعـا            يقام نظام حك    - ٢٧
واضــحا لكفالــة المــشاركة العادلــة والمتكافئــة لمــواطني الــسودان بــصفة عامــة، ومــواطني دارفــور  

  .بصفة خاصة
يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم مواطنو دارفور، بصورة عادلـة وعلـى قـدم المـساواة، في                   - ٢٨

قوميـة والهيئـات والمؤسـسات العامـة والمفوضـيات والقـوات المـسلحة والقـوات                الخدمة المدنية ال  
  .النظامية الأخرى، على كل المستويات وخاصة العليا والوسطى

دون المــساس بأحكــام اتفــاق الــسلام الــشامل المتعلــق بالحــدود بــين الــشمال والجنــوب    - ٢٩
دان المجــاورة، تعــود الحــدود وأي اتفاقــات دوليــة ســارية بــين حكومــة جمهوريــة الــسودان والبل ــ

  .١٩٥٦يناير / كانون الثاني١الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 
تُكفــل مــشاركة مــواطني دارفــور علــى جميــع مــستويات الحكــم وفي جميــع مؤســسات     - ٣٠

  .الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة
العـام والتـدريب وفـرص      تكفل جميـع مـستويات الحكـم اسـتمرار تـوافر فـرص التعلـيم                  - ٣١

العمــل في الخدمــة العامــة، تــشجيعا للمــشاركة الكاملــة والمتكافئــة لمــواطني دارفــور في النــهوض 
وفي هـذا الـسياق، يجـب إيـلاء الاهتمـام الخـاص بـالمرأة والطفـل في مجـال التعلـيم،                      . برفاه الأمـة  

لريفيـة، بالتعـاون في   وبناء القدرات والتدريب، وإنشاء مراكـز التـدريب في المنـاطق الحـضرية وا      
  .ذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة

تتخــذ كافــة الحركــات التــدابير الــضرورية لتحويــل نفــسها إلى أحــزاب سياســية وفقــا     - ٣٢
  .للترتيبات القانونية القائمة

 أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقـا          ٣٢دون المساس بالفقرة      - ٣٣
  .فاقلهذا الات

لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسـسات الحكوميـة وهياكـل صـنع القـرار، تتخـذ وفقـا                     - ٣٤
لهذا الاتفاق تدابير خاصة، ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعليـا وعلـى قـدم المـساواة في                  

  .اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور
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  تقاسم السلطة على المستوى القومي    
  معايير تقاسم السلطة: ٣المادة     

ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة كما هو منصوص عليه في هذا الاتفـاق مبـدأ التناسـب،          - ٣٥
ــسودان       ــة ال ــسياسية في حكوم ــسلطة ال ــة أشــكال ال ــة في كاف ــور مــشاركة كامل ــشارك دارف وت

  .القومية
 يعزز تمثيلهم في الخدمـة المدنيـة   يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما      - ٣٦

وعلـــى المـــدى البعيـــد، يجـــب أن تُمـــنح فـــرص خاصـــة في مجـــال التعلـــيم، . والقـــوات النظاميـــة
والتدريب، والوظائف العامة بما يمكـن أبنـاء دارفـور مـن المـشاركة الكاملـة علـى قـدم المـساواة                      

  .والنهوض برفاه السودان
ــور علــى المــستو     - ٣٧ ــسكاني   يكــون تمثيــل مــواطني دارف ى القــومي بمــا يعكــس التناســب ال

  .لمواطني دارفور بالنسبة لإجمالي سكان السودان بعد انفصال الجنوب
  

  السلطة التنفيذية القومية: ٤المادة     
  .تُمثَّل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان  - ٣٨
  

  الرئاسة    
  نائب الرئيس    

اب الرئيس على نحو يحقق المشاركة والتمثيل الـسياسيين لكـل           يجري تعيين عدد من نو      - ٣٩
  :يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية. السودانيين، بما في ذلك من دارفور

  يكون عضوا في مجلس الوزراء القومي؛  ‘١’  
  يكون عضوا في مجلس الأمن القومي؛  ‘٢’  
للـرئيس، وفقـا لترتيبـهم      العمل بوصفه رئيسا في غياب الرئيس والنائب الأول           ‘٣’  

  فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس؛
  .القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس  ‘٤’  

  
  مساعدو الرئيس ومستشاروه    

يجري تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفـور وفقـا لنـسبة سـكان دارفـور إلى          - ٤٠
  .سكان السودان
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  . عيين مساعد للرئيس من دارفوريجري ت  - ٤١
  

  مجلس الوزراء القومي    
يجــري تمثيــل دارفــور في مجلــس الــوزراء القــومي وفــق معيــار نــسبة الــسكان، وفي هــذا     - ٤٢

  :الصدد
يستمر أبنـاء دارفـور في شـغل المناصـب الخمـسة في مجلـس الـوزراء والمناصـب                ‘١’  

   دارفور؛الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حاليا أبناء
تقوم الحركات بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولـة              ‘٢’  

  ويقوم الرئيس بتعيينهم؛
في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الـوزراء، تحـتفظ الحركـات بـنفس نـسبة             ‘٣’  

  .التمثيل قبل إجراء التعديل
  

  الهيئة التشريعية القومية: ٥المادة     
. ل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقـا لنـسبة سـكانها إلى سـكان الـسودان                يتم تمثي   - ٤٣

  :وفي هذا الصدد
 مقعـدا   ٩٦تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئـة التـشريعية القوميـة البـالغ عـددها                 ‘١’  

  لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة؛
ــشغر في اله       ‘٢’   ــة مقاعــد ت ــن أي ــور م ــشغل الحركــات حــصة دارف ــشريعية  ت ــة الت يئ

ــدة في أعقــاب الاســتفتاء علــى      ــة الــسكانية الجدي ــة الناشــئة عــن التركيب القومي
، وفـق ترتيـب    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٩جنوب السودان الذي أجري يوم      

  .تتفق عليه الأطراف
  

  أجهزة القضاء القومي: ٦المادة     
المحافظـة علـى حياديتـه،    ومـن الـضروري    .  هامـا للحكومـة    ذراعـا يعتبر القضاء القـومي       - ٤٤

  .وعدم تحيزه، واستقلاله
يُمثَّـل  . ينبغي أن تعبر أجهزة القضاء القومي عن الشعب السوداني بما في ذلـك دارفـور                - ٤٥

وتضمن المفوضية التمثيل المناسـب     . مواطنو دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة       
ة، بمــا في ذلــك محكمــة الاســتئناف، والمحكمــة  لمــواطني دارفــور في المؤســسات القــضائية القومي ــ

  .القومية العليا، والمحكمة الدستورية
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ــدبير طويــل        - ٤٦ ــة خــبراء مــن قبــل مفوضــية الخدمــة القــضائية، علــى ســبيل الت تــشكل هيئ
الأجــل، لتحديــد أي خلــل في تمثيــل مــواطني دارفــور ولتقــديم التوصــيات الملائمــة بــشأن كيفيــة 

  .معالجة الخلل
لمحكمة الدستورية بتسوية أية نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتهـا            تختص ا   - ٤٧

  .فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، والمشتركة، والمتبقية
  

  الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة: ٧المادة     
ــا مــن الأجهــزة الع       - ٤٨ ــة وغيره ــة القومي ــة المدني ــور في الخدم ــل دارف ــادئ  تُمثَّ ــا لمب ــة طبق ام

التناسب، والتمييز الإيجابي، والـسوابق؛ وذلـك بغيـة معالجـة أوجـه الخلـل والتمثيـل غـير الكـافي                    
  .لمواطني دارفور

يجــب أن تكــون الخدمــة المدنيــة القوميــة ممثلــة للــشعب الــسوداني كافــة، خاصــة علــى       - ٤٩
  .المستويات العليا والوسطى

ية، بتمثيل يراعي نسبة السكان من دارفـور، وتوكـل          تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدن      - ٥٠
  .إليها مهمة معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة

تُنشأ هيئة خبراء بتمثيـل مقـدر مـن دارفـور متـضمنة الرتـب والـدرجات الأعلـى تحـت                      - ٥١
 دارفـور في الخدمـة المدنيـة        مظلة المفوضية القوميـة للخدمـة المدنيـة لتحديـد مـستوى تمثيـل أبنـاء               

  .القومية على كافة المستويات
تحدد الهيئة أية أوجه خلل قد تكون تسببت في تقليل تمثيـل مـواطني دارفـور في الخدمـة         - ٥٢

المدنية القوميـة، كمـا تخـرج بتوصـيات عمليـة وموجهـة للعمـل لمعالجـة أوجـه الخلـل والتفـاوت                       
، بمــا في ذلــك التوصــية باتخــاذ التــدابير الملائمــة لــضمان  المــشار إليهــا في الخدمــة المدنيــة القوميــة 
  :وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي. التمثيل العادل لمواطني دارفور في الخدمة

   أو ما بعده؛٢٠٠٨حجم السكان بناء على تعداد   ‘١’  
ــدابير لتعز      ‘٢’   ــة بمــا في ذلــك ت ــدريب، والترقي ــز الإيجــابي في التعــيين، والت ــز التميي ي

  ).الجندر(التوازن بين الجنسين 
تضطلع الهيئة بعملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر مـن تـاريخ توقيـع هـذا                    - ٥٣

  .الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية في غضون ستة أشهر
  : الهيئةتضمن حكومة السودان إنجاز المهام التالية ريثما تصدر نتيجة تقرير  - ٥٤
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ــة        ‘١’   ــة المدني ــور في الخدم ــشاركة مــواطني دارف ــة لم تأســيس وإنجــاز أهــداف مؤقت
القومية، ولا سيما على المستويين الأوسط والأعلـى، بمـا في ذلـك علـى سـبيل        
المثـــال لا الحــــصر، وكـــلاء الــــوزارات، والـــسفراء، وأعــــضاء المفوضــــيات،    

هــداف بعــد تقــديم وتُــستعرض هــذه الأ. ومناصــب المــسؤولية العليــا الأخــرى 
ــر هيئــة الخــبراء، مــع مراعــاة تمثيــل المرشــحين المــؤهلين والمحايــدين مــن           تقري

  الحركات في الخدمة المدنية القومية؛
تخصيص بعض المناصب في الخدمة المدنيـة القوميـة علـى سـبيل الحـصر للنـساء                   ‘٢’  

  المؤهلات من دارفور؛
ــز الإيجــابي فيم ــ    ‘٣’   ــذ التميي ــسياسات وتنفي ــدريب والتعــيين  صــياغة ال ا يتــصل بالت

داخــل الخدمــة المدنيــة القوميــة لمــواطني دارفــور المــؤهلين، مــع مراعــاة المعــايير    
المتفق عليها؛ بهدف ضـمان التمثيـل العـادل في الخدمـة المدنيـة القوميـة، وكـذا         

  معالجة أية اختلالات؛
ــن         ‘٤’   ــلاث ســنوات م ــد ث ــدة، بع ــسياسات المعتم ــة لل إجــراء اســتعراض ومراجع

  .يذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضرورياتنف
تتفق الأطراف على أن يعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا مـن الخدمـة المدنيـة القوميـة                   - ٥٥

ولا يفقــد هــؤلاء الأشــخاص  . بــشكل تعــسفي أو مجحــف لأســباب تتعلــق بــالتراع في دارفــور  
دمـة المدنيـة القوميـة بتلقـي الـشكاوى،      تقوم مفوضـية الخ . أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم  

  .وتحدد ما للشخص وما عليه وتوصي بما تراه مناسبا
  

  تمثيل الحركات في مستويات الحكم: ٨المادة     
يجري تمثيل الحركات في كافة مـستويات الحكـم وفـق بروتوكـولات إضـافية بـين كـل              - ٥٦

ءا لا يتجـــزأ مـــن تمثـــل هـــذه البروتوكـــولات جـــز. حركـــة، علـــى حـــدة، وحكومـــة الـــسودان
  .الاتفاق هذا
  

  القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى: ٩المادة     
. يجب أن تـستوفي القـوات المـسلحة الـسودانية صـفات النظاميـة، والمهنيـة، واللاحزبيـة                   - ٥٧

. ويجب أن يُمثَّل مواطنو دارفور تمثيلا عادلا على كافـة مـستويات القـوات المـسلحة الـسودانية                 
ــد المتفــق عليهــا، لتــصحيح      وتتخــذ حكو ــدابير الملائمــة، بحــسب معــايير التجني ــسودان الت مــة ال
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الاختلالات التي قـد تعتـري تمثيـل مـواطني دارفـور علـى المـستويات العليـا في القـوات المـسلحة                       
  .السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية

حـرس الحـدود، والـسجون،      يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، و         - ٥٨
وإدارة الحياة البريـة وكافـة القـوات النظاميـة الأخـرى لجميـع الـسودانيين، بمـا في ذلـك مـواطني             

  .دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني
  

  الوضع الإداري لدارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور    
  الوضع الإداري لدارفور: ١٠المادة     
  قليميةإنشاء سلطة دارفور الإ    

تنشأ سلطة دارفور الإقليمية، علـى أن تكـون هـذه الـسلطة هـي الأداة الرئيـسة لتنفيـذ                      - ٥٩
تضطلع هذه الـسلطة    . هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين         

بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مـشروعات وأنـشطة إعـادة الإعمـار والتنميـة بعـد                  
وتهـدف  . ع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنـسيق فيمـا بـين ولايـات دارفـور        الترا

  :الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي
  السلم والأمن؛  ‘١’  
  التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والاستقرار والنمو؛  ‘٢’  
  .راحالعدالة والمصالحة وتضميد الج  ‘٣’  

تـــضع ســـلطة دارفـــور الإقليميـــة القواعـــد الإجرائيـــة الخاصـــة بهـــا، وتوظـــف العـــاملين   - ٦٠
ولا تتعارض صلاحيات سلطة دارفـور      . الضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض      

الإقليمية مع الصلاحيات الحـصرية الـتي تتمتـع بهـا الولايـات في دارفـور أو الحكومـة الاتحاديـة،                     
تـضطلع الـسلطة بمـسؤولية الإشـراف علـى كافـة المـسائل المتعلقـة بـصلاحيات                  . تؤثر عليها ولا  

وتــشرف ســلطة دارفــور الإقليميــة علــى إجــراء اســتفتاء  . الــسلطة ومجــال اختــصاصها الأســاس 
لتحديــد الوضــع الإداري لــدارفور، وخاصــة فيمــا إذا كــان ســيتم الإبقــاء علــى نظــام الولايــات 

  .قليم واحد بولاياتالحالي أم يجري اعتماد إ
دون المساس بالاختصاصات الحصرية لولايات دارفور على النحـو المنـصوص عليـه في                - ٦١

الدستور، تشرف سلطة دارفور الإقليميـة علـى تنفيـذ كافـة الأحكـام المنـصوص عليهـا في هـذا                     
  .الاتفاق، بما في ذلك تلك الواقعة ضمن سلطة ولايات دارفور

  .قليمية بدارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتهاتنشأ لجنة الأمن الإ  - ٦٢
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  اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية    
  :تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات الأساسية التالية  - ٦٣

  تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان؛  ‘١’  
  من والسلام الاجتماعي؛تحقيق المصالحة وترسيخ الأ  ‘٢’  
إعادة الإعمـار والتنميـة فيمـا بعـد الـتراع، يـشمل ذلـك تنـسيق كافـة أشـكال                    ‘٣’  

ــة      ــدوليين والإقليمــيين في هــذا الــصدد، بمــا في ذلــك بعث ــشركاء ال مــشاركة ال
  التقييم المشتركة لدارفور؛

  القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لآثار تغير المناخ؛  ‘٤’  
  يط وتنمية مسارات الرحل والمحافظة عليها؛تخط  ‘٥’  
تهيئــة الأوضــاع الدائمــة اللازمــة للعــودة الطوعيــة للاجــئين والنــازحين وإعــادة   ‘٦’  

  توطينهم؛
  التخطيط لاستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها؛  ‘٧’  
  تطوير التعليم والتنمية الثقافية؛  ‘٨’  
  التخطيط والإحصاء؛  ‘٩’  
  التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين ولايات دارفور؛تعزيز   ‘١٠’  
اقتراض أموال مـن كـل مـن المؤسـسات الوطنيـة والخارجيـة في سـياق سياسـة                     ‘١١’  

  الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وضمان بنك السودان؛
  حماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛  ‘١٢’  
  تعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛  ‘١٣’  
  درات؛تنمية الق  ‘١٤’  
  السياحة الإقليمية؛  ‘١٥’  
استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق فيمـا بـين               ‘١٦’  

  الولايات؛
  وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في دارفور؛  ‘١٧’  
  .أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف  ‘١٨’  
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  الاختصاصات المشتركة    
يكــون لــسلطة دارفــور الإقليميــة اختــصاصات مــشتركة لوضــع الــسياسات والتنــسيق      - ٦٤

  :حول ما يلي
  التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم؛  ‘١’  
  السياسات الصحية؛  ‘٢’  
  السياسات المالية والاقتصادية؛  ‘٣’  
  التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان؛  ‘٤’  
  تنمية التجارة والصناعة؛  ‘٥’  
  الإغاثة والشؤون الإنسانية؛  ‘٦’  
ــة ومنظمــات غــير         ‘٧’   ــع حكومــات أجنبي ــا م ــتم إبرامه ــة ي ــات دولي ــدار اتفاقي ابت

ــة والـــشؤون الإنـــسانية     ــة والرياضـ ــامعي والثقافـ ــيم الجـ ــة حـــول التعلـ حكوميـ
والقروض والمنح والتجارة والاستثمار والمساعدات الفنيـة والتفـاوض بـشأنها،           

  كومة القومية؛فور الحصول على موافقة الح
  النهوض بالمرأة ورعاية الأمومة والطفولة؛  ‘٨’  
  ضبط جودة الأغذية والأدوية، وسلامة وحماية المستهلك؛  ‘٩’  
  التعليم الجامعي ومعاهد البحوث المهنية والعلمية؛  ‘١٠’  
  ؛)الجندر(سياسة النوع الاجتماعي   ‘١١’  
  توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛  ‘١٢’  
  السياسات بشأن ملكية الأراضي واستخدامها والحقوق المتعلقة بها؛  ‘١٣’  
الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحـة             ‘١٤’  

  الوبائيات؛
  الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية؛  ‘١٥’  
  المحافظة عليها؛إدارة البيئة، وحمايتها، و  ‘١٦’  
  الرياضة، والتراث الثقافي، وتنمية قدرات الشباب؛  ‘١٧’  
  .التخطيط للموارد الطبيعية بدارفور  ‘١٨’  
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  الهيكل والتشكيل    
الجهاز التنفيـذي لـسلطة دارفـور       : تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين        - ٦٥

  .الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية
  

  ز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليميةالجها    
  تكوين الجهاز    

يعــين رئــيس جمهوريــة الــسودان رئــيس ســلطة دارفــور الإقليميــة مــن الحركــات، وهــو    - ٦٦
  .الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية

  :يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي  - ٦٧
  رئيس سلطة دارفور الإقليمية  ‘١’  
  نواب للرئيس: ة ولايات دارفورولا  ‘٢’  
  عضو: مساعد الرئيس لشؤون السلطة الإقليمية  ‘٣’  
  عضو: وزير المالية والتخطيط الاقتصادي  ‘٤’  
  عضو: وزير الثقافة والإعلام والسياحة  ‘٥’  
  عضو: وزير الزراعة والثروة الحيوانية  ‘٦’  
  عضو: وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية  ‘٧’  
  عضو: وزير البيئة وتنمية الموارد الطبيعية  ‘٨’  
  عضو: وزير شؤون مجلس سلطة دارفور الإقليمية  ‘٩’  
  عضو: وزير الشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة  ‘١٠’  
  عضو: وزير الشؤون الصحية  ‘١١’  
  عضو: وزير الشباب والرياضة  ‘١٢’  
  وعض: وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات  ‘١٣’  
  عضو: مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين  ‘١٤’  
  عضو: مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات  ‘١٥’  
  عضو: رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور  ‘١٦’  
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  عضو: مفوض مفوضية الأراضي  ‘١٧’  
  عضو: مفوض مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور  ‘١٨’  

البروتوكولي في الدولة لرئيس سلطة دارفور الإقليمية بعـد نـواب رئـيس             يكون الوضع     - ٦٨
  .الجمهورية مباشرة وقبل مساعدي رئيس الجمهورية

يقــوم رئــيس جمهوريــة الــسودان بتعــيين أعــضاء الجهــاز التنفيــذي في الــسلطة الإقليميــة    - ٦٩
لمعينـون بوضـعية    يتمتـع الأعـضاء ا    . لدارفور، بنـاء علـى ترشـيح رئـيس سـلطة دارفـور الإقليميـة              

  .وزراء الدولة
يجـــوز لـــرئيس ســـلطة دارفـــور الإقليميـــة محاســـبة أعـــضاء الجهـــاز التنفيـــذي للـــسلطة،    - ٧٠
يجــوز لــه أن يرفــع لــرئيس الجمهوريــة توصــية بإعفــاء أي عــضو مــن الأعــضاء المعيــنين في    كمــا

عيـنين  كما يجـوز لمجلـس الـسلطة سـحب الثقـة مـن أي عـضو مـن الأعـضاء الم                    . الجهاز التنفيذي 
  .بالجهاز التنفيذي ورفع توصية لرئيس السلطة بإعفائه

  
  مجلس السلطة الإقليمية    

  : عضوا، ويتألف من٦٧يتكون المجلس من   - ٧١
  الرئيس؛  ‘١’  
  نائبي الرئيس؛  ‘٢’  
  ممثلي الحركات؛  ‘٣’  
  .ممثلي المجالس التشريعية الولائية  ‘٤’  

ــددا مــن      - ٧٢ ــشئ ع ــة أن ين ــسلطة الإقليمي ــك   لمجلــس ال ــا رأى ذل  اللجــان المتخصــصة كلم
  .ضروريا

  
  اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية    

ويقـوم  . يتمتـع مجلـس سـلطة دارفـور الإقليميـة بـصلاحيات إشـرافية ورقابيـة وتنظيميـة           - ٧٣
ــاون         ــسيق والتع ــز التن ــن شــأنها تعزي ــتي م ــشريعية ال ــدابير الت ــوانين والتوصــية بالت باســتعراض الق

  :تتضمن صلاحيات المجلس بشكل خاص ما يلي. ربين ولايات دارفو فيما
  استعراض القوانين من حيث علاقتها باختصاصات سلطة دارفور الإقليمية؛  ‘١’  
  مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية؛  ‘٢’  
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  اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية؛  ‘٣’  
  مية ومساءلتها؛ضمان الإنفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقلي  ‘٤’  
إجازة السياسات ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصـة الإشـراف علـى              ‘٥’  

  كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور؛
إنــشاء لجنــة لإعــداد دســتور لإقلــيم دارفــور في حالــة تــصويت غالبيــة مــواطني    ‘٦’  

  .دارفور على إنشاء إقليم واحد
  

  تسوية التراعات    
قــوم ســلطة دارفــور الإقليميــة بالمهــام المــذكورة أعــلاه دون المــساس بالــصلاحيات        ت  - ٧٤

وإذا اعتـبر رئـيس سـلطة دارفـور     . والسلطات الدسـتورية المكفولـة لحكومـات ولايـات دارفـور          
الإقليميــة أن العمــل الــذي تقــوم بــه إحــدى حكومــات الولايــات يقــوض تنفيــذ الاتفــاق، يحــال 

لإقليميـة لاتخـاذ قـرار بـشأنه دون المـساس بحـق أي طـرف مـن               الأمر إلى مجلـس سـلطة دارفـور ا        
  :الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم التراع بصورة نهائية وفقا للآتي

  الدستور القومي؛  ‘١’  
  الأحكام الواردة في هذا الاتفاق؛  ‘٢’  
الحاجــة إلى تعزيــز الأمــن والاســتقرار ورفــاه الأفــراد وحمايــة حقــوق الإنــسان     ‘٣’  

  .والحريات الأساسية
  

  الوضع الإداري الدائم لدارفور    
  .يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء  - ٧٥
يجــرى الاســتفتاء علــى نحــو متــزامن في ولايــات دارفــور في فتــرة لا تقــل عــن عــام بعــد   - ٧٦

بـالتوافق مـع رئـيس      وبعـد مـرور العـام، سـيقرر رئـيس الجمهوريـة،             . التوقيع على هـذا الاتفـاق     
ســلطة دارفــور الإقليميــة، إنــشاء مفوضــية الاســتفتاء والــتي ســوف تجــري الاســتفتاء، وتُــضمّن    

  :ويجري تقديم الخيارات التالية في الاستفتاء. النتيجة في الدستور الدائم
  إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور؛  ‘١’  
وفي كلتـا الحـالتين، يـتم احتـرام         . الولايـات الإبقاء على الوضـع الـراهن لنظـام           ‘٢’  

  .طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية
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تتــولى مفوضــية اســتفتاء دارفــور، الــتي تكونهــا رئاســة الجمهوريــة بــالتوافق مــع ســلطة      - ٧٧
ويحــدد قــانون الانتخابــات القوميــة القواعــد      . دارفــور الإقليميــة، تنظــيم الاســتفتاء وإجرائــه     

  .وتتم مراقبة الاستفتاء دوليا. الإجراءات التي تحكم الاستفتاءو
ــيم         - ٧٨ ــشاء إقل ــور في الاســتفتاء إن ــا أهــل دارف ــتي أدلى به ــة الأصــوات ال إذا حــددت أغلبي

دارفور، تشكل سلطة دارفـور الإقليميـة لجنـة دسـتورية لتحديـد اختـصاصات حكومـة دارفـور           
إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازتـه في غـضون ثلاثـة    وترفع اللجنة دستورها المقترح  . الإقليمية

ــدم الدســتور المقتــرح إلى الهيئــة التــشريعية القوميــة      . أشــهر مــن تــاريخ إجــراء الاســتفتاء     ويق
  .لاعتماده، ويقوم رئيس جمهورية السودان بإصداره

إذا أدت نتــائج الاســتفتاء إلى الإبقــاء علــى الوضــع الــراهن، تــستمر ســلطة دارفــور           - ٧٩
قليمية بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيـع علـى                الإ

  .هذا الاتفاق
  

  حدود دارفور الشمالية: ١١المادة     
مع عدم الإخلال بنـصوص اتفـاق الـسلام الـشامل فيمـا يتـصل بحـدود شمـال الـسودان                      - ٨٠

ان والــدول المجــاورة لهــا، تعــود الحــدود وأي اتفاقيــات دوليــة معمــول بهــا بــين جمهوريــة الــسود 
  .١٩٥٦يناير / كانون الثاني١الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه في 

تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عمليـة ترسـيم الحـدود خـلال سـتة أشـهر مـن التوقيـع                      - ٨١
  .على هذا الاتفاق

  
  التمثيل على المستوى الولائي: ١٢المادة     

 الأطـــــراف علـــــى أن تمثـــــل الحركـــــات في كافـــــة مـــــستويات حكومـــــات اتفقـــــت  - ٨٢
  .دارفور ولايات

  
  الولاة    

في حالــة تكــوين ولايــات إضــافية، تــسمي الحركــات مرشــحين اثــنين ويوافــق عليهمــا     - ٨٣
رئيس جمهوريـة الـسودان بوصـفهم ولاة مكلفـين يتولـون تـسيير اثنـتين مـن الولايـات الجديـدة                      

  .نتخاباتبصفة مؤقتة لحين إجراء الا
  

  الحكومة المحلية: ١٣المادة     
ــالتزام تحقيــق ســيادة        - ٨٤ ــاء ب اتفقــت الأطــراف أن الحكــم المحلــي ضــروري مــن أجــل الوف

الشعب، والترول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، وضمان المشاركة الفاعلة من جانـب المـواطنين         
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  .دود اقتصادي أعلىفي الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشؤون العامة ذات مر
علـــى الإدارة الأهليـــة أن تحتـــرم، حيثمـــا كـــان ملائمـــا، التقاليـــد التاريخيـــة والمجتمعيـــة   - ٨٥

  .الراسخة، وكذلك العادات والممارسات التي اضطلعت بدور فاعل في المجتمع
اتفقــت الأطــراف علــى أن الحكــم المحلــي والإدارة الأهليــة قــد تــضررا جــراء الــتراع في   - ٨٦

 ومن ثم يجري تمكينهما لمعالجة عواقب التراع، بما في ذلـك التـدهور البيئـي والمعـدلات                  دارفور،
  .المتزايدة من الزحف الصحراوي

اتفقت الأطراف علـى أن تُمثـل الحركـات تمثـيلا كافيـا علـى مـستوى الحكومـة المحليـة                       - ٨٧
  .قبل إجراء الانتخابات المحلية القادمة مع تمثيل المرأة تمثيلا متناسبا

تتخــذ تــدابير ملائمــة لمــساعدة مختلــف الفئــات مثــل الــشباب والنــساء عــن طريــق بنــاء    - ٨٨
  .القدرات والتمييز الإيجابي

  
  الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة : ١٤المادة     

 مـن    في المائة من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة          ١٥تُخصص نسبة     - ٨٩
  . سنوات٥دارفور طبقا لما تقتضيه المنافسة لمدة 

يُمثل مواطنو دارفور في إدارة الجامعات القومية والمؤسسات التعليمية العليـا بنـاء علـى              - ٩٠
  .كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قبول في الجامعات القومية في دارفـور لأبنـاء          في المائة من المقاعد المتاحة لل      ٥٠تخصص    - ٩١
في الوقت نفسه تُنـشأ آليـة أو لجنـة لفحـص حـالات              . وبنات دارفور طبقا لشروط لجنة القبول     

  . سنوات٥أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 
ن يـتم قبـولهم في      يُعفى جميع الطلبة أبنـاء النـازحين واللاجـئين في ولايـات دارفـور الـذي                 - ٩٢

  . سنوات٥الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 
ــأثرين بــالحرب في       - ٩٣ ــازحين واللاجــئين وأولئــك المت ــاء الن يــتم تيــسير إجــراءات قبــول أبن

  .مختلف المحليات في ولايات دارفور
  

  الدستور الدائم: ١٥المادة     
ــى النحــو المناســب في الم      - ٩٤ ــل الحركــات عل ــتم تمثي ــة الدســتور،   ي ــة لمراجع فوضــية القومي

  .لصياغة الدستور الدائم لجمهورية السودان
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  الفصل الثالث
  تقاسم الثروة    

  
  أحكام عامة    

  
  مبادئ تقاسم الثروة: ١٦المادة     

  :يستند تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية  
فقـر، وتحقيـق    من بين أهداف أخرى، يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة ال             - ٩٥

العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفـل مـستويات معيـشية متوازنـة ولائقـة                 
  .لجميع المواطنين السودانيين

فيدرالية مالية، وقسمة عادلـة لثـروة الـسودان حـتى يتـاح لجميـع مـستويات الحكـم أن                      - ٩٦
ــتورية تج ــ     ــة والدس ــا القانوني ــسؤولياتها وواجباته ــؤدي م ــة    ت ــوم حكوم ــسودان، وتق اه شــعب ال

السودان بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعـايير المبينـة في          
  .هذا الاتفاق

جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنـة، مـع الإقـرار بالحاجـة الماسـة                    - ٩٧
اع المسلح، وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خـلال تهيئـة   لتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالتر  

بيئة مواتية تمكنـهم مـن العـودة الطوعيـة إلى منـاطقهم الأصـلية أو المنـاطق الـتي يختارونهـا، علـى                        
  . من هذا الاتفاق٤النحو المحدد في الفصل 

قطـاع،  اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هـذا ال             - ٩٨
وتنظـــيم العلاقـــة بـــين المـــزارعين والرعـــاة لـــضمان تحقيـــق الأمـــن، والاســـتقرار والتنميـــة مـــن    

  .الجميع أجل
يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتـراث التـاريخي               - ٩٩

لــي، والمعونــة والثقــافي، والأصــول الماليــة، بمــا في ذلــك الائتمــان والاقتــراض العــام، الــدولي والمح
والمنح الدولية، ويتضمن ذلك أيضا الوسائل، والمؤسسات، والسياسات، والفـرص الـتي تـسهم              
في توليد الثروة وتوزيعهـا، وكـذا المـوارد الماديـة، والإيـرادات الحكوميـة، وأربـاح المؤسـسات،                   

  .وموارد أخرى
ــبير   - ١٠٠ ــأثرا كـ ــا تـ ــدها وتوزيعهـ ــأثر توليـ ــا يتـ ــروة عنـــصرا حيويـ ــسات،   تمثـــل الثـ ا بالمؤسـ

ــة  ــبرامج الحكومي ــسياسات، وال ــدارفور في صــنع القــرار    . وال ــة ل ومــن ثم، تعــد المــشاركة العادل
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ــورة الــتي تــؤثر علــى مــصالحها       المتعلــق بالــسياسات والمؤســسات الــتي تــنظم توليــد وتوزيــع الث
  . الاجتماعية والاقتصادية أمرا جوهريا وينبغي تعزيزه

رية وســــيلة وهــــدفا لــــسياسات التنميــــة الاقتــــصادية   تــــشكل تنميــــة المــــوارد البــــش- ١٠١
وتوضــع تلــك الــسياسات ويجــري تنفيــذها بهــدف تطــوير نظــام التعلــيم وضــمان . والاجتماعيــة

إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز علـى أسـاس العـرق أو نـوع الجـنس، للحـصول                    
ف تبـذل جهـود خاصـة       وسـو . على فـرص متكافئـة للتعلـيم والتـدريب داخـل دارفـور والدولـة              

  .للقضاء على الأمية في صفوف النساء
  :  تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في- ١٠٢

  التحرر من الجوع؛  ‘١’  
  سبل العيش المستدامة؛  ‘٢’  
  الحصول على المياه الصالحة للشرب؛  ‘٣’  
  الحصول على التعليم جيد النوعية؛  ‘٤’  
  الخدمات الاجتماعية الأخرى؛الحصول على الخدمات الصحية و  ‘٥’  
  السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية؛  ‘٦’  
  الاستفادة من التنمية وفرص العمل؛  ‘٧’  
  حرية الوصول إلى الأسواق؛  ‘٨’  
  حماية الممتلكات؛  ‘٩’  
  تعزيز وحماية التراث الثقافي؛  ‘١٠’  
  أو التعويض عنها؛/رين بالتراع وإعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأث  ‘١١’  
  .مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش  ‘١٢’  
ــشفافية ويخــضع         - ١٠٣ ــسم بال ــروة يت ــع الث ــال لتوزي ــام فع ــة نظ ــى إقام ــراف عل ــق الأط   تتف

وتتخذ في إطار السياسات الاقتـصادية إجـراءات للتمييـز الإيجـابي مـن أجـل معالجـة                  . للمساءلة
  .اتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها التراعالمساوئ الن

  تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها علـى أسـاس أن جميـع أجـزاء الـسودان لهـا الحـق                      - ١٠٤
وإقــرارا بــأن الفقــر شــائع في الــسودان بــشكل عــام، وفي دارفــور . في التنميــة العادلــة والمنــصفة
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تخفيـف مـن حـدة الفقـر علـى الـصعيد القـومي ضـمن إطـار          بشكل خاص، تتبع اسـتراتيجية لل  
  .سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية

  توجد حاجة ماسة وملحة في دارفـور إلى إعـادة التأهيـل والـتعمير وإلى تطـوير الـبنى                     - ١٠٥
أديـة الوظـائف الحكوميـة الأساسـية، وبنـاء          التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بهـا الـتراع، وت         

ــة ــاج إلى        . الإدارة المدني ــصوى تحت ــة ق ــامل للاحتياجــات بوصــفه أولوي ــيم ش ــراء تقي ــتم إج وي
  .عاجل تنفيذ
  ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقا لهذا الغـرض، تتخـذ تـدابير لـدفع                  - ١٠٦

ناتجة عن الخـسائر في الأرواح ودمـار الممتلكـات،          تعويضات لمواطني دارفور، ولمعالجة المظالم ال     
  .أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة

  إن تنمية البنى التحتية الأساسـية في المجـالين الاقتـصادي والاجتمـاعي أمـر جـوهري،                   - ١٠٧
يــة ولهــذا الغــرض، تــتم صــياغة برنــامج مــن أجــل التحقيــق الــسريع للتنميــة لإلحــاق دارفــور ببق 

  .أجزاء الدولة
  وبــالنظر إلى أن المــوارد الماليــة والخــبرات اللازمــة للقيــام بهــذه العمليــة تتجــاوز قــدرة  - ١٠٨

الــسودان، يجــور للأطــراف أن تــسعى للحــصول علــى الــدعم مــن المجتمــع الــدولي للمــشاركة    
ام في  بشكل كامل في هـذه المبـادرة، والمـساعدة في تقـديم التمويـل والخـبرة اللازمـين، والإسـه                   

  .تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض
  يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المنـاطق الـتي تحتـاج إلى الـتعمير                  - ١٠٩

تــتم . أو إعــادة الــتعمير، إلى القــدر الــذي يمكنــها مــن بلــوغ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بــسرعة
  .سية لإدماج اقتصاد دارفور في الاقتصاد القوميصياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأسا

  . ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق- ١١٠
  

  سياسات تقاسم الثروة: ١٧المادة     
  الغايـــة الرئيـــسية للـــسياسة الاقتـــصادية القوميـــة هـــي تحقيـــق التـــشغيل الكامـــل عـــبر - ١١١

جملـة أمـور أخـرى، علـى اسـتقرار الأسـعار، وزيـادة مـستويات         سياسات سليمة تركز، ضمن   
التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمـو اقتـصادي مـستدام والقـضاء علـى الفقـر، وبنـاء علـى                    

الاجتماعيــة القوميــة بحيــث تحقــق  ذلــك، تــصمم الــسياسات، والــبرامج والخطــط الاقتــصادية و 
  :يلي ما
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طنين الـــسودانيين تـــؤدي لتحـــسين كفالـــة حيـــاة جيـــدة وكريمـــة لجميـــع المـــوا  ‘١’  
ــني        ــل الإثـ ــون أو الأصـ ــرق أو اللـ ــسبب العـ ــز بـ ــشية دون تمييـ ــروفهم المعيـ ظـ

الانتمــاء القبلــي أو المنــشأ الجهــوي أو المحلــي أو الجــنس أو اللغــة أو المعتقــد  أو
  الرأي السياسي أو غيره من الآراء؛ الديني أو

 المختلفـة والمنظمـات     ضمان مـشاركة المـواطنين مـن خـلال مـستويات الحكـم              ‘٢’  
ــاج        ــضرورية لإنت ــة ال ــسياسات الاجتماعي ــذ ال ــداد وتنفي ــة في إع غــير الحكومي

  وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
ضمان التمثيـل المنـصف والعـادل في جميـع المؤسـسات الحكوميـة القوميـة الـتي                  ‘٣’  

  .تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها
  :  يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية- ١١٢

إنتــاج الثــروة وتوزيعهــا العــادل عــبر جميــع أنحــاء الــسودان، بمــا يتماشــى مــع       ‘١’  
  الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛الحفاظ على استقرار 

  السكان قاطبة؛ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة   ‘٢’  
زيــة عمليــة صــنع القــرار في مجــالات التنميــة وتقــديم الخــدمات وممارســة  لامرك  ‘٣’  

  الحكم؛
توفير فرص الوصول السليم والآمن والمفتوح إلى الأسواق والسلع والخـدمات         ‘٤’  

  :من أجل
  تهيئة المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي؛  -أ     
  ثقافي؛الاعتراف بالتنوع الاجتماعي وال  -ب     
  ز الرعاية الاجتماعية والاستقرار؛تعزي  - ج    
  ر البيئي؛معالجة التدهو  - د    
  .تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة  - هـ    

  
  تُــصاغ الــسياسات الاقتــصادية القوميــة بحيــث تــؤدي لإيجــاد بيئــة مواتيــة وشــفافة          - ١١٣

وتــتم . دارفــور خاصــةلمــشاركة القطــاع الخــاص الــوطني والأجــنبي في تنميــة الــسودان عامــة، و 
  .مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية لجذب الاستثمارات
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  تُوجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليميـة لتـشجيع الـصادرات مـن دارفـور إلى                  - ١١٤
  .الأسواق الوطنية والدولية

تطلبــات النمــو   مراجعــة الــسياسات الماليــة والنقديــة، خاصــة النظــام المــصرفي، لتلبيــة م- ١١٥
  .المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية

  يلتــزم بنــك الــسودان بوضــع سياســات وأســاليب ماليــة مبتكــرة لتــشجيع المؤســسات - ١١٦
البنـك الزراعـي، بنـك التنميـة الـصناعية          (المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكوميـة المتخصـصة         

  .لتوسيع أنشطتها في دارفور) هاوغير
ــادة  - ١١٧ ــساس بالمـ ــام    )١٤(  دون المـ ــوير النظـ ــؤدي إلى تطـ ــات تـ ــذ سياسـ ــع وتنفيـ ، وضـ

التعليمــي، وتــؤمن حــصول مــواطني دارفــور، مــن دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو النــوع           
الاجتماعي، على فرص متـساوية في الحـصول علـى التعلـيم والتـدريب داخـل ولايـات دارفـور                    

  .ى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساءوعل
  تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية، وبخاصة تطوير التقنيـة في مجـالات الزراعـة، وتربيـة      - ١١٨

الحيوان، والصناعات الصغيرة، والحرفية اليدوية، والتعدين، والبيئة، والطاقة، مـع التركيـز علـى              
  .الطاقات المتجددة

  يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، علـى وجـه الخـصوص                 - ١١٩
  .إعادة الغطاء الغابي، والتشجير، أينما كان ذلك ممكناً

  إعطــاء الأولويــة للــسياسات الموجهــة لتنميــة القطــاع الزراعــي وتحديثــه، بمــا في ذلــك  - ١٢٠
  .والبيئة الطبيعية المستدامةالثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحّل 

  تتمثــل أولى أولويــات تنفيــذ هــذا الاتفــاق في تلبيــة احتياجــات المنــاطق المتــضررة مــن  - ١٢١
الــتراع، مــع إيــلاء عنايــة خاصــة للنــازحين، واللاجــئين العائــدين والأشــخاص المتــضررين جــراء 

ارهم الأصـلية بكـل     التراع، وضـمان تـوفير الخـدمات الأساسـية والأمـن الـلازم لعـودتهم إلى دي ـ                
في هـذا   “ التعويضات وعودة النازحين واللاجـئين    ”ويحدد الفصل الرابع المعنون     . أمان وكرامة 

الاتفــاق، مبــادئ رد الممتلكــات لهــؤلاء المتــضررين، وتقــديم المــساعدة لإعــادة إدمــاج العائــدين  
يــضهم عــن بالكامــل في مجتمعــاتهم، بمــا في ذلــك اســترداد حقــوقهم في امــتلاك الأراضــي، وتعو 

  .الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء التراع
  يتعين التركيز بوجه خاص على شـواغل نـساء دارفـور المنخرطـات في كافـة مجـالات             - ١٢٢

ــة         ــة، لا ســيما في المجــال الزراعــي ومجــال تربي ــثلن الجــزء الأكــبر مــن القــوى العامل ــشاط ويم الن
 يعلـن الأسـر، خاصـة في أوسـاط اللاجـئين      المواشي، علاوة على ذلك، فـإن النـساء هـن اللائـي       
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وقد ازدادت أوضاع النساء سوءاً في جميع هذه النـواحي نتيجـة للـتراع    . والنازحين والمهاجرين 
ويــتعين اتخــاذ تــدابير  . الــذي ألحــق ضــرراً كــبيراً بهــن وبالأطفــال، لا ســيما بوســائل معيــشتهن   

 والمتكافئــة في المفوضــيات ملموســة لمعالجــة شــواغلهن، فــضلا عــن ضــمان مــشاركتهن الفاعلــة 
  .واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق

) الحـــواكير(  مـــن الأهميـــة بمكـــان الإقـــرار بـــالحقوق التقليديـــة والعرفيـــة بمـــا في ذلـــك - ١٢٣
والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومـستدام، لـضمان التنميـة وسـبل                

ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للإقرار بتلك الحقـوق           . ارفوركسب العيش في د   
  .وحمايتها
  يــتم إنــشاء آليــة تحــدد عمليــات كفالــة اســتغلال ومراقبــة الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة - ١٢٤

الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استـشارة جميـع المـواطنين المتـضررين مـن تنميـة الأراضـي أو                   
أمــا . الطبيعيــة، وأخــذ آرائهــم في الحــسبان عنــد تنفيــذ هــذه العمليــة الإنمائيــة   اســتغلال المــوارد 

الأشخاص الذين أتلفـت ممتلكـاتهم أو تـأثرت حيـاتهم نتيجـة أعمـال تنميـة الأراضـي أو المـوارد             
  .الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة

ــة    يــتم تطــوير هياكــل ومؤســسات إدارة الأراضــي ود  - ١٢٥ ــاً للنــهوض بالتنمي عمهــا قانوني
المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقاً لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مـع النظـر              

  .بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال
  إن دارفور بعيـدة جغرافيـاً مـن المركـز، وتفتقـر إلى البنيـة التحتيـة مـن طـرق، وسـكة                         - ١٢٦

ــد، وجــس  ــة مــن         حدي ــالين تيــسره جمل ــة واســتثمار فع ــضي إحــداث تنمي ــدود؛ ممــا يقت ور وس
  :الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، بما في ذلك ما يلي

  
إعفـــاء كامـــل للرســـوم الجمركيـــة والرســـوم الأخـــرى للمـــواد المـــستوردة          ‘١’  

  ؛لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور
ة الرسوم الجمركيـة والرسـوم الأخـرى لـواردات          التزام حكومة السودان بمقابل     ‘٢’  

مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من حكومة الـسودان      
  ؛أو بقروض

إدخــال تعــديلات في قــانون تــشجيع الاســتثمار لإعطــاء ميــزات تحفيزيــة أكــبر   ‘٣’  
للاســتثمار بواســطة الــشركات الأجنبيــة والمحليــة في ولايــات دارفــور كإعفــاء  

  ؛هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال
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  أحكام عامة: ١٨المادة     
  إعادة الإعمار والتنمية في دارفور    

  يجــب دعــم جهــود إعــادة إعمــار وتنميــة دارفــور مــن خــلال تحــويلات نقديــة كــبيرة  - ١٢٧
ومــضمونة ومنتظمــة مــن مفوضــية تخــصيص ومراقبــة الإيــرادات الماليــة، كمــا تــرد بالتفــصيل في 

  .، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية٢٥مادة 
  الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة مـن الـتراع إلى الـسلم،      - ١٢٨

ومــن ثم ينبغــي تهيئــة بيئــة تــسمح بــالتحول مــن مرحلــة المــساعدات الإنــسانية إلى مرحلــة إعــادة 
  .ي والتنميةالإعمار، والإنعاش الاقتصاد

أعـلاه، وتحقيقـاً للأهـداف      ) ١٢٨(  دعماً للفترة الاتفاقية الانتقالية الـواردة في الفقـرة            - ١٢٩
سالفة الذكر، تحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مـستوى قـدرتها علـى التعبئـة علـى الـصعيد                    

تحـويلات  الاقتصادي المحلي على المدى القصير، ولـذا سـتتم مـساعدتها في جهودهـا عـن طريـق                   
مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القوميـة، وكـذلك عـن طريـق مـوارد       

  .قومية أخرى، فضلا عن المعونة الأجنبية
  

  نظام التمويل الصغير: ١٩المادة     
  ينشأ نظام التمويـل الـصغير بـدارفور لتقـديم التمويـل الـلازم للأنـشطة المـدرة للـدخل               - ١٣٠

مكانية أن تنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول إليهـا مـن قبـل                التي تتمتع بإ  
أفراد أو جماعات دون اشتراط تقـديم ضـمانات علـى النحـو المتعـارف عليـه في النظـام المـصرفي                    

  .التقليدي
  يبتكــر نظــام التمويــل الــصغير عــدداً مــن أســاليب الــضمان غــير التقليديــة الــتي تيــسر    - ١٣١

  .ين عليه من صغار المنتجين، وبصفة خاصة العائدين المتلقين لهذا التمويلحصول المستهدف
  يتم تدريب المستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومـة في مجـال    - ١٣٢

  .الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم
دخل، وخاصة تلـك الـتي تقـوم      يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة لل       - ١٣٣

  .بها الأرامل
ــغ    - ١٣٤ ــسودان بمبل ــة ال ــساهم حكوم ــون دولار أمريكــي   (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ت ــة ملي ) مائ

  .كرأسمال للنظام
  .  تحث الحكومة البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور- ١٣٥
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ية، بمـشاركة اختـصاصيين في مجـال          تضع الحكومة، بالتعاون مع سلطة دارفور الإقليم        - ١٣٦
  .التمويل الصغير، اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته

  يجوز للنظـام تلقـي الـدعم مـن المنظمـات المختـصة في مجـال التمويـل الـصغير أو غـيره              - ١٣٧
  .دون شروط

  
  الخدمات الاجتماعية: ٢٠المادة     

لات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيـرادات الماليـة، تقـوم حكومـة               بالإضافة للتحوي   - ١٣٨
) مائتـان وخمـسة وعـشرون مليـون دولار أمريكـي           (٢٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠السودان بالإسهام بمبلغ    

تــدفع لولايــات دارفــور علــى مــدار ثــلاث ســنوات علــى ثــلاث دفعــات متــساوية لمقابلــة دعــم   
  .أنشطة الخدمة الاجتماعية في دارفور

  
  صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور: ٢١المادة     

  تتخذ التدابير اللازمة لإصلاح صـندوق إعـادة الأعمـار والتنميـة في دارفـور، وإعـادة        - ١٣٩
ــة         ــة والوظيفي ــر الهيكلي ــك في الأط ــتلالات، وذل ــن اخ ــه م ــا ب ــه وإصــلاح م ــذا  . هيكلت ــل ه يظ

الـذي يـتم إنـشاؤه تبعـاً لبعثـة        الصندوق عاملاً حتى يدمج في صـندوق الائتمـان متعـدد المـانحين              
  .٣٢التقييم المشتركة لدارفور، على النحو المنصوص عليه في المادة 

  يعمــل الــصندوق تحــت إشــراف لجنــة مكونــة مــن ممــثلين لحكومــة الــسودان، وســلطة  - ١٤٠
  .دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور

  : ما يلي  تشمل مهام الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر،- ١٤١
  

  ؛تمويل مشاريع العودة والتوطين  ‘١’  
العمل على معالجة الاختلالات في مجـال التنميـة، لا سـيما علـى أصـعدة البنيـة              ‘٢’  

  ؛التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
إنـشاء آليـات تمويـل لتلبيـة الاحتياجــات الخاصـة بالنـساء والأطفـال واليتــامى،          ‘٣’  

مــن غــير حــصر، تــوفير القــروض وفــرص الاســتثمار    ؛وتــشمل هــذه الآليــات 
  .وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء قدرات النساء

  
  مخصصات حكومة السودان لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور    

  إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيـرادات، تخـصص         - ١٤٢
 دولار ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠وق القــــومي للإيــــرادات مبلــــغ حكومــــة الــــسودان مــــن الــــصند
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نقــداً ) مــئتي مليـون دولار أمريكــي  (٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠يــتم دفـع  ) مليــار دولار أمريكـي  اثـنين (
فــور التوقيــع علــى هــذا الاتفــاق، كمبلــغ قاعــدي لــصندوق إعــادة الإعمــار والتنميــة بــدارفور،  

  :لآتيوتلتزم حكومة السودان بدفع المبلغ المتبقي على النحو ا
للــسنة الــتي تلــي   ) ثلاثمائــة مليــون دولار أمريكــي   (٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠مبلــغ   ‘١’  

  التوقيع على الاتفاق؛
  في السنة الثالثة؛) ثلاثمائة مليون دولار أمريكي (٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ومبلغ   ‘٢’  
  في السنة الرابعة؛) ثلاثمائة مليون دولار أمريكي (٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ومبلغ   ‘٣’  
  في السنة الخامسة؛) أربعمائة مليون دولار أمريكي (٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ومبلغ   ‘٤’  
  في السنة السادسة؛) خمسمائة مليون دولار أمريكي (٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ومبلغ   ‘٥’  

  
  النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم    
  تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومية والولائية: ٢٢المادة     

 تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بمـا يتناسـب      يتم  - ١٤٣
  .مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فاعلية الحكم الفيدرالي

  توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيـرادات علـى المـستوى القـومي والـولائي                - ١٤٤
  :للحكم وفقا للمبادئ الآتية

إلى مستوى الحكـم الـذي يعكـس نطـاق سـلطته بـصورة              إسناد مهام الصرف      ‘١’  
  وثيقة المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام؛

ــة     ‘٢’   ــة معين ــديم خدم ــصرف (يجــوز تق ــستويات   ) تكليــف ال ــن جانــب أحــد م م
  الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر؛

لخدمات المقدمة للمـواطنين    تسعى حكومات ولايات دارفور إلى مقابلة قيمة ا         ‘٣’  
القاطنين في نطاق جغرافي معين مـن الإيـرادات الـتي يجـري تحـصيلها مـن هـذا                   

  النطاق الجغرافي؛
يكـون لمـستويات الحكــم في دارفـور الحـق في تحديــد هيكـل قاعـدة الإيــرادات         ‘٤’  

ومستويات الرسوم أو المعدلات الضريبية المُتحـصل عليهـا مـن هـذه القاعـدة،               
  .الحكومة الاتحاديةدون تدخل 
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  تحديد قواعد وأسس الإيرادات: ٢٣المادة     
  قواعد الإيرادات    

  تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي، لصالح الحكومة الاتحادية أو مـن               - ١٤٥
جانبــها، بمــا في ذلــك إيــرادات كــل الــوزارات شــاملة إيــرادات الــذهب والبتــرول والإدارات،    

 في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخـر، سـواء كانـت ناتجـة عـن                    حصة الحكومة  أو
نــشاط تجــاري أو اســتثماري أو غــيره، تــدفع في حــساب الــصندوق القــومي للإيــرادات الــذي   

يـشمل هـذا الـصندوق كافـة الحـسابات بمـا فيهـا الحـسابات الفرعيـة الـتي                 . تديره الخزانة العامـة   
  .ستحقة للحكومة الاتحاديةتُجمع وتُقيد وتودع فيها الأموال الم

  على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعيـة أن تـوفر للـرأي العـام، في نهايـة كـل                     - ١٤٦
ــرا شــاملا يُفــصل جميــع الإيــرادات الــضرائبية وغــير       ســنة ماليــة، عــبر الجهــات التــشريعية، تقري

ع للمـساءلة مـن     لـضمان الـشفافية والخـضو     ) التقرير المالي السنوي  (الضرائبية وكل المصروفات    
  .جانب الجهاز التشريعي

  
  أسس الإيرادات    

ــرادات أو جمــع الــضرائب مــن     - ١٤٧ ــة ســن تــشريع لتحــصيل الإي   يجــوز للحكومــة الاتحادي
  :المصادر التالية

  الضريبة القومية على الدخل الشخصي؛  ‘١’  
  ضريبة أرباح الأعمال والشركات؛  ‘٢’  
  الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد؛  ‘٣’  
  رسوم الموانئ والمطارات؛  ‘٤’  
  رسوم الخدمات؛  ‘٥’  
  إيرادات البترول والتعدين والكهرباء؛  ‘٦’  
  إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية؛  ‘٧’  
رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسـوم              ‘٨’  

  على السلع والخدمات؛
  الضرائب غير المباشرة؛  ‘٩’  
  القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛  ‘١٠’  
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  المنح والمعونات المالية الأجنبية؛  ‘١١’  
  .أي ضرائب أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية  ‘١٢’  
  :  يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي- ١٤٨

  تلكات الولائية؛ضرائب وعائدات الأراضي والمم  ‘١’  
  رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية؛  ‘٢’  
  رسوم إصدار الرخص؛  ‘٣’  
  ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور؛  ‘٤’  
ــة الأخــرى       ‘٥’   ــة والمــوارد الطبيعي ــرادات البترولي ــور مــن الإي حــصة ولايــات دارف

  المنتجة في ولايات دارفور؛
  يات الطبيعية بولايات دارفور؛إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحم  ‘٦’  
  إيرادات الدمغة؛  ‘٧’  
  الضريبة الزراعية؛  ‘٨’  
  ضريبة السياحة؛  ‘٩’  
  المنح والمساعدات الأجنبية؛  ‘١٠’  
  الضرائب غير المباشرة؛  ‘١١’  
  الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية؛  ‘١٢’  
جنبية وفقا للجدارة الائتمانيـة في إطـار سياسـة          القروض والاستدانة المحلية والأ     ‘١٣’  

  الاقتصاد الكلي القومية، التي يعتمدها ويضمنها البنك المركزي؛
  ضريبة الثروة الحيوانية؛  ‘١٤’  
  الدعم المقدم من جانب حكومة السودان والمساعدات المالية الأجنبية؛  ‘١٥’  
  مخصصات صندوق الإيرادات القومية؛  ‘١٦’  
  .لضرائب لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحاديعائدات ا  ‘١٧’  
  يجوز لولايات دارفور، وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها، إبرام اتفاقات لزيـادة حـشد      - ١٤٩

  .الموارد وتحسين إدارتها
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  ديوان الزكاة: ٢٤المادة     
  .  تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور- ١٥٠
ــ- ١٥١ ، يمكـــن لـــديوان الزكـــاة المركـــزي بموجـــب  ١٥٠ا ورد في الفقـــرة   علـــى الـــرغم ممـ
، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل الـلازم وتنفيـذ       ٢٠٠١من قانون الزكاة لسنة     ) أ( ٣٨ المادة

برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصـة النـازحين واللاجـئين في الخـدمات المختلفـة مثـل                  
ت الطبيــة، والتعلــيم، والمــشروعات الأخــرى الإنتاجيــة،  حفــر الآبــار، وتــوفير الأجهــزة والمعــدا 

  .يتماشى ونسبة الفقر في دارفور بما
  

  التحويلات المالية بين مستويات الحكم: ٢٥المادة     
  تنشأ بقانون مفوضية تخـصيص ومراقبـة الإيـرادات الماليـة، ويـتم كـذلك تعـيين فريـق                     - ١٥٢

ــايير التحــويلات مــن ا    ــد مع ــات   الخــبراء المكلــف بتحدي ــرادات إلى ولاي ــومي للإي ــصندوق الق ل
  .يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضوا في المفوضية. دارفور
  تحقيقــا للتــوازن المــالي، تــضمن مفوضــية تخــصيص ومراقبــة الإيــرادات الماليــة مــصالح    - ١٥٣

ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخـذ مـصالح الحكومـات الولائيـة الأخـرى في الـسودان في          
  :وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن. انالحسب

  الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسيا وأفقيا؛  ‘١’  
  الشفافية في تخصيص الأموال لولايات دارفور؛  ‘٢’  
مراقبة سرعة تحويل الخزانة القوميـة لمـنح الموازنـة، وترفـع المفوضـية تقـارير إلى                 ‘٣’  

  .الهيئة التشريعية
ــتم تحويــل الحــصص - ١٥٤ ــة إلى      ي ــرادات المالي ــة الإي  مباشــرة مــن مفوضــية تخــصيص ومراقب

  :ولايات دارفور باستخدام المعايير التالية
  ؛٢٠٠٨نسبة السكان وفقا لتعداد   ‘١’  
  ؛)الصحة، التعليم، البنية التحتية(مؤشرات التنمية   ‘٢’  
  الجهود التي تبذلها الولاية في تحصيل الإيرادات؛  ‘٣’  
  أثر التراع؛  ‘٤’  
  .النطاق الجغرافي  ‘٥’  
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  يقــوم فريــق مــن الخــبراء بتحديــد وزن كــل مــن هــذه المعــايير في صــورة نــسبة مئويــة   - ١٥٥
  .لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية

  تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات على تنفيـذ عمليـة شـفافة يـتم مـن خلالهـا                  - ١٥٦
واعيــد المحــددة، مــع ضــمان عــدم قيــام  مراقبــة دفــع التحــويلات إلى ولايــات دارفــور حــسب الم 

  .الحكومة الاتحادية باحتجاز أموال دارفور أو أي مستوى آخر من الحكم
يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الخزانـة القوميـة                 - ١٥٧

  .ددة لهاباحتجاز الأموال المخصصة لولايات دارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المح
  

  التحويلات المالية لسلطة دارفور الإقليمية: ٢٦المادة     
ويـتم  .   تمول حكومة السودان كافة الأنشطة التي تضطلع بها سـلطة دارفـور الإقليميـة            - ١٥٨

التحصل على الأموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق إعادة الإعمار والتنمية لـدارفور،             
نب المتعلق بتكاليف التسيير من الموازنة العامة مباشرة، بعد إجـازة الهيئـة             في حين يتم تمويل الجا    

  .التشريعية القومية للموازنة
  .  يتوجب ضمان الشفافية عند تخصيص الأموال لسلطة دارفور الإقليمية- ١٥٩
  يجــوز لــسلطة دارفــور الإقليميــة رفــع دعــوى أمــام المحاكمــة الدســتورية في حالــة قيــام  - ١٦٠

  . الاتحادية بتأخير التحويلات المالية المخصصة لها أو احتجازهاالحكومة
  

  المستحقات المالية الخاصة بدارفور: ٢٧المادة     
  :  تتمتع ولايات دارفور في إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي- ١٦١

تحـــويلات عائـــدات الـــضرائب مـــن الخزانـــة القوميـــة المتحـــصل عليهـــا وفقـــا     ‘١’  
  ؛٢٥ للمادة

  ؛٢٣عائدات الضرائب التي تم التحصل عليها وفقا للمادة   ‘٢’  
  موارد صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية؛  ‘٣’  
  .موارد من صندوق الائتمان متعدد المانحين  ‘٤’  
  ينــشأ نظــام للمــنح ذات الأغــراض المحــددة بهــدف تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة،  - ١٦٢

  . لمساواة بين الجنسينوتخفيف حدة الفقر، وتحقيق ا
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  مصادر التمويل الخارجي: ٢٨المادة     
  يمكن أن تحصل سلطة دارفور الإقليمية وولايات دارفور علـى قـروض مـن الأسـواق                  - ١٦٣

  .المالية الوطنية والعالمية بموافقة وضمان بنك السودان المركزي
 الاتحاديـة تقـارير بكـل         تقدم سلطة دارفـور الإقليميـة وولايـات دارفـور إلى الحكومـة              - ١٦٤

  .المبالغ المستلمة من مصادر التمويل والمعونات الخارجية
  

  بناء القدرات: ٢٩المادة     
  تعمــل حكومــة الــسودان، فــور التوقيــع علــى هــذا الاتفــاق، علــى مــساعدة ولايــات   - ١٦٥

 دارفور وسلطة دارفور الإقليمية علـى وضـع وتنفيـذ برنـامج متقـدم وشـامل لبنـاء القـدرات في                     
  .مجالات المالية العامة، والنظام الفيدرالي المالي

  
  المراقبة والمساءلة: ٣٠المادة     

ــى        - ١٦٦ ــاء علـ ــنوية بنـ ــات سـ ــور موازانـ ــات دارفـ ــة وولايـ ــور الإقليميـ ــلطة دارفـ ــد سـ   تَعُـ
الإحــصاءات الماليــة العامــة تعــرض علــى مجلــس الــسلطة الإقليميــة والهيئــات التــشريعية الولائيــة    

ولا يـتم تعـديل أو إضـافة أي         . لتوالي، للموافقة عليهـا أو اقتـراح أيـة تعـديلات          لدارفور، على ا  
اعتمادات جديدة إلا بموافقة السلطة الإقليمية والهيئـات التـشريعية الولائيـة لـدارفور، أو، كمـا                 

ــة    ــور الإقليمي ــسلطة دارف ــد يكــون الحــال، ل ــة     . ق ــة شــاملة حــول جمل ــارير مرحلي كمــا تعــد تق
ت وتحدد طريقة إعداد هذه التقارير وفقـا لمعـايير الـشفافية والمحاسـبة علـى                الإيرادات والمصروفا 

المستوى القـومي والقـوانين الماليـة وتوجيهـات ديـوان المراجـع القـومي، وأن يـتم إعـداد تقـارير                      
  .شاملة ووفقا للمعايير الدولية

  :  تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية- ١٦٧
  ية لتخصيص ومراقبة الإيرادات المالية؛المفوضية القوم  ‘١’  
  ديوان المراجع العام القومي ودواوين المراجعين العاميين الولائيين؛  ‘٢’  
  مجلس سلطة دارفور الإقليمية؛  ‘٣’  
  .الهيئات التشريعية لولايات دارفور  ‘٤’  

  
  سياسات تنمية دارفور: ٣١المادة     

ة على حق كافة أنحاء السودان في تنميـة عادلـة             ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمي       - ١٦٨
  .ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر حرمانا وتضررا جراء التراع في البلاد
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  في هذا الإطار، تسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المـدى في مجـالات                 - ١٦٩
ع مراعاة الاحتياجات الملحـة، والحاجـة لوضـع    إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، م      

وينبغـي إعطـاء عنايـة خاصـة للـبرامج والمـشروعات الـتي تـسمح                . الأساس لتنميـة طويلـة المـدى      
  .لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية

  تتمثـل الأهــداف الرئيــسية للإنعــاش الاقتــصادي والتنميــة في دارفــور في فتــرة مــا بعــد  - ١٧٠
  :ع فيما يليالترا

  إعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛  ‘١’  
تنــشيط اقتــصاديات دارفــور لتمكينــها مــن الانــدماج في الاقتــصاد القــومي           ‘٢’  

  وتعزيز التجارة بين ولايات دارفور ودول الجوار؛
  إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه؛  ‘٣’  
اقتــصادي مــستدام، وتنميــة عادلــة، واســتقرار اجتمــاعي وتحــسين   تحقيــق نمــو   ‘٤’  

  فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
  القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها؛  ‘٥’  
  توفير فرص عمل كافية؛  ‘٦’  
تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مـع التركيـز علـى          ‘٧’  

  ساءلة والشفافية؛الم
إنــشاء الــبنى التحتيــة الماديــة الكفيلــة بتحــسين فــرص وصــول أهــل دارفــور إلى    ‘٨’  

ــسودان والأقطــار        ــة أنحــاء ال ــضلا عــن الأســواق في بقي ــسية، ف أســواقهم الرئي
المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقـا            

  للمعايير العالمية؛
اد إطـــار تـــشريعي مـــستقر وشـــفاف لتـــشجيع الاســـتثمار الخـــاص المحلـــي إيجـــ  ‘٩’  

  والقومي والأجنبي؛
بنــاء قــدرات فنيــة وتحليليــة في مجــالات رئيــسية، مثــل إدارة الاقتــصاد والإدارة    ‘١٠’  

  المالية والمشتريات؛
  الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية؛  ‘١١’  
  .إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئيتشجيع   ‘١٢’  
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  تقــر الأطــراف أن دارفــور ظلــت منطقــة محرومــة تاريخيــا، وعانــت كــثيرا مــن الــدمار  - ١٧١
  :جراء التراع؛ فأصبحت في حاجة ماسة إلى ما يلي

  استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي؛  ‘١’  
  على نحو أكثر فعالية؛القيام بالمهام الحكومية   ‘٢’  
  تقوية الإدارة المدنية؛  ‘٣’  
ــادة الإعمـــار وإنـــشاء الـــبنى التحتيـــة الماديـــة والمؤســـسية      ‘٤’   إعـــادة التأهيـــل وإعـ

  والاجتماعية لدارفور فيما بعد التراع؛ 
إجراء إصـلاح هيكلـي شـامل للجامعـات والمؤسـسات في دارفـور مـن حيـث                    ‘٥’  

  ض برسالتها؛البنى التحتية، لتمكينها من النهو
تهــدف إلى ) وطنيــة وأجنبيــة(إنــشاء جامعــات وفــروع لكليــات علميــة وتقنيــة   ‘٦’  

  .تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنيا وصناعيا وزراعيا وتجاريا
  يمثل التنافس على المراعي والميـاه بـين الرعـاة والمـزارعين مـشكلة خطـيرة في دارفـور،                     - ١٧٢

  :ا ما يليتستلزم معالجتها من كافة جوانبه
وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد مـن التـدهور البيئـي ورفـع الإنتاجيـة                ‘١’  

  الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني؛
تحويل الاهتمام بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتـاج المواشـي وتربيـة        ‘٢’  

  الحيوانات؛
ــافئ لمختلـــف المـــستخدمين للأر     ‘٣’   ــول المتكـ ــار يـــسمح بالوصـ ــع إطـ ــي وضـ اضـ

  ومصادر المياه؛
وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتـصاد زراعـي وصـناعي وتقـني               ‘٤’  

  بالولايات؛
  .تطوير قدرات البحث في هذه المجالات  ‘٥’  
ــة،       - ١٧٣ ــسوداني عام ــشعب ال ــه ال ــذي يعتمــد علي ــدي ال   إن إهمــال القطــاع المطــري التقلي

سـتيراد الغـذاء، والهجـرة مـن الريـف إلى      ومواطني دارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد ا       
الحضر، وتفشي الجوع والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومـشروعات توجـه إلى تعزيـز               
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ــة في التعجيــل بتحقيــق      ــة القومي ــة أساســية في التنمي ــاره أولوي القطــاع المطــري التقليــدي، واعتب
  .الأهداف الإنمائية للألفية

التاليـة الـتي تم إهمالهـا لتقيـيم جـدواها، ويـتم إحياؤهـا إذا              استعراض المشاريع التنموية      - ١٧٤
  :ثبتت جدواها

  مشروع تنمية غرب السافنا؛  ‘١’  
  مشروع جبل مرة للتنمية الريفية؛  ‘٢’  
  مشروع الطاقة الحرارية بجبل مُرة؛  ‘٣’  
  مشروع هبيلة الزراعي؛  ‘٤’  
  محطة أبحاث الغزالة جاوزت؛  ‘٥’  
  ي؛مشروع أبو حمرة الزراع  ‘٦’  
  مشروع ساق النعام الزراعي؛  ‘٧’  
  مشروع أم بياضة؛  ‘٨’  
  حوض وادي هور المائي؛  ‘٩’  
  مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛  ‘١٠’  
  مشروع الإسكان الشعبي؛  ‘١١’  
  مشروعات البحوث الزراعية؛  ‘١٢’  
  مشاريع إنتاج السكر؛  ‘١٣’  
  لأخرى؛محميات الردوم ووادي هور ومحميات الحياة البرية ا  ‘١٤’  
  ؛)مشروع تطوير بحر العرب(مشروع أم عجاجة   ‘١٥’  
  .مشروع تنمية وادي العطرون  ‘١٦’  
ــة البــشرية في      - ١٧٥ ــصال مــستوى التنمي ــذل كــل مــستويات الحكــم أقــصى الجهــود لإي   تب

دارفور إلى المستوى القومي في سياق المـساعي الراميـة إلى التعجيـل بتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة                   
  .للألفية
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  بعثة التقييم المشتركة لدارفور: ٣٢المادة     
  تنشأ بعثة التقيـيم المـشتركة لـدارفور بغيـة تحديـد وتقـدير احتياجـات برنـامج التعـافي                       - ١٧٦

وتعــرض هــذه . الاقتــصادي والتنميــة والقــضاء علــى الفقــر في فتــرة مــا بعــد الــتراع في دارفــور   
 عقـده بعـد ثلاثـة أشـهر مـن التوقيـع علـى               الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقـرر       

  .هذا الاتفاق
ــك        - ١٧٧ ــم المتحــدة، والبن ــور، والأم ــة دارف ــك تنمي ــدولي، وبن ــك ال   تناشــد الأطــراف البن

الأفريقي للتنمية، إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة، وذلـك بالتعـاون                
ــة، والاتحــاد الأ   ــؤتمر    مــع البنــك الإســلامي للتنمي ــة، ومنظمــة الم ــدول العربي ــة ال فريقــي، وجامع

الإسلامي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكيـة، ودولـة قطـر،             
  .والبلدان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهتمة

عمليــة تتجــاوز قــدرة     نظــرا إلى أن المــوارد الماليــة والخــبرة المطلوبــة لإجــراء هــذه ال      - ١٧٨
ــادرة      ــة في هــذه المب الــسودان، تطلــب الأطــراف إلى المجتمــع الــدولي المــشاركة العاجلــة والكامل
والمــساعدة علــى تــوفير المــوارد والخــبرة اللازمــة والإســهام في تلبيــة الاحتياجــات المحــددة لهــذه     

فية الـتي ينـشئها   وتقـوم الجهـة الإشـرا   . الغاية، عن طريـق إنـشاء صـندوق ائتمـان متعـدد المـانحين          
  .المانحون وحكومة السودان بتحديد الإجراءات التشغيلية للصندوق

  .  يجري تمثيل الأطراف في اللجان الإشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم- ١٧٩
ــيم المــشتركة لــدارفور     - ١٨٠ ــة التقي ــة، وتقــوم بعث   يجــري تقــدير احتياجــات دارفــور التنموي

  .بة لتلبية هذه الاحتياجات خلال ست سنواتبتحديد الموارد المطلو
  

  تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية    
  مبادئ عامة: ٣٣المادة     

  تكون حدود الأراضي المـشار إليهـا في هـذا البـاب هـي حـدود دارفـور المـذكورة في                 - ١٨١
  .من الفصل الثاني في هذا الاتفاق) ٨٠(الفقرة 
أن مواطني دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتـسجيل الأراضـي لعـام                بالنظر إلى     - ١٨٢
ــى الأرض     ١٩٢٥ ــوق علـ ــضمين الحقـ ــوانين لتـ ــديل القـ ــة لتعـ ــستكون الأولويـ ــواكير(، فـ ) الحـ

ــة        ــسارات العرفي ــة الأرض، والم ــات في ملكي ــد والموروث ــراف والتقالي ــا للأع ــتخداماتها وفق واس
  .للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه
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  في حالة الأراضي التي منحت بموجب قـوانين الاسـتثمار، ولم يـستوف المنتفعـون بهـا                   - ١٨٣
ــذي        ــها هــذه الأراضــي، تعــود هــذه الأراضــي إلى الوضــع ال ــشروط الــتي منحــت لهــم بموجب ال

  .عليه كانت
  دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، يمارس مستوى الحكم الملائـم أو المحـدد الحقـوق                 - ١٨٤
  .ة بالأراضي التي تمتلكها حكومة السودان في دارفورالمتعلق
  يــستعيد جميــع النــازحين واللاجــئين والأشــخاص الآخــرين الــذين نُزعــت ممتلكــاتهم،   - ١٨٥
ــاتهم      أو ــة، ممتلكـ ــسفية أو غـــير قانونيـ ــة في الأرض بـــصورة تعـ ــوقهم القانونيـ ــن حقـ ــوا مـ حرمـ

ر أو الأضـرار الـتي تكبـدوها    وحقوقهم في الأرض، ويُعوضوا بشكل عادل وعاجل عـن الخـسائ     
  .خلال مدة حرمانهم

.   تنشأ آليات لضمان إدارة واسـتخدام مـستدام للأراضـي والمـوارد الطبيعيـة الأخـرى                  - ١٨٦
يجــب استــشارة جميــع المــواطنين المتــأثرين بتطــوير الأراضــي واســتغلال المــوارد الطبيعيــة وأخــذ    

كـاتهم أو سـبل عيـشهم سـلبا بـسبب           ويكون للأشخاص الذين تـأثرت ممتل     . آرائهم في الحسبان  
  .تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل

  
  الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض: ٣٤المادة     

  يكــون تنظــيم ملكيــة الأراضــي واســتخدامها وممارســة الحقــوق المتعلقــة بــالأرض مــن - ١٨٧
  . على المستوى الملائم من الحكمالسلطات المشتركة التي تتم ممارستها

والحقــوق التاريخيــة ) الحــواكير(  يجــب إقــرار وحمايــة حقــوق ملكيــة الأراضــي القبليــة   - ١٨٨
المتعلقــة بــالأرض والمــسارات التقليديــة والعرفيــة للمواشــي وفــرص الوصــول إلى مــصادر الميــاه،  

ير لتعـديل القـوانين     ويتعين على كافة مستويات الحكم ذات الصلة بدء واستكمال عمليـة تطـو            
ذات الصلة بشكل تدريجي لتضمينها القوانين العرفية، وفقـا للممارسـات والتوجهـات الدوليـة               

ــة     . في هــذا الــصدد ــة والعرفي ــة التــراث التقليــدي، تفــتح مــرة أخــرى المــسارات التقليدي ولحماي
  .للمواشي، التي أغلقت، كلما كان ذلك ممكنا، أو ترسم مسارات أخرى بديلة

، علـى إقـرار   )١٨٨( يجب أن تنص القـوانين الخاصـة بالأراضـي المعدلـة وفقـا للفقـرة                - ١٨٩
  .وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية والعرفية في الأرض

  لا يجــوز تجريــد أي شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص مــن أي حقــوق تقليديــة         - ١٩٠
يــاه، بــدون استــشارتهم تاريخيــة متعلقــة بــالأرض، أو مــن حقهــم في الوصــول إلى مــصادر الم  أو

  .وتعويضهم بصورة عادلة وعاجلة
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  دون المساس باختصاص المحـاكم، تقـوم مفوضـية أراضـي دارفـور بـالنظر في الحقـوق                    - ١٩١
التقليديــة والتاريخيــة المتعلقــة بــالأرض، ومراجعــة عمليــات إدارة واســتخدام الأراضــي، وتنميــة   

  .الموارد الطبيعية
  

  ت المحليةأراضي المجتمعا: ٣٥المادة     
  يجــوز للحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الولايــات تنميــة أراضــي المجتمعــات المحليــة         - ١٩٢

بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض، ومـن            
حق ذلك المجتمع أن يحصل في هذه الحالة على نصيب عـادل مـن الإيـرادات العائـدة مـن تنميـة                

  .أو نقدي/ه الأرض، أو عوضا عن ذلك، يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني وهذ
ــص      - ١٩٣ ــصرف في أي أرض تخـ ــات التـ ــات الولايـ ــة وحكومـ ــة الاتحاديـ ــوز للحكومـ   يجـ

المجتمعات المحلية أو تنميتها، إذا كان هذا متوافقا مع خطة التنمية الـتي وضـعت وفـق مخرجـات                   
  .٣٨تي وضعت وفقا للمادة خطة خارطة استخدامات الأراضي ال

  
  تخصيص الأراضي: ٣٦المادة     

  يجــوز للأفــراد في المجتمعــات المحليــة تــسجيل الأراضــي المملوكــة لهــم عرفيــا كأراضــي  - ١٩٤
وفي حال تعذر ذلـك، يكـون برسـوم         . خاصة بهم، ويكون التسجيل مجانا، إذا كان ذلك ممكنا        

  .بحملات لرفع الوعي العاممخفضة، مصحوبا بالتسهيل في الإجراءات والقيام 
  

  التخطيط والتنمية المستدامة للأراضي: ٣٧المادة     
  :  يخضع تخطيط الأراضي والتنمية المستدامة لما يلي- ١٩٥

والحقـوق التاريخيـة في الأرض،      ) بما في ذلك الحـواكير    (إقرار الحقوق التقليدية      ‘١’  
  ة في دارفور؛بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمي

تطــوير نظــام مــستدام لــلأرض، وتــسوية التراعــات الناتجــة عــن الاســتخدامات   ‘٢’  
  المتنافسة للأرض؛

يعتمد تخطيط الأراضي في دارفور علـى مخرجـات خطـة خارطـة اسـتخدامات            ‘٣’  
  :الأراضي فيما يتعلق بالاستخدامات التالية

  السكن؛  -أ     
  الزراعة؛  -ب     
  الرعي؛  -ج     
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  عدين؛الت  -د     
  التنمية الصناعية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي؛  -هـ     
  المحميات الطبيعية؛  -و     
  ؛).إلخ... المسارات، المراعي (استيعاب التنقل الموسمي للرحل   -ز     
  . إعادة الغطاء الغابي-الغابات   -ح     

  
  مفوضية أراضي دارفور: ٣٨المادة     

يتـشكَّل مجلـس مفوضـية أراضـي دارفـور مـن ممـثلين              و.   تنشأ مفوضية أراضي دارفـور      - ١٩٦
ــور، والإدارة        ــات دارف ــات ولاي ــة، وحكوم ــور الإقليمي ــة، وســلطة دارف ــة الاتحادي ــن الحكوم م

وتعكـس العـضوية في المفوضـية المـصالح المتعلقـة باسـتخدام        . الأهلية، ومـن ذوي الخـبرة المحلـيين       
طيط وتنميـة الأراضـي مـع الأشـخاص        ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخ      . الأراضي

  .الذين تأثرت حقوقهم
  تقوم مفوضية أراضي دارفور بإعـداد خطـة خارطـة اسـتخدامات الأراضـي، ورفعهـا           - ١٩٧

بوصفها توصية للهيئات التشريعية الولائيـة بـدارفور لإجازتهـا، وبعـد ذلـك تُرفـع لمجلـس سـلطة            
  .راجع هذه الخطة كل خمس سنواتوتُ. دارفور الإقليمية للموافقة عليها بشكل نهائي

  تضع مفوضية أراضي دارفور نظامـا للتخطـيط لاسـتخدام وتنميـة الأراضـي والمـوارد                  - ١٩٨
  :الطبيعية يهدف إلى

الإدارة الــسليمة للمــوارد الطبيعيــة وتنميتــها وحمايتــها، بمــا في ذلــك الأراضــي     ‘١’  
والمـدن والقـرى؛ وذلـك      الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه       

بغرض تعزيز الرفـاه الاجتمـاعي والاقتـصادي للمجتمعـات المحليـة وإيجـاد بيئـة                
  أفضل والمحافظة عليها؛

  تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي الـمُنظم للأرض والموارد الطبيعية؛  ‘٢’  
  التنمية المستدامة؛  ‘٣’  
  حماية التراث الثقافي؛  ‘٤’  
يق خــدمات الاتــصالات الــسلكية واللاســلكية، والنقــل،  حمايــة وتــوفير وتنــس   ‘٥’  

  والخدمات الأخرى، ذات الصلة؛
  تخصيص الأراضي للأغراض العامة؛  ‘٦’  
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  توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية؛  ‘٧’  
حمايــة البيئــة، بمــا في ذلــك حمايــة البيئــة الحيوانيــة والنباتيــة، والأنــواع المهــددة      ‘٨’  

   الطبيعية؛بالانقراض والمحميات
استصلاح الأراضي الـتي تعرضـت للتعريـة، وتطـوير بـرامج لمكافحـة التـصحُّر                  ‘٩’  

  وإعادة الغطاء النباتي، والتشجير؛
تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلـق بـالتخطيط البيئـي بـين مـستويات الحكـم             ‘١٠’  

  المختلفة في دارفور؛
  ط والتقويم البيئي؛إتاحة الفرص لمشاركة المواطنين في التخطي  ‘١١’  
إتاحــة فــرص التــشاور لجميــع الأشــخاص المتــأثرين بخطــط تنميــة الأراضــي           ‘١٢’  

  والموارد الطبيعية؛
إقــرار تعويــضات عادلــة وعاجلــة للأشــخاص الــذين تــضررت سُــبُل معيــشتهم   ‘١٣’  

  ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأرض والموارد الطبيعية؛ أو
 المجتمعات المحلية أو الأشخاص الذين تـضررت اسـتخداماتهم الحاليـة لـلأرض        تستحق  - ١٩٩

  .أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الأراضي تعويضا عاجلا وعادلا
  :  تكون مفوضية أراضي دارفور- ٢٠٠

  مستقلة ومحايدة؛  ‘١’  
ليميــة لــدارفور تعــد قواعــد الإجــراءات الخاصــة بهــا، وتتقــدم بهــا الــسلطة الإق    ‘٢’  

  للموافقة عليها؛
  لها الحق في الاطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛  ‘٣’  
  تؤدي مهامها على وجه السرعة؛  ‘٤’  
تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المـشاركة الكاملـة والفاعلـة لكـل الأفـراد                ‘٥’  

  ؛والمجتمعات المحلية المتأثرة في الإجراءات الخاصة بها
ترفع تقريـرا سـنويا إلى سـلطة دارفـور الإقليميـة وحكومـات ولايـات دارفـور                    ‘٦’  

  بشأن أعمالها وميزانيتها السنوية؛
تتأكــد مــن أن العــضوية والتعــيين وشــروط الخدمــة بمفوضــية أراضــي دارفــور      ‘٧’  

  ؛وفقا للقانون تتم



A/65/914 
S/2011/449  
 

11-44441 55 
 

  .أخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الأرضت  ‘٨’  
ــام الإضــافة        دون - ٢٠١ ــور المه ــولى مفوضــية أراضــي دارف ــصاص المحــاكم، تت المــساس باخت
  :الآتية

  التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛  ‘١’  
تقـــديم توصـــيات إلى المـــستوى الملائـــم مـــن الحكـــم بـــشأن الإقـــرار بـــالحقوق   ‘٢’  

  التقليدية والتاريخية في الأرض؛
للطلبات المقدمة إليها بهـذا الـشأن، والـتي لـيس مـن             تقدير التعويضات المناسبة      ‘٣’  

  الضروري أن تقتصر على التعويضات المالية؛
تقديم النُصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفيـة تنـسيق الـسياسات حـول                ‘٤’  

مشاريع حكومات ولايـات دارفـور الـتي تـؤثر علـى الأرض أو علـى الحقـوق                  
  ر خطة خارطة استخدامات الأراضي؛المتعلقة بالأرض؛ مع الأخذ في الاعتبا

  ؛إنشاء سجلات عن استخدامات الأرض، والحفاظ عليها  ‘٥’  
  إجراء بحوث حول ملكية الأرض، واستخدامها؛  ‘٦’  
مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بتنظـيم اسـتخدامات الأرض، وتقـديم التوصـية               ‘٧’  

د يتوجَّـب إدخالهـا،     إلى السلطات المسؤولة، بشأن التغييرات الضرورية الـتي ق ـ        
ــع      ــحابها أو ودفــ ــالأرض إلى أصــ ــة بــ ــوق المتعلقــ ــادة الحقــ ــا في ذلــــك إعــ بمــ

  ؛لهم تعويضات
  تكـــون لمفوضـــية أراضـــي دارفـــور، أثنـــاء تأديتـــها لمهـــام التحكـــيم، صـــلاحية تلقـــي  - ٢٠٢

بـادئ  الطلبات، ويجوز لها، بموافقة الأطراف المتنازعة، أن تطبِّق القوانين العرفيـة والتقليديـة أو م     
ويكون قرار التحكيم مُلزما لأطـراف الـتراع، ويمكـن أن يُنفَّـذ مـن جانـب                 . العدالة والإنصاف 

  .مختصة محكمة
  دون المساس باختـصاصات المحـاكم، يـتم تـشجيع أطـراف الـتراع علـى الأرض علـى                     - ٢٠٣

  .كمةاستنفاد سُبُل تسوية التراع التقليدية، بما في ذلك التحكيم، وذلك قبل اللجوء إلى المح
  تحتـرم مفوضــية أراضـي دارفــور القــرارات الـتي تتخــذها أيــة هيئـة أو ســلطة مخولــة في     - ٢٠٤

الفصل الرابع من هـذا الاتفـاق لإصـدار أحكـام بـشأن أراضـي النـازحين واللاجـئين أو الأفـراد              
  .الآخرين المتأثرين بالصراع
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 وتنـسقان أنـشطتهما     تتعاون المفوضـية القوميـة للأراضـي ومفوضـية أراضـي دارفـور،              - ٢٠٥
ــود علــى مــسائل التنــسيق، تتفــق المفوضــية    . للاســتفادة مــن مواردهمــا بكفــاءة  ودون وضــع قي

  :القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور على ما يلي
  تبادل المعلومات والقرارات؛  ‘١’  
ــا في ذلــك جمــع         ‘٢’   ــة للأراضــي، بم ــة خاصــة بالمفوضــية القومي ــام معين إســناد مه

  جراء البحوث، إلى مفوضية أراضي دارفور؛البيانات وإ
  .إزالة أي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان  ‘٣’  
  .  يجري تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة في مفوضية الأراضي القومية- ٢٠٦
ــة للأراضــي    - ٢٠٧ ــائج وتوصــيات المفوضــية القومي ــة وجــود تعــارض بــين نت وتلــك   في حال

وفي حـال تعـذُّر     . الخاصة بمفوضية أراضي دارفور، تسعى المفوضيات إلى التوفيق بين موقفيهما         
  .ذلك، تُحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها

  
  المشاريع التنموية الكبرى: ٣٩المادة     

ر، في ظـروف      يجوز لمجلس سلطة دارفور الإقليمية والمجالس التشريعية لولايات دارفـو           - ٢٠٨
استثنائية، أن تمكِّن حكومات ولايات دارفور من الدخول في اتفاقـات لتنفيـذ مـشاريع تنمويـة                 

ولكـن يجـوز    . كبرى قد لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأراضي أو تشريع خاص بالتخطيط            
لحكومــات دارفــور الــسعي للحــصول علــى هــذا التفــويض فقــط إذا تــضمَّن الاتفــاق المرتقــب    

  :مفصَّلة توضِّح ما يليأحكاما 
  تعريفا واضحا بالمشروع المقترح؛  ‘١’  
  الإجراءات التي يتعيَّن تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة؛  ‘٢’  
الخطوات التي تم اتخاذها لإجراء مـشاورات مـع جميـع المجتمعـات والأشـخاص          ‘٣’  

  الذين تتأثر مصالحهم سلبا بمشروعات التنمية المقترحة؛
  ئد المتوقعة للمجتمعات المحلية ولأهالي دارفور؛الفوا  ‘٤’  
التعويضات التي تُـدفع للأشـخاص الـذين تـضررت ممتلكـاتهم أو تـأثرت سُـبُل                   ‘٥’  

معيشتهم سلبا بالاتفاق، مـع توضـيح مـا إذا كـان الأشـخاص المتـضررون قـد                  
  .وافقوا أم لم يوافقوا على هذا المستوى من التعويضات

  .ام الأراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقا لذلكتٌعدَّل خطة خارطة استخد  
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  الموارد الطبيعية: ٤٠المادة     
  أثناء قيام مفوضية أراضي دارفور بالتخطيط لإدارة الموارد الطبيعية وتطويرها، تلتـزم               - ٢٠٩

  :المفوضية باستخدام هذه الموارد على نحو مستدام، مع أخذ ما يلي في الحسبان
  ية والمنفعة العامة؛المصلحة القوم  ‘١’  
  مصلحة ولايات دارفور والمناطق المعنية؛  ‘٢’  
  مصلحة السكان المحليين في المناطق المعنية؛  ‘٣’  
ــة       ‘٤’   ــادئ التوجيهي ــة، والمب ــة وسياســات ولايــات دارفــور للبيئ ــسياسات القومي ال

  للمحافظة على التنوُّع الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛
  ؛لأرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليديةالحقوق في ا  ‘٥’  
المعــايير المتعــارف عليهــا دوليــا والأســاليب الــصديقة للبيئــة في التعــدين وتنميــة   ‘٦’  

  الموارد الطبيعية؛
  يجب التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ آرائهم في الاعتبـار عنـد اتخـاذ            - ٢١٠

  .ن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوقالقرارات المتعلقة باستثمار موارد باط
  يــستحق الأشــخاص الــذين لهــم حقــوق في الأرض تعويــضا عــادلا وعــاجلا في حالــة  - ٢١١

  .الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها لتطوير الموارد الطبيعية من باطن الأرض
ت   تمكِّــن حكومــة الــسودان مــواطني دارفــور مــن أن يكــون لهــم تمثيــل عــبر حكومــا    - ٢١٢

. ولاياتهم في كافـة مراحـل صـنع القـرار المتعلـق بتطـوير المـوارد الطبيعيـة في دارفـور واسـتغلالها                      
ويشمل ذلك إجراءات التفـاوض علـى العقـد، وإبرامـه وإدارتـه، مـع أخـذ الفوائـد العائـدة مـن               

  .التنمية على المجتمعات المحلية المتأثرة في الحسبان
  

  طويرهإدارة قطاع البترول وت: ٤١المادة     
  :  تستند إدارة قطاع البترول وتطويره، من بين جملة أمور أخرى، إلى ما يلي- ٢١٣

  :الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدرا طبيعيا غير متجدد بما يتفق مع  ‘١’  
  المصلحة القومية والمنفعة العامة؛  -أ     
  مصلحة الولاية المعنية؛  -ب     
  نية؛مصلحة السكان في المناطق المع  -ج     
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الـــسياسات القوميـــة وسياســـات ولايـــات دارفـــور للبيئـــة، والمبـــادئ    -د     
في ذلـك    التوجيهية للمحافظة على التنوع الحيوي، ومبادئ حمايـة التـراث الثقـافي؛ بمـا             

  اعتماد المواصفات الدولية الفنية والمتعلقة بالسلامة ومراعاتها؛
ون مـع المجتمعـات المحليـة ذات        تمكين مستويات الحكم الملائمة بدارفور، بالتعا       ‘٢’  

  الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة؛
  تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دارفور؛  ‘٣’  
إجراء مـشاورات مـع أصـحاب الحقـوق في الأراضـي بـدارفور وأخـذ آرائهـم                    ‘٤’  

قـرارات المتعلقـة باسـتثمار مـوارد البتـرول في المنــاطق      في الاعتبـار عنـد اتخـاذ ال   
  ذات الصلة؛

يستحق الأشـخاص الـذين لهـم حقـوق في الأرض تعويـضا علـى أُسـس عادلـة                  ‘٥’  
  .وعاجلة في حالة الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها لتطوير موارد البترول

 أعضاء غير دائمـين في مفوضـية     تمثِّل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاثة        - ٢١٤
البترول القوميـة للمـشاركة في التفـاوض حـول العقـود ذات الـصلة وإبرامهـا، والتأكُّـد مـن أن                      

  .الأحكام المنصوص عليها في هذه العقود متوافقة مع مبادئ المفوضية وسياساتها وتوجيهاتها
ــة المنتجــة    ٢  يُخــصص - ٢١٥ ــرول إلى الولاي ــد البت ــة مــن عائ ــرول، ويجــوز لهــذه   في المائ للبت

  .الولاية التفاوض للحصول على نسبة أكبر
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  الفصل الرابع 
  التعويضات وعودة النازحين واللاجئين    

  
  مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين: ٤٢المادة     

  :تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية  
لأطراف بالتعهدات المتعلقة بالنـازحين واللاجـئين الـواردة في جميـع الاتفاقـات         التزام ا   - ٢١٦

الــسابقة ذات الــصلة، بمــا في ذلــك الاتفــاقين الإطــاريين بــين حكومــة الــسودان وحركــة العــدل  
 السودان وحركـة التحريـر والعدالـة،        ة، وبين حكوم  ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٣والمساواة بتاريخ   

وبــصفة محــددة، حــق النــازحين واللاجــئين في  . ، علــى التــوالي٢٠١٠مــارس / آذار١٨بتــاريخ 
العودة طوعا إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمـع المحلـي، وهـي                  

وتؤكـد الأطـراف مـن جديـد مـسؤوليتها          . أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعا بصورة طوعية       
ــتمكين مــن    ــة لل ــا    عــن إيجــاد الظــروف المواتي ــة والمــساعدة في هــذه العــودة وفق  العــودة الطوعي

  .لاستراتيجية واضحة
  احترام حقـوق النـازحين واللاجـئين وجميـع ضـحايا الـتراع وحمايتـها وتحقيقهـا وفقـا                     - ٢١٧

للقانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون الـدولي الإنـساني والقـانون الـدولي للاجـئين، وكافـة                   
  . التي يكون السودان فيه طرفا فيهاالمواثيق الدولية والإقليمية

  يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضـحايا الـتراع بمـساواة كاملـة بـالحقوق                 - ٢١٨
والحريات نفسها على غرار الأشخاص الآخرين في السودان في ظـل القـانون الـوطني والمواثيـق                 

  .القانونية الدولية التي يكون السودان طرفا فيها
للنازحين واللاجـئين وجميـع ضـحايا الـتراع مـن ذوي الاحتياجـات الخاصـة، بمـا                    يحق    - ٢١٩

ــن الأســر،           ــي يعل ــساء اللائ ــصحوبين، والن ــير الم ــم وغ ــن ذويه ــصلين ع ــال المنف ــك الأطف في ذل
والحوامــل، وأمهــات الــصغار، والمــسنين، وذوي الإعاقــات، الحمايــة والمــساعدة الــتي تأخــذ في   

  .الاعتبار حاجاتهم الخاصة
  اعتماد الأطراف لتدابير تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميـع ضـحايا الـتراع                - ٢٢٠

في ظروف آمنة وكريمة تحتـرم فيهـا حقـوقهم المتـساوية الاحتـرام الكامـل، وذلـك بوسـائل مـن                       
بينـها الوقايـة مـن التعـرض للـتروح القــسري وتـوفير الحمايـة والمـساعدة في أثنـاء الـتروح وأثنــاء           

وتأمين وصول المـساعدات الإنـسانية للمتـضررين،        . ، والتوطين وإعادة الإدماج   العودة الطوعية 
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خاصــة النــساء والأطفــال، والالتــزام بمعالجــة أوضــاع المعــاقين منــهم وتقــديم الخــدمات الــصحية  
  .والاجتماعية لهم

  تتعهد الأطراف بتأسيس آليات لتشجيع وتمكين وتسهيل المشاركة الفاعلة للنـازحين             - ٢٢١
ــ ــتراتيجيات     واللاجـ ــذ الاسـ ــيط وتنفيـ ــدني في تخطـ ــع المـ ــتراع والمجتمـ ــحايا الـ ــدين وضـ ئين العائـ

ــوق الإنــسان وبــالأحوال          ــتراع المتــصل بحق ــصلة بمعالجــة أثــر ال ــسياسات والــبرامج ذات ال وال
  .وتتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة والشباب. الإنسانية المتصلة بعملية العودة

ــو - ٢٢٢ ــزم الأطــراف بت ــد للمنظمــات      تلت ــسريع والآمــن وغــير المقي ــة الوصــول ال فير إمكاني
الدولية المعنية بالمـساعدات الإنـسانية، والتنميـة، وحقـوق الإنـسان، والمنظمـات غـير الحكوميـة                  
المحلية والأجنبيـة، وبعثـة حفـظ الـسلام الدوليـة المـشاركة في دعـم وحمايـة النـازحين واللاجـئين                    

  .توطينهم، وإعادة إدماجهموضحايا التراع وعودتهم، وإعادة 
  تقــر الأطــراف بالــدور الإنــساني الرائــد للمنظمــات الدوليــة المختــصة الــتي عهــد إليهــا - ٢٢٣

أمين عام الأمم المتحدة بدور التنسيق بين كافة الجهات التي تساعد في الحماية والإيـواء وإدارة                
  . حلول لهمالمعسكرات في حالات التروح، وحماية اللاجئين ومساعدتهم وإيجاد

  وفــاء الأطــراف بالتزاماتهــا وفــق ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، والقــانون التأسيــسي  - ٢٢٤
للاتحــاد الأفريقــي، وتجمــع دول الــساحل والــصحراء، والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى  
ــرغم          ــتي ت ــب الظــروف ال ــع وتجن ــسلمية للتراعــات لمن ــسوية ال ــة في مجــال الت ــصلة العامل ذات ال

وتــوفر الأطــراف المــساعدة للنــازحين واللاجــئين والعائــدين وكافــة   . شــخاص علــى الــتروح الأ
وتوافـق الأطـراف علـى مراعـاة المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـالتروح الـتي أيـدتها                    . ضحايا الـتراع  

  .٢٠٠٥الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة العالمية لعام 
  

  ئرالتعويض عن الضرر والخسا: ٤٣المادة     
  يحق لجميع ضحايا التراع، بمـن فـيهم النـازحون واللاجئـون، الحـصول علـى تعـويض                    - ٢٢٥

مــالي عــن الــضرر والخــسائر الــتي تكبــدوها مــن جــراء الــصراع، بمــا في ذلــك إزهــاق الأرواح،   
  .والإصابة الجسدية، والمعاناة العقلية والعاطفية، والخسائر الاقتصادية

  
  السلامة والأمن: ٤٤المادة     

ــداء      - ٢٢٦ ــة مــن كــل أشــكال الاعت   تــوفر الأطــراف، بــدعم مــن اليوناميــد، الأمــن والحماي
البدني، وكافة أشكال العنـف الجنـسي، والاسـتغلال، والاختطـاف، وتجنيـد الأطفـال، وعمالـة                 

غـير الرسميـة، وفـرض الفـديات، والمـصادرة          “ الـضرائب ”الأطفال، والحجز التعـسفي، وفـرض       
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 وتعــالج حكومــة الــسودان أثــر أمثــال هــذه الانتــهاكات باتخــاذ        غــير القانونيــة للممتلكــات؛  
  .الخطوات اللازمة لضمان عدالةٍ ناجعة وناجزة

  تلتزم الأطراف بـاحترام الطـابع المـدني والإنـساني للمعـسكرات الـتي تـأوي النـازحين                    - ٢٢٧
  .والمحافظة عليه

تتعهـد الأطـراف باتخـاذ      عملا بالأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا الاتفاق،  - ٢٢٨
ومـن شـأن    . كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لـضمان الأمـن في معـسكرات النـازحين             

  .هذه التدابير أن تكفل المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار داخل المعسكرات
لمتـورطين في     تتعهد حكومة السودان باتخاذ كافة الإجـراءات القانونيـة اللازمـة ضـد ا               - ٢٢٩

  .الاعتداء على العاملين في الوكالات الإنسانية
  

  المساعدات الإنسانية : ٤٥المادة     
  تقدم حكومـة الـسودان المـساعدة العاجلـة للنـازحين، والـتي تتـضمن الغـذاء والمـأوى                     - ٢٣٠

والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبيـة والـصحية الأخـرى وغيرهـا مـن الخـدمات الإنـسانية                  
  .والاجتماعية الضرورية

  تــوفر للنــازحين المــساعدات الإنــسانية وســبل العــيش قبــل عــودتهم وبعــدها، ويحــصل  - ٢٣١
  .عليها اللاجئون عند عودتهم

  تُقدم هذه المساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين العائدين التي تحتـاج              - ٢٣٢
  .إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل كسب العيش

  تعمل الأطراف على تمكين وتـسهيل وصـول الأمـم المتحـدة والوكـالات المتخصـصة                  - ٢٣٣
والمنظمات الإنـسانية والوطنيـة والمحليـة والدوليـة، بـدون عـائق ولا مـانع، إلى النـازحين، بمـا في                      

  .ذلك مخيماتهم، وفقا للترتيبات المتفق عليها مع حكومة السودان
 مـــسارات المـــساعدات الإنـــسانية والأمـــن للعـــاملين   علـــى الأطـــراف تـــأمين وحمايـــة- ٢٣٤
  .الإنساني بالمجال

  
  الوثائق الشخصية: ٤٦المادة     

  تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجـئين العائـدين ليتمتعـوا               - ٢٣٥
 وتتفق الأطـراف علـى تـشكيل آليـة تابعـة لمفوضـية العـودة الطوعيـة وإعـادة التـوطين                    . بحقوقهم

  .للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة دون رسوم
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  تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق الـتي فقـدت أو أتلفـت      - ٢٣٦
  .أثناء التروح

  تتمتع النساء والأطفال وكذلك الرجـال بحقـوق متـساوية في اسـتخراج كافـة وثـائق                   - ٢٣٧
وتُبـذل جهـود خاصـة    . م الحـق في إصـدار تلـك الوثـائق بأسمـائهم بالـذات         الهوية الضرورية، وله  

مــن أجــل الإســراع بعمليــة اســتخراج تلــك الوثــائق للأيتــام، وكــذلك الأطفــال المنفــصلين عــن  
  .ذويهم وغير المصحوبين

  
  جمع شمل الأسرة: ٤٧المادة     

زمـة لـضمان جمـع شمـل          تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللا          - ٢٣٨
وتُبــذل جهــود خاصــة مــن أجــل   . الأســر الــتي انفــصلت بــسبب الــتروح بأســرع وقــت ممكــن   

تـضطلع مفوضـية العـودة      . التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين مع عـائلاتهم         
 الأسـر   الطوعية وإعادة التوطين، بالتعاون والتنسيق مع المنظمـات الإنـسانية المعنيـة، باقتفـاء أثـر               

ــها   ــة خطــف الأطفــال    . والمــساعدة في مجــال جمــع شمل وتؤكــد الأطــراف علــى التزامهــا بمحارب
  .والاتجار بهم للخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية

  
  حرية الحركة: ٤٨المادة     

  تضمن الأطراف للنازحين واللاجـئين العائـدين حريـة الحركـة واختيـار محـل الإقامـة،           - ٢٣٩
في ذلك حقهـم في حريـة الحركـة داخـل وخـارج المعـسكرات، وحريـة العـودة الطوعيـة إلى                       بما

  .أماكنهم الأصلية، وإعادة التوطين طوعا في مكان آخر من البلاد
  تحتــرم الأطــراف وتــضمن حــق النــازحين واللاجــئين في الــسعي إلى الــسلامة في جــزء - ٢٤٠

إلى أي مكــان يمكــن أن تتعــرض حيــاتهم  آخــر مــن الــسودان، وبالحمايــة ضــد العــودة القــسرية  
  .أو صحتهم للخطر، أو إعادة توطينهم قسريا فيه/سلامتهم أو حريتهم و أو
  

  العودة الطوعية: ٤٩المادة     
  يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية بسلامة وكرامـة إلى ديـارهم الأصـلية         - ٢٤١

ولا تتدخل الأطـراف    . وطين في مكان آخر يختارونه    أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، أو إعادة الت       
في اختيــار النــازحين واللاجــئين العائــدين لمقــصدهم، ولا تجــبرهم علــى البقــاء في أوضــاع بالغــة 
الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقـر إلى الخـدمات الأساسـية الـضرورية لاسـتئناف حيـاة                    

  .طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها
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ــارهم       - ٢٤٢ ــازحين واللاجــئين إلى دي ــة للن ــودة الطوعي ــسر الع ــسودان وتي ــة ال ــل حكوم  تقب
  .الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو إعادة توطينهم طوعا في مكان آخر من البلاد

  تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي مـن شـأنها عرقلـة العـودة                  - ٢٤٣
  .ئين بشكل آمن وكريمالطوعية للنازحين واللاج

  تُتــاح للنــازحين واللاجــئين معلومــات موضــوعية حــول الظــروف في منــاطق العــودة    - ٢٤٤
وتيــسر الأطــراف، بمــساعدة مــن الجهــات المحليــة والدوليــة المختــصة، تــدفق  . إعــادة التــوطين أو

 حـتى   المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التـوطين،             
  .يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة أو إعادة التوطين

  .  تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية أو إعادة التوطين- ٢٤٥
  تبذل الأطـراف جهـودا خاصـة لـضمان مـشاركة النـازحين واللاجـئين، بمـا في ذلـك                      - ٢٤٦

باب، في تخطيط وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهـم، بالتنـسيق مـع مفوضـية                النساء والش 
  .العودة الطوعية وإعادة التوطين وأية جهة أخرى ذات صلة

  
  ظروف مناسبة للعودة: ٥٠المادة     

  ترسي حكومة الـسودان بأسـرع مـا تيـسر دعـائم الأمـن وتهيـئ الظـروف الـسياسية،                      - ٢٤٧
ة، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجـئين مـن ممارسـة حقهـم في               والاقتصادية، والاجتماعي 

  .العودة، طوعا، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة
  تلتــزم الأطــراف بتيــسير تهيئــة الظــروف اللازمــة للعــودة الطوعيــة، بــسلامة وكرامــة،   - ٢٤٨

  .جئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسقوالمحافظة عليها؛ وكذلك إعادة دمج اللا
  :  تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية لعودة النازحين واللاجئين هي كالتالي- ٢٤٩

ــر التحــــرش،      ‘١’   ــهم لخطــ ــئين وســــلامتهم دون تعرضــ ــازحين واللاجــ أمــــن النــ
الترويــع، أو الاضــطهاد، أو التمييــز أثنــاء وبعــد عــودتهم الطوعيــة أو إعــادة   أو

  توطينهم؛
ــار محــل الإقامــة، بمــا في ذلــك الحــق في العــودة إلى        ‘٢’   ــة الحركــة واختي حــق حري

  ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أو استقرارهم فيها؛
إزالة الألغام من المناطق الـتي تقـع فيهـا ديـار النـازحين واللاجـئين وأراضـيهم،                    ‘٣’  

ــدارس، والخــدمات       ــاه، والم ــصادر المي ــة إلى الأســواق، وم ــن الطــرق المؤدي وم
  الصحية؛
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  رد الممتلكات للنازحين واللاجئين؛  ‘٤’  
 وإصـلاح   ،المساعدة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجـئين            ‘٥’  

  التالف من الممتلكات أو التعويض عنها؛
 الصالحة للشرب والرعاية الصحية، بما في ذلك مـن خـلال        هتوفير الطعام والميا    ‘٦’  

تــوفير المــساعدة الإنــسانية إلى أن يــتمكن النــازحون واللاجئــون مــن اســتئناف 
  حياتهم الطبيعية؛

كـي لكـل أسـرة جـزءا       دولار أمري ) مـائتين وخمـسين    (٢٥٠يتم تخصيص مبلغ      ‘٧’  
ــازحين        ــة للنـ ــات العاجلـ ــة الاحتياجـ ــساعدة في تلبيـ ــودة للمـ ــة العـ ــن حزمـ مـ

تهدف هذه الحزمة إلى تمكينهم من البـدء مـن جديـد            .  لدى عودتهم  واللاجئين
وتتـضمن هـذه    . في كسب سبل العيش وضمان انـدماجهم الفاعـل في المجتمـع           

اء، فـضلا عـن عناصـر    الحزمة أيضا تـوفير ميـاه الـشرب والأغذيـة ومـواد الإيـو       
الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثـل البـذور، والـشتلات،            

  والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية؛
  إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة؛  ‘٨’  
  إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة؛  ‘٩’  
 والتأهيـل المتـساوي للبنـات والبـنين، بمـا في ذلـك التـدريب علـى                  توفير التعليم   ‘١٠’  

  سبل كسب العيش؛
المــساواة بــين الرجــال والنــساء في الحــصول علــى ســبل العــيش، بمــا في ذلــك       ‘١١’  

  الحصول على وظائف؛
ــئين    ‘١٢’   ــازحين واللاجـ ــصول النـ ــساواة في حـ ــق   المـ ــة والحـ ــدمات العامـ ــى الخـ  علـ

  ون العامة؛المتساوي في المشاركة في الشؤ
  .الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين  ‘١٣’  
  .  تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة- ٢٥٠
  تيسر الأطراف العودة الطوعية أو إعادة التوطين للنازحين واللاجئين بطريقـة سـلمية               - ٢٥١

  .ضحة المعالمومنظمة وعلى مراحل، طبقا لاستراتيجية وا
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  مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين: ٥١المادة     
  تنشأ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها أمرا ذا أولوية، وتتألف هـذه               - ٢٥٢

  :المفوضية مما يلي
  لجنة العودة الطوعية؛  ‘١’  
  لجنة رد الممتلكات؛  ‘٢’  
  .جبر الضرر/صندوق التعويضات  ‘٣’  
ــات،      - ٢٥٣ ــة رد الممتلكـ ــة، ولجنـ ــودة الطوعيـ ــة العـ ــراف علـــى لجنـ ــية بالإشـ ــوم المفوضـ  تقـ

  .جبر الضرر/وصندوق التعويضات
  تضع المفوضية قواعدها الإجرائية، ولوائحها المالية والإدارية وتصمم الهيكـل الخـاص              - ٢٥٤

  .بها على النحو الذي تراه ملائما، لاعتمادها من قبل سلطة دارفور الإقليمية
  تتفق الأطراف على تشكيل الأجهزة المنشأة تحـت مفوضـية العـودة الطوعيـة وإعـادة                   - ٢٥٥

  .التوطين، وتعيين الأعضاء فيها
جـبر الـضرر في أنـشطة مفوضـية العـودة الطوعيـة             /  يتم تمويل الجزء الخـاص بـالتعويض        - ٢٥٦

  .جبر الضرر/وإعادة التوطين من صندوق التعويض
  

  لجنة العودة الطوعية    
  تكــون لجنــة العــودة الطوعيــة مــسؤولة عــن كافــة الجوانــب المتعلقــة بــالعودة الطوعيــة  - ٢٥٧

وتحقيقـا  . للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشـراف مفوضـية العـودة الطوعيـة وإعـادة التـوطين       
  :لهذه الغاية تضطلع اللجنة بالمهام والوظائف التالية

ــئين بغـــرض      ‘١’   ــازحين واللاجـ ــصائية للنـ ــسوح إحـ ــراء مـ ــودة  إجـ ــيط للعـ التخطـ
  الطوعية؛

إجراء تقيـيم شـامل للاحتياجـات، بالاشـتراك مـع الجهـات الدوليـة المختـصة،                   ‘٢’  
في ذلــك المفوضــية الــسامية للأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين، في منــاطق     بمــا

ــة      ــضايا الآتي ــضمن معالجــة الق ــتي تت ــة، وال ــوطين المحتمل ــادة الت ــودة أو وإع : الع
 والأضـرار الـتي لحقـت بالـديار والأراضـي، والميـاه             السلامة، والأمـن الغـذائي،    

الــصالحة للــشرب، والــصرف الــصحي، والتعلــيم، والحــصول علــى الخــدمات   
  الصحية، والبنية التحتية؛
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تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، والتوصية باتخـاذ              ‘٣’  
وف، والتحقق مـن مـدى   تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظر   

  الوفاء بهذه الظروف؛
طوعيـة واعتمادهـا، خـلال ثلاثـة أشـهر مـن توقيـع هـذا           “ خطة عودة ”وضع    ‘٤’  

السامية لشؤون اللاجئين، والجهـات   المتحدة   الأممالاتفاق، بمساعدة مفوضية    
  المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية؛

ــصة،     تنفيــذ  ‘٥’   ــة المخت ــق مــع الهيئــات المحلي ــة بالتعــاون الوثي  خطــة العــودة الطوعي
الـسامية لـشؤون اللاجـئين،       المتحدة   الأمموالمجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية      

  والبلدان المضيفة للاجئين؛
رصد وإعـداد تقـارير بـشكل متواصـل حـول المحافظـة علـى الظـروف اللازمـة                    ‘٦’  

ــدم   ــستدامة وإعــادة ال ــودة الم ــازحين    للع ــستدام، وكــذا حــول أوضــاع الن ج الم
  واللاجئين عند عودتهم؛

التخطــيط للعــودة الطوعيــة للنــازحين واللاجــئين، وتنظيمهــا والمــساعدة فيهــا،   ‘٧’  
  .وفقا لخطة العودة الطوعية، والمساعدة في إعادة دمجهم

ضـروريا    يجوز للجنة العـودة الطوعيـة أن تنـشئ لجانـا فرعيـة علـى النحـو الـذي تـراه                        - ٢٥٨
  :لتأدية مهامها، بما في ذلك

  اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط؛  ‘١’  
  .اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل، وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة  ‘٢’  
  تكفل مفوضـية العـودة الطوعيـة وإعـادة التـوطين المـشاركة الفاعلـة لممثلـي النـازحين                   - ٢٥٩

  .تمع المدني في العمليات المتعلقة بالعودة الطوعيةواللاجئين، والمج
  

  استرداد السكن والأراضي والممتلكات: ٥٢المادة     
  يحــق للنــازحين واللاجــئين اســترداد أيــة مــساكن، أو أراضــي، أو ممتلكــات انتزعــت    - ٢٦٠

وعنــد تعــذر اســترداد هــذه الممتلكــات، يحــق لهــم الحــصول علــى     . منــهم بــشكل غــير شــرعي 
  .بقا للمبادئ الدوليةتعويض، ط

ــارهم        - ٢٦١ ــودة إلى دي ــاروا الع ــازحين واللاجــئين، ســواء اخت ــى الن ــذا الحــق عل ــسري ه   ي
  .الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر
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  تكفـــل لجنـــة رد الممتلكـــات إعـــادة الـــسكن والأراضـــي والممتلكـــات إلى النـــازحين  - ٢٦٢
  .واللاجئين

  :  تقوم اللجنة بما يلي- ٢٦٣
لطلبـات الخاصـة بـرد الممتلكـات مـن النـازحين، واللاجـئين، والـضحايا            تلقي ا   ‘١’  

  الآخرين المتضررين جراء التراع في دارفور؛
  تحديد المالك الشرعي للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب؛  ‘٢’  
  إذا كان مقدم الطلب هو المالك الشرعي، طلب رد الممتلكات له؛  ‘٣’  
  ، طلب منح التعويض لمقدم الطلب؛في حال تعذر ذلك  ‘٤’  
تكون هذه الإجـراءات    . وضع الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والبت فيها        ‘٥’  

تتــضمن . بــسيطة، وشــفافة، وعادلــة، ونــاجزة، وقابلــة للتطبيــق، ودون رســوم
هــذه الإجــراءات تــدابير محــددة لــضمان تمكــن النــساء والأيتــام مــن المــشاركة   

  رد الممتلكات؛بمساواة كاملة في عملية 
يجوز للجنة رد الممتلكات، متى كان ملائمـا، تعـيين محـام أو وكيـل للتـصرف                   ‘٦’  

نيابة عـن مقـدم الطلـب، خاصـة في الحـالات الـتي يكـون فيهـا هـذا الـشخص                      
  .دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية

ة تتعلـق بالممتلكـات، بمـا      لا تعترف لجنة رد الممتلكات بصحة أيـة معاملـة غـير قانوني ـ       - ٢٦٤
  .في ذلك أي نقل ملكية بتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستبصرة

  تكون حكومة السودان مسؤولة عـن ضـمان رد الممتلكـات إلى المـالكين الـشرعيين،                  - ٢٦٥
وتخلي وتعيد توطين الأشخاص الذين توطنوا بـصورة غـير شـرعية وشـغلوا ممتلكـات النـازحين                  

  .اعدة من الأجهزة الدولية ذات الصلةواللاجئين بمس
  لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص مـن أي حـق تقليـدي أو تـاريخي                     - ٢٦٦

  .يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون الموافقة أو تعويض عاجل وعادل
ية المنازعـات     مع عدم الإخلال بسلطة المحاكم يجوز استخدام الآليات التقليديـة لتـسو             - ٢٦٧

  .الناشئة عن عملية العودة، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  :  تنشئ لجنة رد الممتلكات لجانا فرعية لتأدية مهامها، بما في ذلك- ٢٦٨

  لجنة فرعية للتحقيق والتوثيق؛  ‘١’  
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  لجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات؛  ‘٢’  
  .أخرى كما تقتضي الضرورةوأية لجان   ‘٣’  
  .  تتاح القرارات التي تصدرها لجنة رد الممتلكات للجمهور- ٢٦٩

  
  جبر الضرر/صندوق التعويضات: ٥٣المادة     

  :جبر الضرر لدفع مبالغ التعويضات المقررة من قبل/  ينشأ صندوق التعويضات- ٢٧٠
  ؛٥٢لجنة رد الممتلكات وفقا للمادة   ‘١’  
  .٥٨وفقا للمادة لجنة العدالة   ‘٢’  
  :  يحصل الصندوق ويحتفظ بما يلي- ٢٧١

  ؛٢٧٣مساهمات من حكومة السودان وفقا للفقرة   ‘١’  
مــساهمات مــن الــشعب الــسوداني مــن خــلال مؤســساته مثــل غــرف التجــارة     ‘٢’  

  والمؤسسات الخيرية؛
  مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية، والأفريقية، وصناديقها؛  ‘٣’  
  ات من الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين؛مساهم  ‘٤’  
الأمــوال الــتي يــتم جمعهــا مــن قبــل الوكــالات التابعــة للأمــم المتحــدة أو عــن       ‘٥’  

  .طريقها
وتكـون القواعـد بـسيطة      . جـبر الـضرر قواعـده الإجرائيـة       /  يضع صندوق التعويـضات     - ٢٧٢

  .ويسهل الوقوف عليها
  

  التمويل: ٥٤المادة     
جـبر الـضرر لتـسوية التعـويض عـن أيـة خـسائر              /بتدائي لصندوق التعويضات    المبلغ الا   - ٢٧٣

ــور هــو       /و ــتراع في دارف ــون وأي ضــحايا آخــرون مــن ال ــازحون واللاجئ ــا الن أو أضــرار عاناه
دولار أمريكـــي، تتعهـــد حكومـــة الـــسودان بـــدفع مبلـــغ ) ثلاثمائـــة مليـــون (٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
يتم الحـصول علـى المبلـغ المتبقـي البـالغ           دولار أمريكي منه، و   ) مائتي مليون  (٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
  .دولار أمريكي من المانحين) مائة مليون (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
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  تخصص حكومة السودان أموالا مـن الموازنـة القوميـة لـدعم العـودة الطوعيـة وإعـادة                    - ٢٧٤
إدماج النازحين واللاجئين، وذلك وفق الميزانيات التي تعدها مفوضـية العـودة الطوعيـة وإعـادة          

  .توطين، وتوافق عليها سلطة دارفور الإقليميةال
  إقرارا بأن صنع السلام بوجـه عـام، والتعويـضات الجماعيـة والأسـرية بوجـه خـاص،           - ٢٧٥

تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة المـوارد المحليـة وحـدها لا يمكنـها أن تلـبي كـل المتطلبـات،                 
ولي، وشـركاء الـسلام، والمـستفيدين       فإن تمويل خطةٍ كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمـع الـد          

وعليــه، تتفــق الأطــراف علــى التــشجيع علــى تعبئــة المــوارد الدوليــة للمــساهمة في   . مــن الــسلام
  .جبر الضرر/صندوق التعويضات
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  الفصل الخامس
  العدالة والمصالحة    

  
  مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة: ٥٥المادة     

  : إلى المبادئ الآتيةتستند العدالة والمصالحة في دارفور  
  .  احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني- ٢٧٦
  العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الـدائم في دارفـور               - ٢٧٧

  .وضروريان لتعزيز سيادة القانون
تـصاف، ومـن أجـل المـساءلة القانونيــة       اعتمـاد آليـات العدالـة الانتقاليـة مـن أجــل الان     - ٢٧٨

  .لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالتراع المسلح في دارفور
  تتمثــل المبــادئ التوجيهيــة للمــصالحة في إعــادة بنــاء وإصــلاح العلاقــات الاجتماعيــة    - ٢٧٩

وإحيـــاء وتعزيـــز قـــيم التعـــايش الـــسلمي واحتـــرام العـــادات القائمـــة والتعـــاون والتـــضامن          
  .الاجتماعيين

  حق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالـة والإنـصاف، وخاصـة الحـق في الحـصول                   - ٢٨٠
أو التعــويض عــن انتــهاكات القــانون الــدولي لحقــوق /علــى تعــويض مناســب وفعــال وعاجــل و

  .الإنسان والقانون الدولي الإنساني
نتقاليــة،   تكــون العدالــة وآليــات الانتــصاف الأخــرى، بمــا في ذلــك آليــات العدالــة الا  - ٢٨١

  .مستقلة ومحايدة، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية
  إدانة الانتـهاكات والفظـائع وانتـهاكات حقـوق الإنـسان والقـانون الـدولي الإنـساني                   - ٢٨٢

التي ارتكبت في دارفور خلال الـتراع، والحاجـة الملحـة إلى اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة لمنـع                      
  .تكرارها
  ضمان خضوع جميع مرتكبي انتـهاكات حقـوق الإنـسان والقـانون الـدولي الإنـساني           - ٢٨٣

  .للمساءلة
  .  التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات- ٢٨٤
  الاعتــراف بالوضــع الخــاص للنــساء والأطفــال والــشباب واهتمامــاتهم، والــدور المهــم - ٢٨٥

ع الـصراعات وتـسويتها، وفي عمليـات العدالـة الانتقاليـة وبنـاء الـسلام،                للنساء والشباب في من   
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وضــرورة مــشاركتهم علــى قــدم المــساواة وبــانخراط كامــل في جميــع الجهــود الراميــة إلى صــون  
  .السلم والأمن، بما في ذلك العدالة والمصالحة

 ارتكـاب جـرائم     الأطفال المتورطون في التراع الذين يمكن أن يكونوا قـد انخرطـوا في        - ٢٨٦
ــبروا ضــحايا في المقــام الأول، ويجــب أن يعــاملوا وفقــا      بموجــب القــانون الــدولي، يجــب أن يعت
لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثـاني لاتفاقيـة جنيـف، والميثـاق الأفريقـي لحقـوق ورفـاه                  

  .اكمة العادلةالطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المح
ــدة في         - ٢٨٧ ــه الآليــات التقليديــة المــستقلة والمحاي ــرار بالــدور الــذي يمكــن أن تقــوم ب   الإق

استكمال عمليات العدالة والمـصالحة، وأهميـة الاسـتفادة الكاملـة مـن طاقاتهـا مـع الحفـاظ علـى                   
  .معايير حقوق الإنسان الدولية

سات الأفريقيـة والدوليـة فيمـا يتعلـق بمبـدأ             أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممار       - ٢٨٨
حدث في دارفـور؛ واسـتخدام آليـات     المساءلة، المصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما       

  .العدالة والتعويض والمصالحة لتسوية النـزاع
  .  توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين- ٢٨٩
  .اف بالآثام والمسامحة والالتـزام بعدم تكرارها  العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتر- ٢٩٠
  .  تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة- ٢٩١
  جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مـع                 - ٢٩٢

  .السلطات المحلية
لتحقيـق المـصالحة بـين القبائـل وتعزيـز آليـات            تشجيع الحـوار باعتبـاره القنـاة المناسـبة            - ٢٩٣

  .المصالحة المعترف بها في دارفور
  

  الجهاز القضائي الوطني: ٥٦المادة     
  تـتفق الأطراف علـى أهميـة إقـرار العدالـة في دارفـور لتعزيـز الـسلام، وأن مؤسـسات                      - ٢٩٤

لـى أهميـة مواصـلة      تــتفق الأطـراف أيـضا ع      . العدالة والمحاكم تضطلع بدور مهم في هذا الـصدد        
إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قـدراتها ومهنيتـها واسـتقلاليتها لـضمان المـساواة       

  .في سريان العدالة على الجميع
تعوق الحصانات التي يتمتع بهـا أشـخاص بمقتـضى        ، يجب ألا  ٦٠  دون المساس بالمادة      - ٢٩٥

تحـــول دون مكافحـــة الإفـــلات   لاوضـــعهم الرسمـــي أو وظيفتـــهم تحقيـــق العدالـــة النـــاجزة، و  
  .العقاب من
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ــة مــن خــلال اتخــاذ الخطــوات     - ٢٩٦   تتعهــد حكومــة الــسودان بتيــسيـر الوصــول إلى العدال
  :الملائمة واللازمة الآتية

زيادة عدد المحاكم والكـادر القـضائي، بمـا في ذلـك القـضاة والمـدعين العـامين                    ‘١’  
  دارفور؛ في

  لة والعمل بــه؛تعزيز نظام المحاكم المتنق  ‘٢’  
في ذلــك  تخــصيص المــوارد الكافيــة الــتي يتطلبــها الإرســاء الفاعــل للعدالــة، بمــا   ‘٣’  

ــوظفي       ــور لم ــع أرجــاء دارف ــأمين وســائل الانتقــال الأرضــي والجــوي في جمي ت
ولتحقيــق هــذا الهــدف، يجــوز للحكومــة أن تطلــب مــساعدة الأمــم   . الادعــاء

  المتحدة وشركاء السلام الآخرين؛
 أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم الاضطلاع بمهام الادعاء في إجـراء              ضمان  ‘٤’  

  التحقيقات؛
  .ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود  ‘٥’  
ــرة    - ٢٩٧ ــواردة في الفق ــل الخطــوات والإجــراءات ال ــوق في حــسن ســير   ) ٢٩٦(  تكف الحق

 تعالجهـا المحـاكم والمحالـة إليهـا         العدالة والمحاكمة العادلة، وتـضمن فـصلا قاطعـا في القـضايا الـتي             
وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنـع ممارسـة أهـل دارفـور حقهـم                    

  .في التقاضي وفي العدالة والإنصاف
  تتعهد حكومة السودان بتـأمين المـساعدة الفنيـة والـدعم لتعزيـز التنـسيق بـين المحـاكم           - ٢٩٨

ان الخاصة ذات الصلة بالديـات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخـرى           والمفوضيات أو اللج  
  .بهدف خلق التماسك المطلوب بينهـا، ورفع قدراتها وتجنب التناقضات والتداخلات

  دعـــم دور المجتمـــع المـــدني في دارفـــور في تعزيـــز الـــسلام والعدالـــة والمـــصالحة بحريـــة - ٢٩٩
مـاس الـدعم مـن المنظمـات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة            ويجوز للمجتمع المـدني الت    . واستقلالية

  .وفقا للإجراءات الراسخة المعتمدة
  تناشد الأطراف المجتمع الدولي توفير المساعدة الفنية والموارد المناسـبة لـدعم الإعمـال                - ٣٠٠

  .الفاعل للأجهزة القضائية
  

  جبـر الضرر/التعويض: ٥٧المادة     
يهم النازحون واللاجئـون، الـذين عـانوا مـن خـسارة أو ضـرر،                 جميع الضحايا، بمن ف     - ٣٠١
في ذلك فقدان الحياة والإصابة البدنية، والضرر العقلـي، والمعانـاة الـشعورية، جــرّاء النــزاع                  بما
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أو جبر للـضرر عاجـل وعـادل وفقـا للتجـارب وأفـضل          /في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض      
  .بهةالممارسات الدولية في الأوضاع المشا

جبر الضرر عن خـسارة الـسكن، والأرض، والممتلكـات          /  يجري التعامل مع التعويض     - ٣٠٢
  .٥٣عملا بالإجراءات الواردة في المادة 

جــبر الــضرر عــن الأشــكال الأخــرى مــن الخــسارة أو   /  يجــري التعامــل مــع التعــويض - ٣٠٣
  .٥٨الضرر وفقا للإجراءات الواردة في المادة 

جـبر الـضرر دفعـة واحـدة كلمـا كـان ذلـك ممكنـا، وفي حالـة                   /تعـويض   يُـدفع مبلـغ ال     - ٣٠٤
جـبر  /تتعدى المدة الكلية لدفع مبلـغ مثـل هـذا التعـويض         تعذر ذلك، يدفع على دفعتين على ألا      
  .الضرر سنتـين من تاريخ تقدير الضرر

  
  الحقيقة والمصالحة: ٥٨المادة     
  أحكام عامـة    

  .سلام ونبذ العنف في دارفور  تعلن الحكومة عن يوم وطنـيّ لل- ٣٠٥
  :  لتعزيز المصالحة، تـتفق الأطراف على معالجة الأسباب التالية للنـزاع- ٣٠٦

  التدهور البيئـي والنـزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية؛  ‘١’  
  التوترات بين المجتمعات المحلية؛  ‘٢’  
  ضعف الإدارة الأهلية؛  ‘٣’  
  اضي والحواكير ومسارات الرُّحَّــل؛النـزاعات المتعلقة بالأر  ‘٤’  
  انتشار الأسلحة؛  ‘٥’  
  .البُـعد الإقليمي للنـزاع  ‘٦’  
  :  تـتفق الأطراف على ضرورة وجود عملية مصالحة تهدف إلى ما يلي- ٣٠٧

  نبذ العنف والإقصاء وتبنِّـي الحوار وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي؛  ‘١’  
  المسامحة باعتبارها مبادئ تؤدي إلى إحلال السلام؛تبنِّـي العدالة والمصالحة و  ‘٢’  
إعــادة بنــاء وتعزيــز العلاقــات بــين مكوِّنــات المجتمــع الــدارفوري بالإضــافة إلى   ‘٣’  

  رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
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القضاء على الاسـتقطاب القبلـي والعرقـي والمحلـي ومنـع القبائـل مـن الاقتــتال               ‘٤’  
  بسبب البواعث القبلية؛

ترســيخ ثقافــة الــسلام بمــا يتوافــق مــع القــيم والتقاليــد والإرث الثقــافي لأهــل       ‘٥’  
دارفــور، باســتخدام وســائط مثــل شــيوخ القبائــل ورجــال الــدين ومنظمــات    

  المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية المختلفة؛
  اعية، لضحايا النـزاع؛اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجم  ‘٦’  
  تقوية نظام الإدارة الأهلية؛  ‘٧’  
ــات والحــد مــن         ‘٨’   ــسارات الرُّحــل مــن أجــل اســتقرار العلاق ــرام م ــشجيع احت ت

  التوترات بين الرُّحـل والمزارعين؛
ــغْلهم القــرى   معالجــة القــضايا المتعلقــة بوجــود المهــاجرين غــير     ‘٩’   ــشرعيين وشَ ال

  . في دارفوروالبلدات والمزارع والبساتين
  دون المــساس بــصلاحيات وتفــويض لجنــة الحقيقــة والمــصالحة، الــتي يــتم إنــشاؤها         - ٣٠٨
  :يتفق مع الأحكام الواردة في هذه المادة، يتم استخدام الآليات الآتية بما

  مجالس الأجاويـد؛  ‘١’  
  .الإدارة الأهلية  ‘٢’  
ومــات الولايــات، هــذه    تــدعم حكومــة الــسودان، وســلطة دارفــور الإقليميــة، وحك  - ٣٠٩

  .الآليات لتكمل عمل لجنة الحقيقة والمصالحة
  تعزيز دور مجالس الأجاويد وتنظيم مـؤتمرات صـلح لاسـتعادة الثقـة وتوطيـد العلاقـة                   - ٣١٠

  .الطيـبة بين المجتمعات الدارفورية
  

  مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة    
، بمـا في ذلــك المحكمـة الخاصــة لــدارفور،     دون المـساس باختــصاص المحـاكم الــسودانية  - ٣١١

  :يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة تتــألف مما يلي
  لجنة العدالة؛  ‘١’  
  .لجنة الحقيقة والمصالحة  ‘٢’  
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  لجنة العدالــة    
  تكــون لجنــة العدالــة مــسؤولة عــن اســتلام ودراســة وتقيـــيم الــدعاوى وتحديــد طبيعــة - ٣١٢

جبر الضرر، بالإضافة إل المبلغ الذي سيُــدفع للـضحايا علـى النحـو الملائـم، ويُــعطى             /التعويض
الضحايا فترة عشر سنوات لتقـديم الـدعاوى أمـام لجنـة العدالـة بـدءا مـن التـاريخ الأولي الـذي                       

  .تحدده اللجنة لتقديم الدعاوى الفردية
  .س سلطة دارفور الإقليمية  تقوم الأطراف بترشيح الأعضاء في اللجنة ويعينهم رئي- ٣١٣
  تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملـها، وتكـون هـذه القواعـد بـسيطة         - ٣١٤

  .ويسهل الوقوف عليها
ــدى الأضــرار         - ٣١٥ ــة وم ــد طبيع ــة في تحدي ــة العدال ــساعدة لجن ــة بم ــة وإداري ــام لجــان فني   قي

، مـن أطبـاء متخصـصين، ومحـامين،         وتتألف هـذه اللجـان، مـن بيــن آخـرين          . والخسائر الفردية 
وتعمـل  . وممثلي الإدارة الأهلية وشـيوخ المخيمـات وممثلـي الـضحايا والخـبراء المعنـيين الآخـرين                

هــذه اللجــان بتعــاون وثيــق مــع الحكومــة المحليــة، وتتـــعهد حكومــة الــسودان بتحمــل نفقــات     
  .عملهم

  
  لجنة الحقيقة والمصالحة    

ــة والم ــ - ٣١٦ ــة الحقيق ـــم لجن ــق في      تقيِّ ــور والتحقي ـــزاع في دارف ــة للن صالحة الأســباب الجذري
في ذلـك انتـهاكات الحقـوق الاقتـصادية          الانتهاكات والجرائم وانتـهاكات حقـوق الإنـسان بمـا         

، والتصدي لقـضايا الإفـلات مـن        ٢٠٠٣فبراير  /والاجتماعية والثقافية التي ارتُـكبت منذ شباط     
  .الحةالعقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمص

  تـتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بـارزة تعكـس التنـوع العرقـي والثقـافي                  - ٣١٧
تـتـضمن العـضوية في اللجنـة       . في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بـين الجنـسين          

  .أعضاء ترشحهم الأطراف
ــة وطرائــق عم   - ٣١٨ ــة الحقيقــة والمــصالحة قواعــدها الإجرائي ــها، وتكــون هــذه    تعتمــد لجن ل

  .القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها
  تهيـئ لجنة الحقيقة والمـصالحة فرصـة للـضحايا ولمـرتكبي انتـهاكات حقـوق الإنـسان،                   - ٣١٩

فضلا عن غيرهم من المواطنين، لتبادل خبراتهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضـي، وتـسهيل               
ليــة وفيمــا بينــها، وتعزيــز المــصالحة ومنــع تــضميد الجــراح بــشكل حقيقــي داخــل المجتمعــات المح

  .الأعمال الوحشية في المستقبل
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  توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير مـن أجـل سـلام شـامل ودائـم في دارفـور                     - ٣٢٠
ــى أســاس        ــسودان عل ــوطني في ال ــة والمجلــس ال ــيس الجمهوري ــا وتوصــياتها إلى رئ وتقــدم نتائجه

  . النهائي إليهما عند انتهاء تفويضهاوعليها أن تقدم تقريرها. سنـوي
  تـتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في تـوفير الـدعم المـالي والفـني                   - ٣٢١

  .اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة
  

  محكمة خاصة لدارفور: ٥٩المادة     
مـة خاصـة لـدارفور        تـتفق الأطراف على دعوة الهيئة القـضائية الـسودانية لإنـشاء محك             - ٣٢٢

يكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الخطيرة لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات الجـسيمة               
  .٢٠٠٣فبراير /للقانون الدولي الإنساني التي ارتُـكبت في دارفور منذ شباط

  تقــوم حكومــة الــسودان بتعيـــين المــدعي العــام لمحكمــة دارفــور الخاصــة، وتمكينــه مــن  - ٣٢٣
ويجوز للمـدعي إحالـة القـضايا إلى    . دوره في تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمةالقيام ب 

  .المحاكم الوطنية
  تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقـانون الجنـائي الـدولي، والقـانون                - ٣٢٤

  .الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان
فير الظروف الملائمة لـتمكين المحكمـة مـن تأديـة مهامهـا في             على حكومة السودان تو     - ٣٢٥

  .إجراء التحقيقات والمحاكمات وتوفير الموارد الكافية لها لتحقيق ذلك
  يقــوم فريــق مــن الخــبراء المختــصين التــابعين للأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي، يــتم     - ٣٢٦

لمحكمـة لـضمان حُــسن سـيرها وفقـا      اختياره بالتشاور مع حكومة السودان، بمراقبـة إجـراءات ا  
يُـنشأ فريـق الخـبراء بترشـيح مـن         . لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي       

  .الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
  تتـخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للـضحايا والـشهود،            - ٣٢٧

وتمتنــع الأطـراف عـن أي عمـل مـن           . لـة ومـشاركتهم الكاملـة فيهـا       وضمان وصـولهم إلى العدا    
  .شأنـه أن يثـبـط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف

  تنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقا لتقديم المساعدة القانونيـة              - ٣٢٨
  . والمحاكماتوكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة الخاصة أثـناء التحقيقات
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  العفـو العـام: ٦٠المادة     
  من أجل خلق بيئـة مواتية للسلام والمصالحة، تقوم حكومة السودان بمنح عفـو عــام،     - ٣٢٩

وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنييـن والعسكريـين، وأسـرى الحـرب والمحـاكمين             
  .من الأطراف، وبناءً على ذلك، إطلاق سراحهم

تُـــدرج جــرائم الحــرب، والجــرائم ضــد الإنــسانية، وجــرائم     تتفــق الأطــراف علــى ألا- ٣٣٠
الإبــادة الجماعيــة، وجــرائم العنــف الجنــسي والانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان والقــانون  

  .الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام
  

  الخدمات العامــة: ٦١المادة     
لعقاب، ولبناء الثقة وتعزيز حكـم القـانون في دارفـور،             بغية وضع حـد للإفلات من ا       - ٣٣١

ومن أجل تهيئـة الظروف المواتيـة لبنـاء الثقـة والمـصالحة، تتعهــد حكومـة الـسودان بإنـشاء آليـة                      
مــستقلة ومحايــدة وفاعلــة وتـــتوفر لهــا المــوارد لتحديــد الأفــراد في الخدمــة العامــة الــذين ثبـتـــت     

ــهاكات   ــهم بارتكــاب إســاءات وانت ــساني واتخــاذ    إدانت ــدولي الإن ــانون ال ــسان والق  لحقــوق الإن
  .الإجراء المناسب ضدهم
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  الفصل السادس

    وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية    
  المبادئ العامة لوقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائيـة: ٦٢المادة     

  :تيبات الأمنية النهائيـة إلى المبادئ العامة التاليةيستـند وقف إطلاق النار الدائم والتر  
يمكن التوصل إلى حـل دائـم        يمكن تسوية النـزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، ولا         - ٣٣٢
  .ق عملية سياسية تشمل جميع الأطرافيعن طر إلا

ــدابير محــددة للف       - ٣٣٣ ــوفير ت ــك ت ــا في ذل ــة، بم ــور الحــق في الحماي ـــين في دارف ــات   للمدني ئ
الضعيفة، من قبيـل النساء والأطفـال، مـع مراعـاة وضـعهم الخـاص في القـانون الـدولي، اعترافـا             

  .بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النـزاع
  أهميــة تيــسيـر تفــويض اليوناميـــد، بمــا في ذلــك حمايــة المــدنيين، المنــصوص عليهمــا في  - ٣٣٤

، علــى )٢٠١٠ (١٩٣٥، )٢٠٠٧ (١٧٦٩ رقــم قــراريْ مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة  
  . لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي٧٩التوالي، والبيان الصادر عن الاجتماع رقم 

ســيما الفئــات    حتميــة الامتنــاع عــن جميــع أعمــال العنــف الموجهــة ضــد المــدنيين، لا  - ٣٣٥
وق الإنـسان والقـانون الـدولي    الضعيفة، من قبـيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قـانون حق ـ       

  .الإنساني
  معالجة الأزمة الإنسانية العاجلـة الـتي يواجههـا مواطنـو دارفـور، وذلـك بوسـائل مـن           - ٣٣٦

  .بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق
تيبـات أمنيـة نهائيـة      تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وتر           - ٣٣٧

  .تعالج الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنـزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى
  .  ضمان حرية حركة الأفراد، والسلـع، والخدمات في دارفور- ٣٣٨
  ضرورة وجود قوات مسلحة سودانية قومية، ومؤسسات أمنية أخـرى تتـسم بـالقوة                - ٣٣٩

  . وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيهاوالمهنية والشمولية
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  وقف إطلاق النار الدائم    
  

  الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية: ٦٣المادة     
  :  طبقا لهذا الاتفاق، تـتفق الأطراف على التوقف والامتناع فورا عما يلي- ٣٤٠

ــسكان الم     ‘١’   ــد الـ ـــرويع ضـ ــة والعنـــف والتـ ــال العدائيـ ــور  الأعمـ ـــن في دارفـ دنييـ
  والنازحين؛

  النشاط الذي من شأنـه تهديد نص هذا الاتفاق وروحـه؛  ‘٢’  
في ذلـك الدعايـة العدائيـة        الأعمال العدوانية أو الاسـتفزازية أو الانتقاميـة، بمـا           ‘٣’  

وإعادة نشر القوات وتحركها بدون تـصريح بـذلك، ضـد طـرفٍ آخـر أو أي                 
 في  ٢٠٠٦مـايو   /أيـار  ٥الموقَّــع بتـاريخ     حركة طرف في اتفاق سلام دارفور،       

أبوجا، نيجيريا، أو ضــد المـوقعين علـى إعـلان الالتـزام باتفـاق سـلام دارفـور                   
  الذي تم توقيعه فيما بعـد؛

التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معـسكرات النـازحين أو اللاجـئين        ‘٤’  
  أو بالقرب منهـا؛

العنف، أو الهجمات ضـد الأفـراد العـاملين     أعمال الترويع والأعمال العدائية و      ‘٥’  
ــسانية       ــة الإن ــضاء وكــالات الإغاث ــداتها أو أع ــا أو مع ــد أو تجهيزاته في اليونامي
المحليــة أو الدوليــة، بمــا في ذلــك الوكــالات التابعــة للأمــم المتحــدة والمنظمــات  

ــير   ــات غـ ــة والمنظمـ ــداتها     الدوليـ ــا أو معـ ــا وتجهيزاتهـ ــاملين بهـ ــة والعـ الحكوميـ
  يين؛والإعلام

ــسانية           ‘٦’   الأعمــال الــتي مــن شــأنها أن تعرقــل أو تــؤخر إمــداد المــساعدات الإن
  حماية المدنيين، والتي تقيِّـد حرية انتقال الأشخاص؛ أو

ـــة،        ‘٧’   ــان، وحري ــسانية بأم ــة الإن ــى انتقــال وكــالات الإغاث ــود المفروضــة عل القي
  وبـدون معوقات؛

  استخدام الألغام الأرضية أو زرعها؛  ‘٨’  
  أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي؛  ‘٩’  
 ســنة، واســتغلالهم مــن قِـــبل القــوات ١٨تجنيــد الفتيــان والفتيـــات تحــت ســن   ‘١٠’  

تقتــضيه التزامـــات   والمجموعــات المــسلحة في الأعمــال العدائيـــة، بحــسب مــا     
بشأن إشـراك   السودان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل        
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الأطفــــال في النـــــزاع المــــسلح، والالتـــــزامات بموجــــب البروتوكــــول الثــــاني 
  ؛)١٩٤٩(التابع لاتفاقيات جنيف ) ١٩٧٧(

الأنــشطة الأخــرى الــتي مــن شــأنها تهديــد أو تقــويض التــزام الأطــراف بوقــف     ‘١١’  
الأعمال العدائية وقفـا كاملا ودائما، بما في ذلك تلـك الأنـشطة الـتي تـصنَّـف          

لى أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناء على هـذا الاتفـاق، والدعايـة العدائيـة                ع
  ضد أي طرف آخر، أو أي مجموعة مسلحة طرفا في اتفاق سلام دارفور؛

محاولة أيٍّ من الأطراف تمويـه مُـعداتــه، أو أفـراده أو أنـشطته لتـشابه مُعـدات                   ‘١٢’  
لتابعـة للأمـم المتحـدة أو الاتحـاد         أو أفراد أو أنـشطة اليوناميـد، أو الوكـالات ا          

ــر    ــصليب الأحمـ ــة للـ ــة الدوليـ ــي أو اللجنـ ــن   /الأفريقـ ــر أو أي مـ ــلال الأحمـ الهـ
  .المنظمات المماثلة

  :  تتـعهد الأطراف أيضا بضمان ما يلي- ٣٤١
  حرية انتقال الأشخاص والسلع؛  ‘١’  
إليهـا، وحمايـة    وصول المساعدات الإنسانية غير المُــعوَّق إلى السكان المحتاجين           ‘٢’  

العاملين في مجال الإغاثة الإنـسانية، وحمايـة عمليـاتهم في المنـاطق الواقعـة تحـت         
  سيطرتها؛

  التعاون الكامل مع اليوناميد لتنفيذ تفويضهـا؛  ‘٣’  
التعريف بأحكام هذا الاتفاق، من خلال التسلـسل القيـادي للأطـراف، لكـل         ‘٤’  

ة الخاضــعة لقيادتهــا أو نفوذهــا،  عناصــر قواتهــا المــسلحة والمجموعــات المــسلح  
  فيها النساء، والتـزام كل هذه القوات والمجموعات بهذه الأحكام؛ بما

نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مـسبق مـن               ‘٥’  
أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسـلحة، كـي يُــضمَـن الأمـن في               

  جميع أنحاء دارفور؛
عدم تعريض وقـف إطـلاق النـار الـدائم هـذا إلى تهديـدٍ مـن قِــبل أي مقـاتلين                        ‘٦’  

  أجانب موجودين على الأراضي السودانية؛
عدم تعريض النازحين وغيرهم من المدنيـين في دارفور للتحـرش أو الاحتجـاز               ‘٧’  

التعسفي من جانـب الأجهـزة الأمنيـة الحكوميـة والحركـات، علمـا بـأن تلـك                  
  ـعامَـل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار؛الأنشطة قد تُ
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الإفراج عن كل الأطفال، فتيـان وفتيـات، إن وجدوا، الذين جندتهم القـوات              ‘٨’  
  المسلحة أو المجموعات المسلحة، بـدون شروط عن طريق وضع خطط عمل؛

ــهمون بارتكــاب جــرائم ضــد         ‘٩’   ــات، المت ــان وفتي ــال، فتي ــع الأطف ـــعتبر جمي أن يُ
ونيـة مـن قِــبل القـوات المـسلحة          قان ن الـدولي بعـد تجنيـدهم بطريقـة غـير          القانو
المجموعـــات المـــسلحة علـــى أنهـــم بالأســـاس ضـــحايا لانتـــهاكات القـــانون   أو

  . مُـدَّعـى عليهمةالدولي، وليسوا جنا
  

  لجنة وقف إطلاق النار: ٦٤المادة     
لجنـة وقـف إطـلاق    ” ا بـ ــ  إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، يُـشار إليهـا مـن الآن فـصاعد           - ٣٤٢
، كآليــات لمراقبـة وقـف       “اللجنـة ” ، ولجنة مـشتركة، يُــشار إليهـا مـن الآن فـصاعدا بـ ــ             “النار

  .إطلاق النار والتحقق منه
  :  تـتألف لجنة وقف إطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي- ٣٤٣

  مقـر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشـر؛  ‘١’  
  ة لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشـر؛سكرتاري  ‘٢’  
  لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار؛  ‘٣’  
  .مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار  ‘٤’  
  تــضطلع لجنــة وقــف إطــلاق النــار بمــسؤولية عامــة لمراقبــة وقــف إطــلاق النــار الــدائم  - ٣٤٤

حـال تعــذر الوصـول إلى إجمـاع،         وفي  . وتنفيذه، وتسعـى جاهدة إلى اتخاذ القرارات بالإجمـاع       
. علــى لجنــة وقــف إطــلاق النــار أن تُـــحيل الموضــوع إلى التحكــيم مــن قِـــبل اللجنــة المــشتركة   

وتــضطلـع الأطــراف بمــسؤولية تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، وعليهــا الالتـــزام بالتوصــيات   
  .الصادرة عن اللجنة

 تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعـل         إدراكا للدور المهم للمرأة في صنع السلام،        - ٣٤٥
  .للمرأة على كافة مستويات آلية وقف إطلاق النار

  تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المُـعوَّقـة في الانتقـال في كافـة المنـاطق وفي جميـع                    - ٣٤٦
  .الأوقات في دارفور، ممارسة لتفويضها
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 لجنة وقـف إطـلاق النـار واللجـان            تلتزم الأطراف بالمشاركة بشكل كامل وفاعل في        - ٣٤٧
القطاعية الفرعية لوقف إطلاق النـار، ومجموعـات فـرق موقـع وقـف إطـلاق النـار، وأن تـدعم                   

  .عملها
  

  مهام لجنة وقف إطلاق النار    
  :  تكون مهام لجنة وقف إطلاق النار كما يلي- ٣٤٨

ئم، وتـصرف  مراقبة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب وقـف إطـلاق النـار الـدا       ‘١’  
  قواتها المسلحة؛

  تنسيق التخطيط لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم ومراقبته والتحقق منـه؛  ‘٢’  
تحديــد مــسارات لكافــة تحركــات قــوات الأطــراف مــن أجــل تقلــيص مخــاطر      ‘٣’  

الحــوادث، والموافقــة علــى كافــة التحركــات الــتي تطلبــها الأطــراف، بموجــب   
  اعـة؛ س٧٢تقل مدتـه عن  إخطار مسبق لا

  دعـم عمليات إزالة الألغام؛  ‘٤’  
إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، والمناطق منــزوعة             ‘٥’  

ــازحين والمجتمعــــات المــــضيفة،    ــة بمعــــسكرات النــ ــاطق المحيطــ الــــسلاح والمنــ
  رئيسها؛ عبـر

، ي الـشكاوى ذات الـصلة بانتـهاكات وقــف إطـلاق النـار والتحقـق منــها      تلقِّ ـ  ‘٦’  
  وتحليلها وتسويتها؛

إصــدار تقــارير بالانتــهاكات، إذا مــا ارتَـــكب أيٌّ مــن الأطــراف أيّــــا مــن           ‘٧’  
  الأعمال المحظورة، كما هو منصوص عليه في وقف إطلاق النار؛

  المساعدة في نشر معلومات حول وقف إطلاق النار الدائم؛  ‘٨’  
ـــزع ســلاح      ‘٩’   ــاة اتــصال بــين الأطــراف؛ دعــم ن ــسابقين  العمــل كقن المقــاتلين ال

  .وتسريحهم وإعادة دمجهم، كيفما ومتى اتفق الأطراف
  

  تشكيل لجنة وقف إطلاق النار    
  :  تتكون لجنة وقف إطلاق النار على النحو التالي- ٣٤٩

  رئيسـا: قائد قوات اليوناميـد  ‘١’  
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  أعضاء: ثلاثة أعضاء من كل طـرف  ‘٢’  
  عضوا: ممثل واحد عن دولة قطر  ‘٣’  
أقــــسام أخــــرى مــــن /  يختــــار الــــرئيس، حــــسب الاقتــــضاء، ممــــثلين مــــن مكونــــات- ٣٥٠

أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنـسانية، وإدارة الـشؤون      /مكونات
  .السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم حق التصويت

 يُعــد المراقبــون .  يجــوز للأطــراف أن تقــرر عــدد المــراقبين وتــشكيلهم في وقــت لاحــق - ٣٥١
مكونا مهما لتنفيذ وقف إطلاق النار الـدائم، إذ إنهـم ييـسرون عمـل لجنـة وقـف إطـلاق النـار                       

ويجوز أن يضم المراقبون، على سـبيل المثـال لا الحـصر،            . والأطراف، كما يقدمون لهم المشورة    
لجنـة وقـف    ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية ل     . إقليمية أو دول منفردة   /منظمات دولية 

كمـا يـتم إطـلاع المـراقبين علـى          . إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعيـة، واجتماعاتهـا         
  .الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأت الأطراف ذلك ملائما واتفقت عليه/مجريات الجلسات

  
  رئيس لجنة وقف إطلاق النار    

وفي حـال غيابـه يـؤدي       .  النـار    يتولى قائد قوات اليوناميـد رئاسـة لجنـة وقـف إطـلاق              - ٣٥٢
  .نائب قائد القوات مهامه

  
  واجبات رئيس لجنة وقف إطلاق النار    

  :  تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي- ٣٥٣
  رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار؛  ‘١’  
  وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار؛  ‘٢’  
ة وقــف إطــلاق النــار واللجنــة المــشتركة  ضــمان تنفيــذ قــرارات كــل مــن لجن ــ  ‘٣’  

  وتوصياتها؛
إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية علـى مـستوى لجنـة وقـف                 ‘٤’  

  إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائما؛
  ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة؛  ‘٥’  
ناسـبة لاحتـرام القـوانين      ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التـدابير الم           ‘٦’  

ــة         ــع الطبيع ــشاط لا يتناســب م ــل أو ن ــن أي عم ــاع ع ــة والامتن ــنظم المحلي وال
  .الحيادية والدولية لواجباتهم
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  الاجتماعات    
  تنعقد اجتماعـات لجنـة وقـف إطـلاق النـار بنـاء علـى دعـوة رئـيس اللجنـة أو طلـب                    - ٣٥٤

الفاشـر أو في أي مكـان آخـر يقـرره           وتُعقد هذه الاجتماعـات في مقـر اليوناميـد في           . الأطراف
  :وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية. الرئيس

  يُعتمد جدول الأعمال الاجتماع في بداية الجلسة؛  ‘١’  
تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتتخذ قراراتهـا بالإجمـاع، ولكـن في               ‘٢’  

مسألة مـا أمـام لجنـة وقـف        حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول         
إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفـصل فيهـا؛ ويجـب أن               

  تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
في كــل جلــسة، يــتم التوقيــع علــى محاضــر الاجتماعــات مــن قبــل الــسكرتير،     ‘٣’  

التالي ليتم إثباتها بأنها الـسجل      وتُوثَّق من قبيل الرئيس، ثم تحضر إلى الاجتماع         
  الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف؛

ــها، وتقــدم        ‘٤’   ــة للاضــطلاع بمهــام بعين ــزم الأمــر يجــوز تــشكيل لجــان فرعي إذا ل
  تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض؛

  .يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناء على طلب الرئيس  ‘٥’  
  

  نة السلوكمدو    
  مــن المتوقــع أن يلتــزم أعــضاء لجنــة وقــف إطــلاق النــار والمراقبــون في جميــع الأوقــات  - ٣٥٥

  :بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي
اعتماد الحوار، وينبغي استخدام لغة ملائمة ومهذبة أثنـاء المـداولات بوصـفها               ‘١’  

  مبدءا توجيهيا؛
بـــشأن أي موضـــوعات يرغبـــون ينبغـــي علـــى الأعـــضاء أن يخـــاطبوا الـــرئيس   ‘٢’  

  إثارتها؛ في
  لن يقبل أي هجوم شخصي أو عداء من قبل أي عضو؛  ‘٣’  
  على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد؛  ‘٤’  
لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقـف إطـلاق النـار التحـدث إلى الـصحافة             ‘٥’  

ض مــسبق أو إصــدار بيانــات نيابــة عــن لجنــة وقــف إطــلاق النــار بــدون تفــوي  
  الرئيس؛ من
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تكون مـداولات لجنـة وقـف إطـلاق النـار سـرية، ولا يجـري تـداولها إلا علـى                 ‘٦’  
  أساس المعرفة على قدر الحاجة؛

  تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أي من الأطراف؛  ‘٧’  
وضع مصالح مواطني دارفور وغيرهم من المـدنيين المقـيمين، بمـن فـيهم النـساء                  ‘٨’  

  قبل الاعتبارات الشخصية؛والأطفال، 
  .فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده  ‘٩’  
  يراقــب الــرئيس أعمــال ســكرتارية لجنــة وقــف إطــلاق النــار وكافــة اللجــان الفرعيــة   - ٣٥٦

ويكون القادة القطـاعيون    . القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق         
نـة وقـف إطـلاق النـار مـسؤولين مباشـرة أمـام رئـيس اللجنـة بـشأن إدارة           ورئيس سكرتارية لج 

  .موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم
  يمــارس القــادة القطــاعيون الــسيطرة والرقابــة علــى اللجــان الفرعيــة القطاعيــة لوقــف    - ٣٥٧

كـل منـهم، ويظـل      إطلاق النار ومجموعـات فـرق المواقـع في حـدود منطقـة المـسؤولية الخاصـة ب                 
وترفع التقـارير الـتي تعـدها اللجـان الفرعيـة القطاعيـة             . القادة القطاعيون مسؤولين أمام الرئيس    

للجنــة وقــف إطــلاق النــار بــشأن الانتــهاكات إلى الــرئيس عــن طريــق ســكرتارية لجنــة وقــف     
  .إطلاق النار

  
  اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار    

  : للجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي  المهام الرئيسية- ٣٥٨
الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقـة المـسؤولية،              ‘١’  

  طبقا لوقف إطلاق النار الدائم؛
النظر في الخلافات والانتهاكات المدعي بها التي تقع بـين الأطـراف، والتحقـق                ‘٢’  

رفـع التقـارير بـذلك، وفقـا لاتفـاق وقـف            منها، وإجراء التحقيقات بـشأنها، و     
  إطلاق النار الدائم؛

  تطبيق سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها؛  ‘٣’  
إعداد تقارير دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطـلاق النـار                 ‘٤’  

  بمقره الرئيس في الفاشر مع شرح كامل للقضية قيد التراع؛
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ة إجـراء التحقيقـات في الانتـهاكات، كمـا هـو منـصوص              الاضطلاع بمـسؤولي    ‘٥’  
  عليه في وقف إطلاق النار الدائم؛

  .المهام إلى مجموعات مواقع الفرق/إسناد الواجبات  ‘٦’  
لجنــة وقــف إطــلاق   في حالــة تعــذر التوافــق في الآراء بــشأن مــسألة محــددة، تحــال إلى - ٣٦٠

  .النار للفصل فيها
  

  التشكيل    
  : الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين  تضم اللجنة- ٣٦١

  رئيسا      قائد القطاع  ‘١’  
  أعضاء  ممثلين اثنين عن كل طرف  ‘٢’  
  سكرتير  ‘٣’  
أعــــضاء مختــــارين مــــن بــــين مكونــــات اليوناميــــد ذات الــــصلة لا يتمتعــــون   ‘٤’  

  .التصويت بحق
  

  التقارير    
ق النـار إلى سـكرتارية لجنـة وقـف إطـلاق        ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطـلا    - ٣٦٢

النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار طبقا لما يؤكد عليـه وقـف إطـلاق النـار، أو في                    
ويجـب أن  ). الرابعـة مـساء   (٠٠/١٦أي اتفاق آخـر معمـول بـه، وذلـك يوميـا بحلـول الـساعة              

  :يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية
  تهاك؛نوع الان/طبيعة  ‘١’  
  زمان ومكان وقوعه؛  ‘٢’  
  الأطراف المتورطة في الحديث؛/الطرف  ‘٣’  
  ما إن كان الحدث مؤكدا أو غير مؤكد؛  ‘٤’  
  إجراء اليوناميد؛  ‘٥’  
  .معلومات أخرى ذات صلة/أي حقائق  ‘٦’  
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  مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار    
نـة الفرعيـة القطاعيـة لوقـف       تقدم مجموعات فرق مواقـع وقـف إطـلاق النـار إلى اللج      - ٣٦٣

. إطلاق النار تصورا عـن الموقـع، وتعمـل بـصفتها المـستوى الأول لتـسوية الـتراع داخـل البعثـة                     
واعترافا بالدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة مـن                

  .مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساء في عضويتها
موعــات فـرق مواقــع وقـف إطــلاق النـار بمــسؤولية الإشـراف علــى امتثــال       تكلـف مج - ٣٦٤

الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفـاق وقـف إطـلاق النـار، ضـمن                   
مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلـك مـن خـلال المراقبـة وتـسيير الـدوريات والزيـارات والتفتـيش                   

ورفــع التقــارير وتقــديم البلاغــات بنــاء علــى توجيهــات والاتــصال المتبــادل والتحقيــق والتحقــق 
  .اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها

  
  تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار    

  :يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى الوحدة الفرعية من العناصر الآتية  - ٣٦٥
  رئيسا  ينقائد فريق المراقبين العسكري  ‘١’  
  أعضاء  ممثلين اثنين عن كل طرف  ‘٢’  

  
  اللجنة المشتركة: ٦٥المادة     

  يتولى الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئاسة اللجنـة، وفي حـال غيابـه، يتـولى مهامـه                   - ٣٦٦
  :وتتألف اللجنة مما يلي. نائب الممثل الخاص المشترك

  رئيسا  الممثل الخاص المشترك لليوناميد  ‘١’  
  عضوا      ولة قطرد  ‘٢’  
  عضوا  ثلاثة ممثلين عن كل طرف  ‘٣’  
  عضوا    جامعة الدول العربية  ‘٤’  
  عضوا      الاتحاد الأوروبي  ‘٥’  
  أمين سر  الشؤون السياسية لليوناميد  ‘٦’  
  تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبـة اللجنـة المـشتركة،           - ٣٦٧

  .عند الاقتضاء
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  ؛كندا  ‘١’  
  الصين؛  ‘٢’  
  .النرويج  ‘٣’  

  
  الشروط المرجعية/المهام    

  تؤسس اللجنـة لحـل التراعـات الـتي تنـشأ بـين الأطـراف، والـتي تحـال إليهـا مـن لجنـة                           - ٣٦٨
  .وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الترتيبات الأمنية النهائية

  : تؤدي اللجنة المهام الآتية- ٣٦٩
ة تنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائيـة المنـصوص عليهـا في              متابع  ‘١’  

  هذا الاتفاق؛
مسؤولية تفسير أحكام وقف إطـلاق النـار الـدائم والترتيبـات الأمنيـة النهائيـة                  ‘٢’  

  عند الضرورة؛
ــل       ‘٣’   ــن قبـ ــة مـ ــشكاوى المقدمـ ــول الـ ــهاكات، وقبـ ــات والانتـ البـــت في المخالفـ

علـى لجنـة وقـف إطـلاق النـار تناولهـا علـى نحـو ملائـم                  الأطراف والتي يتعـذر     
وتبـذل كـل المحـاولات للتحقيـق في القـضايا الخلافيـة             . واتخاذ القرارات بشأنها  

  على نحو كامل وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى؛
  ؛في حالة الانتهاكات الجسيمة، تخطر اللجنة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة  ‘٤’  
، )٢٠٠٠( ١٣٢٥بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة رقـم                ‘٥’  

ــساء       ــى الن ــؤثر عل ــتي ت ــة أشــكال العنــف ال ــة الاســتماع إلى كاف تــضمن اللجن
والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتـسم             

  بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة؛
ي مــستجد مــن شــأنه أن يعيــق تنفيــذ وقــف إطــلاق النــار   لفــت الانتبــاه إلى أ  ‘٦’  

  والترتيبات الأمنية النهائية أو يخل به، واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك؛
تقديم التوصيات بشأن التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها حيال المسؤولين عـن              ‘٧’  

  انتهاكات وقف إطلاق النار؛
جنــة المــشتركة مناســبة بمــا يــتلاءم مــع روح  أيــة وظــائف إضــافية قــد تراهــا الل   ‘٨’  

  .الاتفاق
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  الاجتماعات    
  تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا في مقــر اليوناميــد في الفاشــر، أو بــصورة اســتثنائية، في أيــة   - ٣٧٠

  .دولة توافق عليها اللجنة
يجــب أن يبلــغ الأعــضاء .   تجتمــع اللجنــة شــهريا وتــصدر تقريــرا عقــب كــل اجتمــاع - ٣٧١

وتـدعو اللجنـة   . ل والوثائق ذات الصلة قل كل اجتمـاع بـسبعة أيـام علـى الأقـل       بجدول الأعما 
ويجـوز  . إلى عقد اجتماعات طارئـة، مـع عـدم الالتـزام بـشرط الإخطـار المـسبق عنـد الـضرورة             

  .لأي من الأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماع طارئ عند الضرورة
 التدابير المتخـذة فيمـا يتعلـق بانتـهاكات            تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن       - ٣٧٢

  .وقف إطلاق النار
  .  توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها- ٣٧٣
 الأحكــام تنفيــذ  تـصدر اللجنــة بيانـات عامــة بـصورة منتظمــة حـول التقــدم المحـرز في      - ٣٧٤

  .ذات الصلة في هذا الاتفاق
وفي حــال تعــذر وصــول الأطــراف  . وافــق الآراء  تــصدر اللجنــة المــشتركة قراراتهــا بت - ٣٧٥
ــع          إلى ــشاور م ــة، وبالت ــدوليين في اللجن ــضاء ال ــع الأع ــرار، م ــة الق ــيس اللجن ــق، يتخــذ رئ تواف

يحقـــق المـــصلحة العليـــا للمحافظـــة علـــى وقـــف إطـــلاق النـــار، ويكـــون القـــرار  المـــراقبين، بمـــا
  .للأطراف ملزما

  
  الترتيبات الأمنية النهائية    
  ك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحةف: ٦٦المادة     

  
  أحكام عامة    

ــاط       - ٣٧٦ ــات ملائمــة لفــك الارتب ــار يقتــضي عملي ــدرك الأطــراف أن وقــف إطــلاق الن   ت
  .العسكري، وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة

س تبـادلي، مـع ضـمانات         يتم وقف إطـلاق النـار علـى خطـوات تدريجيـة وعلـى أسـا                 - ٣٧٧
أمنية ملائمة، ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقـف إطـلاق النـار، وبتحقـق مـن                    

  .اليوناميد جانب
  تضطلع لجنـة وقـف إطـلاق النـار بمـسؤولية التخطـيط والتنـسيق والإدارة والإشـراف                    - ٣٧٨

  .رات والاتفاقاتكما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرا. على العمليات
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  :  تتم العمليات بالتسلسل التالي- ٣٧٩
  الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار بما في ذلك التحقق؛  ‘١’  
  فك الارتباط: ١المرحلة   ‘٢’  
  إعادة الانتشار: ٢المرحلة   ‘٣’  
  .المراقبة على الأسلحة: ٣المرحلة   ‘٤’  
افة مكونات الخطط والقواعـد ذات الـصلة          على الأطراف إخطار قادتهم الميدانيين بك       - ٣٨٠

  .بهذه المراحل، وضمان الالتزام بهذه القواعد
  على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقـع قواتهـا علـى وجـه الدقـة،                    - ٣٨١

ويتم تحديد هـذه المواقـع بوضـوح علـى الخـرائط الـتي ترفـق كملحـق لنـسخة مـن هـذا الاتفـاق                  
وتخضع هذه المواقع للتحقـق مـن جانـب اليوناميـد وسـوف تحـدد في        .  سرية تحتفظ بها اليوناميد  
  .الخريطة الرئيسية

وبعــد .   تلتــزم الأطــراف بالخريطــة الرئيــسية طبقــا لمــا تحــدده اليوناميــد في المــرة الأولى - ٣٨٢
ذلــك، يجــوز لــرئيس لجنــة وقــف إطــلاق النــار إدخــال تعــديلات علــى الخريطــة بالتــشاور مــع     

  .الأطراف
ــسكرات         - ٣٨٣ ــة عــن مع ــراف بخــرائط معدل ــار الأط ــة وقــف إطــلاق الن ــيس لجن ــزود رئ   ي

الحركــات، والمنــاطق متروعــة الــسلاح، ومــسارات الإمــدادات الإنــسانية متروعــة الــسلاح،         
  .والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار

لمــؤن   تلتــزم الأطــراف بالقواعــد الرئيــسية لتحــرك القــوات والأســلحة والإمــدادات وا  - ٣٨٤
  :طبقا لما يلي

 سـاعة، ويجـب أن      ٧٢يتم إخطار لجنة وقف إطـلاق النـار قبـل التحـرك بمـدة                 ‘١’  
) فـك الارتبـاط  (توافق اللجنة على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلـة الأولى         

  ؛)إعادة الانتشار(والمرحلة الثانية 
وتوافـق علـى    سـاعة  ٧٢يتم إخطار لجنة وقف إطلاق النار قبل التحـرك بمـدة      ‘٢’  

ــة   ــة ٥تحــرك الفئ ــذخيرة ونظــم الأســلحة   (٧ والفئ ــة ) ال ــاطق(إلى المنطق ، )المن
ــة الأولى    أو ــاء المرحل ــها، أثن ــها أو من ــاط (بداخل ــة  ) فــك الارتب ــة الثاني والمرحل
  ؛)الانتشار إعادة(
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بالنــسبة للمــؤن المعتــادة الــواردة إلى هــذه المنــاطق والــصادرة منــها أثنــاء هــذه      ‘٣’  
، )المعــدات والإمــدادات الطبيــة (٢ ، والفئــة)الطعــام والمــاء (١ فئــةالمراحــل، ال

، مـن  )مـواد البنـاء   (٤ ، والفئـة )الوقود، والزيت، وزيوت التـشحيم     (٣ والفئة
  .ساعة ٧٢الضروري إخطار لجنة وقف إطلاق النار قبل تحركها بمدة 

ــسودان واســتخدام م ــ     - ٣٨٥ ــة ال ــل حكوم ــوات مــن قب ــشار الق ــز وانت ــستثنى تركي سارات   ي
الوصــول بمــا في ذلــك المنــاطق متروعــة الــسلاح والمنــاطق العازلــة، لأغــراض حمايــة الحــدود في     

ولكـن في حالـة أن تـستدعي إعـادة الانتـشار الـدخول في منطقـة تـسيطر                   . دارفور من أي قيود   
  .عليها قوات إحدى الحركات، تقوم حكومة السودان بإخطار الطرف المعني

قوات مـن قبـل الأطـراف واسـتغلال المـسارات لأغـراض حمايـة          يخضع تركيز ونشر ال     - ٣٨٦
هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية، لموافقة لجنة وقف إطلاق النار؛ كما يخضع أيـضا لإخطـار    

  .اليوناميد ومراقبتها
  ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة متروعة السلاح، أو منطقـة عازلـة،             - ٣٨٧

ار، أو منطقة تجميع لقـوات إحـدى الحركـات بـدون إذن كتـابي مـن لجنـة         أو منطقة إعادة انتش   
  .وقف إطلاق النار

  يعتــبر أي خــرق للقواعــد المعنيــة بعمليــات فــك الارتبــاط وإعــادة الانتــشار والمراقبــة    - ٣٨٨
  .المحدودة على الأسلحة، الواردة في هذا الفصل، بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار

  
  د لفك الارتباط وإعادة الانتشارالإعدا: ٦٧المادة     
  صنع القرار والاتصال    

  استعدادا لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطـلاق النـار جاهـدة إلى                 - ٣٨٩
  .اتخاذ القرارات وتسوية التراعات بالتوافق

   في حالة عدم توصل الأطراف إلى توافق، يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النـار الـتراع                 - ٣٩٠
  .وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة. إلى اللجنة المشتركة للبت فيه

  يــضمن رئــيس لجنــة وقــف إطــلاق النــار أن كافــة القــرارات والاتفاقــات ذات الــصلة - ٣٩١
، مرسمـة الحـدود بوضـوح       رالانتـشا بالمناطق متروعة السلاح، والمنـاطق العازلـة، ومنـاطق إعـادة            

ويـضمن الـرئيس التأكـد      . بدقـة ) GPS(لنظام العـالمي لتحديـد المواقـع        على خرائط بإحداثيات ا   
  .من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها



A/65/914
S/2011/449

 

92 11-44441 
 

  ينــشئ رئــيس لجنــة وقــف إطــلاق النــار، بالتنــسيق مــع الحكومــة، نظامــا للاتــصالات  - ٣٩٢
  .يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف

  
  التحقق    

ــة الــشاملة، علــى اليوناميــد أن تتحقــق مــن     - ٣٩٣ ــة النهائي   لأغــراض تنفيــذ الترتيبــات الأمني
ــواردة مــن الأطــراف، بمــا في ذلــك مواقــع الأطــراف ومعــداتها، وعــدد الأســلحة       المعلومــات ال

ذلك وجود أي أطفال بين صفوفها، وغير ذلـك مـن المعلومـات     في وأنواعها وحجم قواتها، بما  
وتبقـى هـذه المعلومـات سـرية أثنـاء مـرحلتي        .  اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النـار      التي قد تطلبها  

تقتـصر هـذه المعلومـات      . الإعداد وفك الارتباط وإعادة الانتـشار، والمراقبـة المحـدودة للأسـلحة           
  .على رئيس لجنة وقف إطلاق النار حتى بداية الدمج والتسريح

ومـن المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرتها علـى              تقتصر عملية التحقق من قوات الحركات         - ٣٩٤
ــادة مـــن     الوحـــدات الـــتي لا ــألف عـ ــرية، والـــتي تتـ ــا عـــن مـــستوى سـ  ١٥٠تقـــل في حجمهـ

ــة( ــة   ) وخمــسين مائ ــدرات مكافئ ــة ذات ق ــديا؛ أو الوحــدات الفرعي ــسيطرة   . جن ــرة ال ــد فت وتع
ــة للخــضوع   /المتواصــلة لتلــك الوحــدة  ــة شــرطا بالنــسبة للمنطقــة لتــصبح مؤهل  الوحــدة الفرعي

  .لسيطرة الحركات
  

  الخطط    
  فك الارتباط: المرحلة الأولى    

  :  تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية- ٣٩٥
تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المنـاطق المخصـصة للأطـراف، كمـا         ‘١’  

  تم ترسيم حدودها وإيضاحها على الخرائط الرئيسية؛
نة وقـف إطـلاق النـار منـاطق متروعـة           بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لج       ‘٢’  

الـــسلاح حـــول مواقـــع مخيمـــات النـــازحين والمجتمعـــات المـــضيفة، وبمحـــاذاة   
  المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية؛

بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار منـاطق عازلـة      ‘٣’  
ة، حيثمـا كـان     بين قوات الأطراف، وفي المنـاطق الـتي تـشهد صـراعات مكثف ـ            

  ذلك ضروريا؛
تضمن الأطراف التزام المجموعات والميليشيات المسلحة الخاضـعة لـسيطرتها أو             ‘٤’  

  نفوذها بوقف إطلاق النار وامتثالها له؛
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لا يقــوم أي طــرف بأيــة أنــشطة عــسكرية ولا ينــشئ أي مجموعــة أو ميليــشيا    ‘٥’  
  .مسلحة جديدة

  
  روجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفو    

ــن،        - ٣٩٦ ــسلم والأم ــيرا لل ــور تحــديا خط ــب في دارف ــسلحين أجان ــاتلين م ــل وجــود مق   يمث
تتخذ حكومـة الـسودان التـدابير       ) ٣٨٥(اتساقا مع الفقرة    . ويشكل تهديدا محتملا لهذا الاتفاق    

  .الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها
طراف علما بالإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجـاورة للـسيطرة               تأخذ الأ   - ٣٩٧

  .على وجود المقاتلين المسلحين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة
  

  :المرحلة الثانية    
  إعادة الانتشار    

  :  تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية- ٣٩٨
ق النـار، بالتـشاور مـع الأطـراف، بإنـشاء منـاطق             قيام رئيس لجنة وقـف إطـلا        ‘١’  

  عازلة ومناطق إعادة الانتشار؛
قيــام الأطــراف بإعــادة نــشر قواتهــا وأســلحتها بعيــدا عــن المنــاطق العازلــة وفي    ‘٢’  

  أماكن إعادة الانتشار الخاصة؛
  قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها؛  ‘٣’  
  .ير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسيةاستعادة توف  ‘٤’  

  
  نزع سلاح مجموعات الميليشيات المسلحة    

  يــتم نــزع ســلاح كــل مجموعــات الميليــشيات المــسلحة وحلــها باعتبــار ذلــك شــرطا    - ٣٩٩
أساسـيا لتنفيــذ تــدابير المراقبــة الـشاملة علــى الأســلحة ولــضمان تحقيـق الــسلام في مختلــف أنحــاء    

وفي هـذا الـصدد، تقـدم       . تكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح الميليـشيات        . رفوردا
حكومــة الــسودان خطــة شــاملة للجنــة وقــف إطــلاق النــار لــترع ســلاح الميليــشيات المــسلحة     
وحلها، ولمحاربة الأشخاص المـسلحين بـشكل غـير شـرعي، والعـصابات والمجموعـات الأخـرى           

تتـضمن  . والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفـور         الخارجة عن القانون، الأجنبية     
وتتـضمن الخطـة أيـضا    . الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلـة الـدمج          
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تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجها اجتماعيا واقتـصاديا،              
  . مناطق التجميعوفصل النساء عن الرجال في

  تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقـف إطـلاق النـار ليقـوم باستعراضـها والموافقـة عليهـا                 - ٤٠٠
  .، وتنفذ وفقا للجدول الزمني في الخطة)١(قبل بدء المرحلة 

ــها       - ٤٠١ ــشيات وحل ــزع ســلاح مجموعــات الميلي ــار برصــد ن ــة وقــف إطــلاق الن   تقــوم لجن
ــخا   ــة الأشـ ــك، ومحاربـ ــن ذلـ ــق مـ ــصابات،   والتحقـ ــرعي، والعـ ــير شـ ــشكل غـ ــسلحين بـ ص المـ

  .والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقا للخطة المتفق عليها
  

  :٣المرحلة     
  المراقبة المحدودة للأسلحة    

  بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعـادة الانتـشار الخاصـة بكـل منـها، وقبـل           - ٤٠٢
  :اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحةتجميع القوات التابعة للحركات، يتم 

تقــوم الحركــات بتخــزين أســلحتها طويلــة المــدى وتلــك الــتي يــديرها طــاقم،      ‘١’  
والمدفعية، والـذخيرة ذات الـصلة في مواقـع آمنـة يخصـصها رئـيس لجنـة وقـف                

. إطلاق النار لذلك، وتتـولى اليوناميـد إجـراء التفتـيش علـى مـستوى الوحـدة                
ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حـتى الـشروع في دمجهـم             

  في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة؛
بالتــشاور مــع الأطــراف، تعــد اليوناميــد المواقــع الــتي تخــزن فيهــا بــصفة مؤقتــة    ‘٢’  

الأســلحة طويلــة المــدى وتلــك الــتي يــديرها طــاقم، والمدفعيــة، والــذخيرة ذات 
 وتقوم اليوناميـد بمراقبـة تخـزين هـذه الأسـلحة والـذخيرة وتبقـي عليهـا               .الصلة

  قيد التفتيش؛ 
ــة علــى       ‘٣’   ــة المراقب ــار بالإشــراف علــى عملي ــة وقــف إطــلاق الن يقــوم رئــيس لجن

الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتـيش، بمـا في ذلـك       
  . ب تخزينها على وجه الدقةتحديد الأسلحة، والمدفعية والذخيرة التي يج

  
  آلية التنسيق المشترك    

  تحقيقــاً لأغــراض بنــاء الثقــة وصــون الأمــن في دارفــور، تنــشئ الأطــراف آليــة تنــسيق  - ٤٠٣
وتظـل هـذه الآليـة سـارية المفعـول حـتى بـدء عمليـة         . مشترك بعد التحقق من قـوات الحركـات      

  . ق النارالدمج، وتعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلا
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  :   تتولى آلية التنسيق المشترك المهام التالية- ٤٠٤
  تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق؛   ‘١’  
  تبادل المعلومات الاستخباراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة؛   ‘٢’  
صــون أمنــها في الإشــراف علــى التــدابير الراميــة إلى تنظــيم قــوات الحركــات و   ‘٣’  

  مناطق إعادة الانتشار ومنطقة تجميعها؛ 
تيسير توزيع الدعم اللوجستي غير العسكري علـى النحـو الـذي اتفقـت عليـه                  ‘٤’  

  الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة؛ 
تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة لـسيطرتهم،              ‘٥’  

  فهم بتسلسل مراحل تنفيذها؛ وتعري
  .أية مهام أخرى يتفق عليها  ‘٦’  

  
  المناطق متروعة السلاح والمناطق العازلة: ٦٨المادة     
  : الالتزامات العامة    

  :   تؤكد الأطراف مجدداً التزامها بما يلي- ٤٠٥
  احترام حقوق المدنيين بمن في ذلك النازحين واللاجئين؛   ‘١’  
ة أنشطة تضر بسلامة المدنيين، بمـا في ذلـك النـازحين ورفـاههم              عدم القيام بأي    ‘٢’  

  وأمنهم؛
الإحجام عـن الأنـشطة الـتي تعيـق العمليـات الإنـسانية في دارفـور أو تعرضـها                     ‘٣’  

  للخطر؛ 
تهيئــة بيئــة مواتيــة للعــودة الطوعيــة الآمنــة والمــستدامة للنــازحين واللاجــئين إلى   ‘٤’  

  مواطنهم الأصلية؛ 
ايــة خاصــة للنــساء، والأشــخاص المعــاقين، والأطفــال، بمــن في ذلــك   تــوفير حم  ‘٥’  

المرتبطــون بقــوات مــسلحة ومجموعــات مــسلحة، والأشــخاص الآخــرون ذوو 
  . الاحتياجات الخاصة
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  المناطق متروعة السلاح    
ــالفقرة  - ٤٠٦ ــسلاح خاضــعة    )٣٨٥(  دون المــساس ب ــة متروعــة ال ، ينبغــي أن تكــون المنطق

  : للقواعد الآتية
لا توجد في هـذه المنطقـة أيـة قـوات تابعـة لأي مـن الأطـراف أو أيـة مجموعـة                    ‘١’  

مــسلحة أخــرى أو ميليــشيا، إلا إذا كــان بــإذن مــن لجنــة وقــف إطــلاق النــار   
  وبمرافقة اليوناميد؛ 

لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسـلحة إلا إذا كـان بـإذن مـن لجنـة وقـف                   ‘٢’  
  إطلاق النار وبمرافقة اليوناميد؛ 

ــاطق حــضرية، ولا الطــرق       ‘٣’   ــة من لا يتــضمن محــيط المنطقــة متروعــة الــسلاح أي
المؤديــة إلى المطــارات أو مواقــع حــضرية متــضمنة في خطــة التــأمين الــتي تقــع    

  ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان؛ 
يحــدد رئــيس لجنــة وقــف إطــلاق النــار حــدود المنــاطق متروعــة الــسلاح بعــد      ‘٤’  

  راف؛ التشاور مع الأط
يقــرر رئــيس لجنــة وقــف إطــلاق النــار، بالتــشاور مــع أعــضاء اللجنــة، مــا إذا     ‘٥’  

  كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراء ضروريا؛
يقـرر رئــيس لجنـة وقــف إطــلاق النـار، بالتــشاور مــع أعـضاء اللجنــة، التــدابير       ‘٦’  

افة إلى الإطــار الــزمني ذات الــصلة بأيــة عمليــة إعــادة انتــشار مطلوبــة، بالإض ــ 
  الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه؛ 

تعتبر لجنة وقف إطلاق النـار أيـة انتـهاكات متعلقـة بالمنـاطق متروعـة الـسلاح            ‘٧’  
  . انتهاكاً لوقف إطلاق النار

  تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية يما يتعلق بالمناطق متروعة الـسلاح المحيطـة بمواقـع                - ٤٠٧
  :  النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانيةمعسكرات

تضع اليوناميد خطة، مع قـوات شـرطة الـسودان في المنـاطق الخاضـعة لـسلطة                   ‘١’  
حكومة السودان، وضـباط الاتـصال في الحركـة في المنـاطق الـتي تتحقـق منـها                  

الـدوريات  لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنهـا خاضـعة لـسلطة الحركـة، لتـسيير                
في المناطق متروعة السلاح المحيطة بمعسكرات النـازحين ومراقبـة هـذه المنـاطق              

  والإشراف على تنفيذ الخطة؛ 
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ــسودان في       ‘٢’   ــوات شــرطة ال ــد وق تــسير دوريــات تــضم وحــدات تابعــة لليونامي
ــة       ــسيطرة حكوم ــاطق الخاضــعة ل ــة ضــمن المن ــسلاح الواقع ــاطق متروعــة ال المن

رطة الـسودان، تحـت مراقبـة اليوناميـد، أداء وظـائف            تتولى قوات ش  . السودان
  الشرطة التنفيذية؛ 

تُسير دوريات تضم وحدات تابعة لليوناميد وضـباط اتـصال في الحركـات في                ‘٣’  
المناطق متروعـة الـسلاح الواقعـة ضـمن المنـاطق الـتي تتحقـق منـها لجنـة وقـف                     

  . خاضعة لسلطة الحركة إطلاق النار وتقر أنها
  

  العازلةالمناطق     
ــدوريات     - ٤٠٨ ــار خطــة تتــضمن قواعــد وإجــراءات لتــسيير ال ــة وقــف إطــلاق الن   تعــدّ لجن

  . ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها
  

  الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات: ٦٩المادة     
 تـؤمن حكومـة الـسودان   .   يجوز للحركات أن تطلـب دعمـاً لوجـستياً غـير عـسكري             - ٤٠٩

  . هذا الدعم، ويمكن أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد
  تقــوم اليوناميــد بإنــشاء لجنــة مــشتركة للتنــسيق اللوجــستي تتكــون مــن الأطــراف         - ٤١٠

واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هـذه المـساعدة، وتقـوم اللجنـة بتحديـد                  
  . سبل تقديم هذا الدعم

  :   تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي- ٤١١
جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجـستية لقـوات الحركـات فيمـا               ‘١’  

العـلاج واحتياجـات    /يتعلق بالمأكل والمشرب والمـأوى والملـبس والمـؤن الطبيـة          
  النقل على النحو الذي تقرره اللجنة؛ 

  اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها؛ استلام المؤن   ‘٢’  
  تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين؛   ‘٣’  
توزيــع المــؤن اللوجــستية علــى قــوات الحركــات عــن طريــق المراكــز أو نقــاط     ‘٤’  

  التوزيع في منطقة إعادة الانتشار ومناطق التصحيح؛
 تحكم تـوفير المـؤن اللوجـستية غـير العـسكرية            تحديد القواعد والإجراءات التي     ‘٥’  

  .إلى قوات الحركات
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  :   ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم- ٤١٢
ــدوا في         ‘١’   ــال، إن وجـ ــك الأطفـ ــا في ذلـ ــوقعهم، بمـ ــاتلين ومـ ــدد المقـ ــاء عـ إعطـ

الــصفوف، إلى قائــد قــوات اليوناميــد، ويــتم التحقــق منــها تبعــاً لــذلك، وفقــا  
  ؛٣٩٤ و ٣٩٣للفقرتين 

تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصـول إليهـا، ويـتم الاتفـاق         ‘٢’  
  . عليها

  
  أمن معسكرات النازحين والعمليات الإنسانية في دارفور: ٧٠المادة     

  تقوم حكومة السودان، بالتشاور مع سلطة دارفور الإقليميـة بتجنيـد متطـوعين، مـن               - ٤١٣
بنات المجتمعات المحلية، ومن النـازحين، واللاجـئين العائـدين، للـشرطة المجتمعيـة لتـشارك                أبناء و 

ــة      ــودة الطوعي ــرى الع ــازحين وق ــد في  . في حفــظ أمــن وســلامة معــسكرات الن ــساهم اليونامي ت
  . تدريب الشرطة المجتمعية

 دارفـور     تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنـسانية في              -٤١٤
إلى الخطر، وتؤكد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنيـة المناسـبة لـضمان تـدفق الـسلع والمـساعدات                  
الإنسانية دون تعويق، وضمان توفر الأمن في معـسكرات النـازحين، وتهيئـة بيئـة مواتيـة لعـودة                    

  . النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية
ــع- ٤١٥ ــاههم          تمتن ــازحين ورف ــسلامة الن ــضر ب ــشطة ت ــة أن ــام بأي ــوات الأطــراف عــن القي  ق
  . وأمنهم

  
  التحكم بأسلحة المدنيين: ٧١المادة     

  نظراً لانتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسـع، تـضع                - ٤١٦
تيجية وخططــاً لتنفيــذ الأطــراف، بــدعم مــن برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي واليوناميــد، اســترا 

  . برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين
.   تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمـة لـبرامج الـسيطرة علـى أسـلحة المـدنيين            - ٤١٧

  . ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية
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 وإعادة دمجهم، والـدمج في القـوات       نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم    : ٧٢المادة      
  المسلحة السودانية وقوات الشرطة

  أحكام عامة    
  تجــري عمليــة نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الــدمج، والــدمج في منــاطق التجميــع  - ٤١٨

المحددة بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كـونهم جـزءاً               
تضع اليوناميد، بالتـشاور مـع الحركـات، خطـة لمنـاطق التجميـع تتـضمن                . اتمن قوات الحرك  

  :يلي ما
  حجم مناطق التجميع وعددها، ومواقعها؛   ‘١’  
ــاة الاحتياجــات الخاصــة        ‘٢’   ــع مراع ــع، م ــاطق التجمي ــة في من المواصــفات المطلوب

  بالنساء المقاتلات السابقات؛ 
  إمكانية إيصال الدعم اللوجستي؛   ‘٣’  
تخـصص  . قدم اليوناميد هذه الخطة للجنة وقف إطلاق النـار للموافقـة عليهـا            ت  ‘٤’  

  . لجنة وقف إطلاق النار مناطق التجميع في ضوء الخطة
  تكـون الحركــات مـسؤولة عــن إدارة أوضـاع المقــاتلين الـسابقين في أمــاكن التجميــع     - ٤١٩

  . وانضباطهم وأمنهم الداخلي
ــد  - ٤٢٠ ــة الم ــل الأســلحة طويل ــاقم،       لا تُنق ــديرها ط ــتي ي ــة والأســلحة ال ى وأســلحة المدفعي

  . والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع
  يقدم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع الـسلاح والتـسريح               - ٤٢١

  .والدمج
  فور اسـتكمال عمليـة التحقـق والتـسجيل وإنـشاء منـاطق التجميـع، ينتقـل المقـاتلون                     - ٤٢٢
ين تم التحقق منهم وتـسجيلهم وفقـا لهـذا إلى منـاطق التجميـع، ولـيس بحـوزتهم إلا أسـلحة                      الذ

  . وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها. صغيرة
 العــودة إلى الحيــاة المدنيــة،   تــساعد حكومــة الــسودان المقــاتلين الــسابقين الــراغبين في - ٤٢٣
إلى القــوات المــسلحة الــسودانية وقــوات الــذين لا يــستوفون المعــايير الــتي تؤهلــهم للانــضمام  أو

  . الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي
ــسابقين         - ٤٢٤ ــاتلين ال ــة المق ــر أهلي ــد تقري ــصاف عن ــشفافية والإن ــة وال ــي تحــري العدال   ينبغ

  . المستهدفين لتلقي المساعدة
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ر عــن انتمــاءاتهم الــسابقة   يُعامــل المقــاتلون الــسابقون علــى قــدم المــساواة بغــض النظ ــ - ٤٢٥
كما يتم تعزيز قدراتهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختـاروا طـريقهم          . للحركات

وتتم عملية إعادة الدمج على أساس مجتمعي، بما يعود بالنفع علـى            . نحو إعادة الاندماج طوعياً   
  . كل من العائدين والمجتمعات المحلية

لدمج بحيث يكون مستداماً علـى المـدى البعيـد، ويـشمل اتخـاذ               يُصمم برنامج إعادة ا     - ٤٢٦
  . إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب

  يشجع برنامج إعادة الدمج علـى المـشاركة في المجتمعـات ومنظمـات المجتمـع المـدني،                   - ٤٢٧
بـدورها في تحـسين واسـتدامة إعـادة         بما فيها مجموعات المرأة، بهدف تعزيز قـدراتها للاضـطلاع           

  . دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي
  تقــدم حكومــة الــسودان الــدعم المــالي واللوجــستي لبرنــامج نــزع الــسلاح والتــسريح  - ٤٢٨

  . وإعادة الدمج، والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي
 حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجـات النـساء الخاصـة في مجـال إعـادة                  يجري  - ٤٢٩
  . الدمج

  
  نزع السلاح والتسريح     

  تتفــق الأطــراف علــى إعــادة إنــشاء مفوضــية شمــال الــسودان المعنيــة بــترع الــسلاح،     - ٤٣٠
م ويتم بتوسيع نطاق المفوضية لتـض     . والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسنى عكس الواقع الجديد       

  . ممثلين من الحركات
  تقوم اليوناميد بالتحقق مـن قـوات الحركـات الـذي تجريـه في نفـس الوقـت في كافـة                       - ٤٣١
  . المناطق
  تضع مفوضية نـزع الـسلاح، والتـسريح وإعـادة الـدمج، بمـساعدة اليوناميـد وغيرهـا                    - ٤٣٢

ل نـزع سـلاح     من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططـاً تتـضمن التوقيتـات وتسلـسل مراح ـ             
  . المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم

غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نـزع الـسلاح          .   تجمع الأطراف مقاتليها السابقين     - ٤٣٣
  : والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي

تـسريح،  رفع وعي القيادات والقوات التابعة لهـا وتعريفهـا بـترع الـسلاح، وال               ‘١’  
  وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسؤولياتهم؛ 

  تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين؛  ‘٢’  
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تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافـة الأطفـال المقـاتلين،                ‘٣’  
ق سـراح للبـالغين     إن وجدوا، قصيرة قدر الإمكان وألا تعتمد علـى أي إطـلا           

ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكـذا حاجتـه     . أو تسريحهم 
ويجـب أن يُفـصّل الأطفـال علـى نحـو           . إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيـسية     

عاجــل عــن المقــاتلين البــالغين وأن يُــسلَموا إلى عمليــة مدنيــة ملائمــة مُفوّضــة   
  ومستقلة؛

قاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عـشرة مـن العمـر إلى             لا تنقل الأطراف الم     ‘٤’  
بل يتم إطلاق سراحهم وتـسريحهم علـى نحـو منفـصل، قبـل              . مناطق التجميع 

  التوقيع على هذا الاتفاق؛
ــادة دمــج         ‘٥’   ــسريح وإع ــة ت ــة، بعملي ــى ســبيل الأولوي ــدء، عل ــى الأطــراف الب عل

لين الـسابقين المعـاقين     الفئات ذات الاحتياجـات الخاصـة، والـتي تتـضمن المقـات           
  .والنساء

  
  إعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع المدني اجتماعيا واقتصاديا: ٧٣المادة     

  يعــاد دمــج المقــاتلين الــسابقين الــذين تم نــزع ســلاحهم وتــسريحهم في المجتمــع المــدني  - ٤٣٤
تـسعى إلى الحـصول     وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردهـا وكـذا أن           . اجتماعيا واقتصاديا 

ــسابقين        ــاتلين ال ــضطلع بمــسؤولية إعــادة دمــج المق ــدولي وأن ت ــى مــساعدات مــن المجتمــع ال عل
  .خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي الحياة المدنية من في

  كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعـادة دمجهـم مقاربـة                - ٤٣٥
، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعـي، وذلـك طبقـا للظـروف المحليـة، مـن أجـل تعزيـز                     مجتمعية

  .هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج
  تُتبع مبادئ العدالـة والـشفافية والمـساواة والتراهـة في عمليـة دمـج المقـاتلين الـسابقين                     - ٤٣٦

ابقون بمعاملة متـساوية بغـض النظـر       علاوة على ذلك، يحظى المقاتلون الس     . اجتماعيا واقتصاديا 
  .عن انتماءاتهم السابقة إلى أي من الحركات

  يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساس مجتمعي بحيـث يـستفيد منـها العائـدون                   - ٤٣٧
  .والمجتمعات المحلية

ــا واقتــصاديا    - ٤٣٨   مــن الحتمــي أن تــضمن عمليــة إعــادة دمــج المقــاتلين الــسابقين اجتماعي
ة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات المرأة، لتمكينـها مـن أداء           مشارك
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دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتمـاعي والاقتـصادي للفتيـان والفتيـات المـرتبطين بـالقوات        
  .المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين

أن تــشكل بــرامج إعــادة الــدمج آليــات شــاملة لــدعم الفتيــان والفتيــات الــذين    يجــب - ٤٣٩
تركوا القوات المـسلحة أو الحركـات المـسلحة مـن خـلال عمليـات رسميـة وغـير رسميـة، وكـذا               
غيرهــم مــن الفئــات الأضــعف مــن الأطفــال المتــضررين مــن الــتراع المحتــاجين إلى حمايــة، مثــل     

  .الأمهات الصغيرات
ــدمج الاجتمــاعي والاقتــصادي للمجموعــات      يجــب أن ت- ٤٤٠ ــة في إعــادة ال كــون الأولوي

ذات الاحتياجــات الخاصــة مثـــل النــساء المقــاتلات والنـــساء المرتبطــات بالحركــات المـــسلحة       
وخاصة الأرامل، والفتيان والفتيات المـرتبطين بـالقوات المـسلحة والحركـات المـسلحة وغيرهـم                

ــضرري     ــال المتـ ــن الأطفـ ــعف مـ ــات الأضـ ــن الفئـ ــات،   مـ ــاتلين ذوي الإعاقـ ــتراع والمقـ ــن الـ ن مـ
  .السن وكبار
ــة        - ٤٤١ ــاع مقارب ــدمج باتب ــادة ال ــة إع ــد لعملي ــة الأم ــق اســتدامة طويل ــذل جهــود لتحقي   تُب

 للمتابعـة وإجــراءات للمراقبـة والــدعم المــستمر    ويجــب أن تـشمل هــذه الجهـود تــدابير  .مجتمعيـة 
  .بحسب الحاجة

  
  ين في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطةدمج المقاتلين السابق: ٧٤المادة     

  مبادئ الدمج    
  يــتم دمــج عــدد يتفــق عليــه مــن المقــاتلين المــؤهلين للــدمج مــن قــوات الحركــات            - ٤٤٢
يحــدد الأطــراف هــذا العــدد بمــساعدة اللجنــة . القــوات المــسلحة وقــوات الــشرطة الــسودانية في

  .الفنية للدمج
توفير الدعم والتدريب للمقاتلين السابقين، بمـا في ذلـك            يتعين على حكومة السودان       - ٤٤٣

التـدريب المــستعجل، وهــي أمــور ضــرورية لــضمان اسـتيفائهم معــايير التأهيــل مــن أجــل تعزيــز   
  .قدراتهم وترقيتهم إلى رتب أعلى

  يجوز لحكومة السودان، بالتـشاور مـع الحركـات، أن تطلـب مـن اليوناميـد والمـانحين                     - ٤٤٤
ين، أن يهيئــوا الفــرص للتــدريب والتأهيــل المهــني داخــل مؤســساتها التدريبيــة   والــشركاء الــدولي

لصالح المقـاتلين الـسابقين، بمـا في ذلـك كبـار الـضباط وضـباط الـصف والجنـود وقـوات الأمـن                     
  .والشرطة لتعزيز خبراتهم المهنية
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مليــة   يُــستثنى المقــاتلون الــسابقون المــدمجون في القــوات المــسلحة والــشرطة مــن أي ع  - ٤٤٥
ــستة الأولى       ــاء الأعــوام ال ــشرطة أثن ــوات ال ــسودانية وق ــراد في القــوات المــسلحة ال تخفــيض للأف

  .الخدمة، فيما عدا أولئك الذين انتهكوا لوائح هذه المؤسسات ومدونات سلوكها من
  يحـــال المقـــاتلون الـــسابقون والمقـــاتلات الـــسابقات الـــذين لا يرغبـــون في الانـــضمام  - ٤٤٦
ــروا عــن رغبتــهم في الانــضمام    القــوات المــس إلى ــسودانية، ولكنــهم عبّ لحة وقــوات الــشرطة ال
الخدمة المدنية، إلى المجلس القومي للخدمة المدنيـة بحـسب مـا تقـرره مفوضـية نـزع الـسلاح          إلى

  .والتسريح وإعادة الدمج للتقييم ووضعهم في المكان المناسب
ين الـسابقين مناصـب في مكتـب      تلتـزم حكومـة الـسودان بـأن يتقلـد عـدد مـن المقـاتل        - ٤٤٧

ــا للقــوات المــسلحة         ــادة العلي ــى مــستوى القي ــة عل ــادة العام ــروع القي ــة الأركــان وف رئاســة هيئ
الـــسودانية وقيـــادة الألويـــة، ووزارة الـــدفاع، ووزارة الداخليـــة، مقـــر القيـــادة العليـــا للـــشرطة 

ــا   في ــا للمعـ ــاء الـــسودان الأخـــرى، وفقـ يير المعمـــول العاصـــمة، وفي ولايـــات دارفـــور وفي أنحـ
  .القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية في بها
  

  مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور    
  تتفق الأطراف على إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبـل سـلطة                  - ٤٤٨

 تنفيـذ أحكـام     وبوصفها جهازا فرعيا لتلـك الـسلطة، تتـولى المفوضـية تنـسيق            . دارفور الإقليمية 
  .الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق

  تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفـذ وتـدير وتراقـب برنـامج دمـج                 - ٤٤٩
  .المقاتلين السابقين

ــة الفنيــة للــدمج الــتي تتــضمن النــساء، مــن اليوناميــد وممــثلين     - ٤٥٠   تتــشكل عــضوية اللجن
  . من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطرافالأطراف وخبراء فنيين عن

ــدارفور ممثلــي ولاة ولايــات    - ٤٥١ ــة ل   تــشمل العــضوية في مفوضــية تنفيــذ الترتيبــات الأمني
دارفور الثلاثة، وممثلا عن رئـيس هيئـة أركـان القـوات المـسلحة الـسودانية، وممـثلا عـن المجلـس                 

ممثلـــي الحركـــات، وممـــثلين   القـــومي لتنـــسيق نـــزع الـــسلاح والتـــسريح وإعـــادة الـــدمج، و      
ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيـذ      . اليوناميد، وأشخاصا آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج       عن

  .الترتيبات الأمنية لدارفور بقرار رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية
نيـة لـدارفور      تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبـات الأم             - ٤٥٢

  .ممثلين من الهيئات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور
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  يكــون التمثيــل النــسوي في مفوضــية تنفيــذ الترتيبــات الأمنيــة لــدارفور وفي أيــة هيئــة  - ٤٥٣
وتقــوم هــذه الهيئــات بوضــع آليــات لــضمان القــدر  . فرعيــة قــد تنــشئها المفوضــية تمثــيلا منــصفا

ــسبة       الم ــة بالنـ ــة الخاصـ ــسائل ذات الأهميـ ــول المـ ــاور حـ ــساء في التحـ ــساهمات النـ ــن مـ ــم مـ لائـ
  .والأطفال للنساء

  
  خطة الدمج    

  .  يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج- ٤٥٤
  اتفقــت الأطــراف علــى تحديــد عــدد المقــاتلين الــسابقين والمقــاتلات الــسابقات الــذين - ٤٥٥
تم دمجهـم في القـوات المـسلحة الـسودانية وقـوات الـشرطة والخـدمات المدنيـة المختـارة علـى               سي

  .أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه
  تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القـوات المـسلحة وقـوات الـشرطة الـسودانية                  - ٤٥٦

ــة         ــة اللجن ــراف، وتخــضع لمراقب ــا الأط ــق عليه ــدقيق تتف ــة ت ــى عملي ــدي   عل ــدمج، وتهت ــة لل الفني
  :التالية بالمعايير

  الجنسية السودانية؛  ‘١’  
  ؛) سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد١٨ألا يقل العمر عن (العمر   ‘٢’  
  اللياقة الطبية والعقلية طبقا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج؛  ‘٣’  
  الخبرة القتالية؛  ‘٤’  
  ؛عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة  ‘٥’  
  الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني؛  ‘٦’  
  :  تتضمن المعايير الموجّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي- ٤٥٧

ــة   ‘١’   ــة كحــد أدنى وتــستثني    (-المــؤهلات الأكاديمي لا تقــل عــن الــشهادة الثانوي
  ؛)اللجنة الفنية للدمج عددا مقدرا من القادة الميدانيين

   القتالية؛الخبرة  ‘٢’  
  العمر؛  ‘٣’  
  .ألا يكون قد فُصل لعدم الكفاءة  ‘٤’  
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ــات        - ٤٥٨ ــا لمتطلب ــدريب عــسكري طبق ــم لت ــتم دمجه ــذين ي ــسابقون ال ــاتلون ال   يخــضع المق
  .وحدة كل

  يجــب أن يكــون عــدد الــضباط المتفــق علــى دمجهــم متناســبا مــع إجمــالي عــدد ضــباط   - ٤٥٩
  . المسلحة السودانية وقوات الشرطةالصف والجنود طبقا للهيكل التنظيمي للقوات

  يخـــضع الـــضباط وضـــباط الـــصف الـــذين يـــتم اســـتيعابهم للمـــرة الأولى في القـــوات   - ٤٦٠
  .العسكرية والشرطية، لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية في القوات المعنية

  :  تُوجّه المعايير التالية عملية تحديد الرتب- ٤٦١
  العمر؛  ‘١’  
  التدريب والخبرة القتالية؛  ‘٢’  
  المؤهلات الأكاديمية؛  ‘٣’  
ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة السابقون الذين فُصلوا بسبب الـتراع             ‘٤’  

في دارفــور يُعــادون إلى رتبــهم الــسابقة في المقــام الأول، وبعــد ذلــك يلحقــون 
  بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة اللازمة؛

   أخرى معمول بها يتفق عليها الطرفان؛أية معايير  ‘٥’  
  علــى حكومــة الــسودان أن تــوفر تــدريبا موحــدا للمقــاتلين الــسابقين ممــن هــم فــوق   - ٤٦٢

  .الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
  

  إصلاح بعض المؤسسات العسكرية    
ح وتطوير المؤسسات العسكرية في دارفـور بهـدف رفـع             تقر الأطراف بضرورة إصلا     - ٤٦٣

  .قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقا للمعايير المتفق عليها
  تقدم حكومة السودان خطة تتضمن جـداول زمنيـة لإصـلاح المؤسـسات العـسكرية                 - ٤٦٤

ة تنفيـذ الترتيبـات الأمنيـة في دارفـور لمراقبـة            التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجن       
يجوز لحكومة السودان أن تطلب تمويلا وخبراء من داخـل الـسودان وخارجهـا لـدعم             . تنفيذها

  .هذه العملية
  

  الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة    
  :  يتم تنفيذ المراحل وفقا للأطر الزمنية التالية- ٤٦٥
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  سبعة أيام من توقيع هذا الاتفاق؛تستكمل المرحلة التحضيرية بعد   ‘١’  
تبدأ المرحلـة الأولى الخاصـة بفـك الارتبـاط فـور اسـتكمال التحـضيرات ويـتم              ‘٢’  

   يوما؛٤٥استكمالها خلال 
ــة         ‘٣’   ــام المرحل ــور إتم ــشار ف ــادة الانت ــة الخاصــة بإع ــة الثاني ــدأ المرحل ــتم ) ١(تب وي

   يوما؛٤٥استكمالها خلال 
اصة بالمراقبـة المحـدودة علـى الأسـلحة فـور إتمـام المرحلـة               تبدأ المرحلة الثالثة الخ     ‘٤’  

   يوما؛٣٠ويتم استكمالها خلال ) ٢(
يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدمـاجهم فـور              ‘٥’  

  .إتمام المرحلة الثالثة
دول،   يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتـشاور مـع الأطـراف، تعـديل هـذا الج ـ                 - ٤٦٦

  .إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر
  

  أحكام أخرى    
  تسوية التراعات: ٧٥المادة     

ــة،         - ٤٦٧ ــة النهائي ــات الأمني ــرات الترتيب ــسير فق ــن تف ــشأ ع ــزاع ين   يُحــال أي خــلاف أو ن
  .ا بتوافق الآراءمن اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي تصدر قراراته أي أو

  وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يـتعين علـى رئـيس اللجنـة مـع الأعـضاء                     - ٤٦٨
الــدوليين وبالتــشاور مــع المــراقبين في اللجنــة، أن يُــصدر قــراره علــى أفــضل نحــو يخــدم مــصلحة 

  .المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور
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  لسابعالفصل ا
  الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ    

  
  الحوار والتشاور الداخلي في دارفور: ٧٦المادة     

  تدرك الأطراف إدراكـا كـاملا أهميـة الـدور الـذي اضـطلع بـه أصـحاب المـصلحة في             - ٤٦٩
  .دارفور في عملية سلام الدوحة

لعديدة الـتي عقـدت داخـل         تتفق الأطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات ا         - ٤٧٠
، المـؤتمر الموسـع لأصـحاب    )٢( و) ١(السودان وخارجه، شاملا ذلك منتـديا الدوحـة      /دارفور

المصلحة في دارفور، بشأن القـضايا المتعلقـة بالأسـباب الجذريـة للـتراع والآثـار المترتبـة عنـه قـد                      
  .أثرت المفاوضات وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق

ى ضـرورة مواصـلة الحـوار والتـشاور داخـل دارفـور، بغيـة تعزيـز                   تشدد الأطراف عل    - ٤٧١
  .السلم والتشجيع على المصالحة والتئام الجراح

  وعليـه، تتفـق الأطـراف علـى أن يُجـرى الحـوار والتـشاور الـداخلي في دارفـور وفقــا          - ٤٧٢
  .للأحكام الواردة في هذا الاتفاق

  
  اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور    

ــز بنــاء الثقــة         - ٤٧٣ ــسلم في دارفــور، وتعزي ــشكل أساســي إلى ترســيخ ال ــسعى الحــوار ب   ي
والتشجيع على تحقيق المـصالحة والوحـدة بـين أهـل دارفـور والـسودان بـشكل عـام عـن طريـق                       

  :المشاورات الشعبية والحوار، ويهدف على وجه الخصوص إلى ما يلي
   لتنفيذه؛توسيع نطاق ملكية هذا الاتفاق وحشد الدعم  ‘١’  
معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقـيم والممارسـات الديمقراطيـة،             ‘٢’  

  وبناء السلام؛
ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتـسوية التراعـات المحليـة،              ‘٣’  

ــة، والمــاء، والمــوار    ــة الموسمي ــنقلات الرعوي ــة الأراضــي، والمراعــي، والت د وملكي
  إلخ؛ ... الطبيعية

ــل          ‘٤’   ــين القبائ ــسجم ب ــسلمي المن ــايش ال ــصالحة والتع ــسلم والم ــى ال ــشجيع عل الت
  والمجتمعات؛

  تقوية وضعية الإدارة الأهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها؛  ‘٥’  
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رفع الوعي وحشد الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسـلحة               ‘٦’  
ــ ــازحين    المـ ــة للنـ ــودة الآمنـ ــشباب، والعـ ــة الـ ــساء وتنميـ دنيين، والنـــهوض بالنـ

واللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع، ورد الممتلكات، والتعويض، على النحـو           
  المنصوص عليه في هذا الاتفاق؛

إعادة الحيوية للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دارفـور، ومـساعدة الأهـالي              ‘٧’  
  .م القريب، والمضي نحو المستقبلعلى التصالح مع ماضيه

  
  تيسير الحوار والتشاور الداخلي في دارفور    

  تتفق الأطراف على أن تقوم اليوناميـد، والاتحـاد الأفريقـي، ودولـة قطـر بتيـسير هـذا                - ٤٧٤
يطلب إلى هذه الجهات إعـداد الطـرق والآليـات لإجـراء            . الحوار والتشاور الداخلي في دارفور    

وتتعهـد الأطـراف باتخـاذ الخطـوات     .  وتحديد الأطر الزمنية التي سيجرى فيهـا    الحوار والتشاور، 
اللازمــة لتهيئــة البيئــة المناســبة لتعزيــز مــصداقية العمليــة والنتيجــة الــتي خــرج بهــا المــؤتمر الموســع   

  .لأصحاب المصلحة في دارفور
 في   يجــري تمثيــل ممثلــي الأطــراف وكافــة مجموعــات المــصالح الأخــرى بــشكل كامــل   - ٤٧٥
  .الآليات
  يعتبر الحوار آلية استشارية وقاطرة من أجـل تحقيـق التحـول الاجتمـاعي والـسياسي،               - ٤٧٦

ــسيج الاجتمــاعي، وتغــيير      ــر فــوري في رأب الن ــه أث ــةومــن المتوقــع أن يكــون ل ــة الذهني  الفردي
وتقــدم مخرجــات . والجماعيــة نحــو التعــايش الــسلمي والمــصالحة، ورســم مــستقبل أهــل دارفــور 

 الحـوار والتــشاور الـتي تــأتي في شـكل أفــضل الممارسـات والــدروس المـستفادة رسميــا إلى      عمليـة 
  .حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات

  
  الدعم اللوجستي والتمويل    

  تقــدم اليوناميــد دعمــا لوجــستيا لعمــل الآليــة وإجــراء الحــوار والتــشاور الــداخلي         - ٤٧٧
تقع على الأطراف مسؤولية تهيئة بيئـة مواتيـة لـضمان المـشاركة             . ق قدراتها الدارفوري، في نطا  

اليوناميـد ستـساعد أيـضا في    . الكاملة لكل أصحاب المصلحة وإجراء الحـوار والتـشاور بنجـاح      
وضع استراتيجية الاتصالات لضمان نشر المعلومات الخاصة بالحوار والتشاور والعملية الفعليـة            

رفـور والـسودان وخارجـه، وأيـضا ضـمان توثيقهـا وحفظهـا علـى              على نطـاق واسـع داخـل دا       
  .النحو الملائم
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  توجــه الــدعوة إلى حكومــة الــسودان والمــانحين الــدوليين للمــساهمة في تمويــل الحــوار    - ٤٧٨
تـودع الأمـوال في صـندوق ائتمـان خـاص ينـشأ لغـرض الحـوار            . والتشاور الداخلي في دارفـور    
  .والتشاور الداخلي في دارفور

  
  لجنة متابعة التنفيذ: ٧٧المادة     

  :  يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لتنهض بما يلي- ٤٧٩
  رصد وتقييم تنفيذ الاتفاق؛  ‘١’  
ــذا          ‘٢’   ــشأة بموجــب ه ــني للأجهــزة المن ــل والــدعم الف ــساعدة في تقــديم التموي الم

  الاتفاق؛
  . وفقا للجدول الزمني المتفق عليهدعم تنفيذ هذا الاتفاق  ‘٣’  

  
  تشكيل لجنة متابعة التنفيذ    

تتــألف لجنــة متابعــة مــن الأعــضاء التــالين الــذين أعربــوا عــن التــزام بــدعم تنفيــذ هــذا       - ٤٨٠
  :الاتفاق

  رئيسا        ممثل لدولة قطر  ‘١’  
  عضوا      ممثلين اثنين من الحكومة  ‘٢’  
  أعضاء     ممثلين اثنين من الحركات  ‘٣’  
  عضوا      ممثل عن الاتحاد الأفريقي  ‘٤’  
  عضوا      المتحدة ممثل عن الأمم  ‘٥’  
  عضوا  الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد  ‘٦’  
  عضوا      الوسيط المشترك السابق  ‘٧’  
  عضوا    ممثل عن جامعة الدول العربية  ‘٨’  
  عضوا     ممثل عن الاتحاد الأوروبي  ‘٩’  
  عضوا    لإسلاميممثل عن منظمة المؤتمر ا  ‘١٠’  
  عضوا        ممثل عن كندا  ‘١١’  
  عضوا        ممثل عن فرنسا  ‘١٢’  
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  عضوا        ممثل عن اليابان  ‘١٣’  
  عضوا    ممثل عن جمهورية مصر العربية  ‘١٤’  
  عضوا    ممثل عن جمهورية الصين الشعبية  ‘١٥’  
  عضوا      ممثل عن جمهورية تشاد  ‘١٦’  
  عضوا      ممثل عن الاتحاد الروسي  ‘١٧’  
  عضوا      ممثل عن المملكة المتحدة  ‘١٨’  
  عضوا  ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية  ‘١٩’  
  .  تعقد دولة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيسا- ٤٨١

  
  مهام لجنة متابعة التنفيذ    

  :  تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام الآتية- ٤٨٢
   وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة؛رصد تنفيذ هذا الاتفاق،  ‘١’  
الإبقاء على اتصال وثيق مع الأطـراف لتعزيـز الالتـزام الكامـل بجميـع أحكـام                   ‘٢’  

  هذا الاتفاق وتسهيل جهودها لتحقيق هذه الغاية؛
التخطيط لتوفير المساعدة والدعم لأنشطة ما بعد الـصراع والإشـراف عليهـا،              ‘٣’  

ــزة المن ـــ  ــاق،  فـــضلا عـــن إنـــشاء وتـــشغيل الأجهـ ــذا الاتفـ ــا في هـ صوص عليهـ
ذلــك، علـى ســبيل الـذكر لا الحــصر، تـوفير بنــاء القـدرات والتــدريب،      في بمـا 

  فضلا عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين؛
تقييم التقدم المحـرز في عمليـة التنفيـذ وتنبيـه الأطـراف إلى أي تطـور يمكـن أن                      ‘٤’  

   في هذا الصدد؛يتسبب في تأخيرها، واقتراح التدابير المناسبة
المــساعدة في حــشد الــدعم الــسياسي والمــادي اللازمــين لتنفيــذ هــذا الاتفــاق      ‘٥’  

  بشكل كامل؛
أية مهام إضافية قد تراها لجنة متابعـة التنفيـذ والأطـراف ملائمـة وتتوافـق مـع                    ‘٦’  

  .نص هذا الاتفاق وروحه
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  اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ    
تعقـد  . فيذ كل ثلاثة أشهر وتصدر تقريـرا عقـب كـل اجتمـاع        تجتمع لجنة متابعة التن     - ٤٨٣

ويجـوز لأي مـن الأطـراف أن يطلـب إلى           . اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتـأت ذلـك ضـروريا         
  .رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ

  .  تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام والأنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ- ٤٨٤
  .نة متابعة التنفيذ القواعد الإجرائية الخاصة بها  تعتمد لج- ٤٨٥

  
  الأحكام النهائية: ٧٨المادة     

  .  يشكل الجدول الزمني الملحق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق- ٤٨٦
  فور اعتماد الأطراف لهذه الوثيقة، تتمتع بالوضع الدستوري، ويتم النص على ذلـك               - ٤٨٧

  .الوضع في الدستور القومي
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   الزمني للتنفيذالجدول

  تقاسم السلطة -أ 
  

  الفقرة المقابلة  النشاط مسلسل
الطـرف   )/الهيئـات (الهيئة  

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

نائـب للـرئيس، رئـيس      (التعيينات في الرئاسة      - ١
ســــــلطة دارفــــــور الإقليميــــــة، مــــــساعدين  

  )ومستشارين للرئيس

  بموجب قرار رئاسي       يوما٣٠+ يوم التوقيع   الرئاسة  ٦٦-٤٠-٣٩

ــوزراء القــومي     - ٢ ــوزراء (التعــيين في مجلــس ال لل
  )ووزراء الدولة

  بموجب قرار رئاسي       يوما٣٠+ يوم التوقيع   الرئاسة  ٤٢

   رئاسيبموجب قرار       يوما٣٠+ يوم التوقيع   الرئاسة  ٦٢ إلى ٥٩  إنشاء سلطة دارفور الإقليمية   - ٣
تكــوين فريــق الخــبراء التــابع لمفوضــية الخدمــة   - ٤

  القضائية 
ــيس مفوضــية       يوما٩٠+ يوم التوقيع   مفوضية الخدمة القضائية  ٤٦ ــل رئ ــن قب م

  الخدمة القضائية
تكوين فريق الخبراء التابع للمفوضـية القوميـة          - ٥

  للخدمة المدنية 
المفوضية القومية للخدمـة      ٥١

  المدنية
تمثيــل جــوهري   يوما٩٠+ يع يوم التوق

من دارفـور بمـا
في ذلـــك علـــى
المــــــــــــــستوى

  الأعلى

مــن قبــل رئــيس المفوضــية  حكومة السودان 
  القومية للخدمة المدنية

 ١٨٠+ يـــــوم التوقيــــــع    حكومة السودان  ٨١  استكمال ترسيم حدود دارفور الشمالية  - ٦
  يوما

ــة     ــة الفنيــــ ــوم اللجنــــ تقــــ
المـــشتركة بعمليـــة ترســـيم

  الحدود
ــة    - ٧ ــل الحركـــ ــات(تمثيـــ ــسلطة ) الحركـــ في الـــ

  التنفيذية الولائية
ــسودان    ٨٢ ــة الـــــــ حكومـــــــ

ــات  وحكومــــــات ولايــــ
  دارفور

  وفقا لبروتوكول إضافي  موازنات الولايات     يوما٩٠+ يوم التوقيع 

في الهيئـة التـشريعية     ) الحركات(تمثيل الحركة     - ٨
  القومية والهيئات التشريعية الولائية 

 ـــ  ٨٢ و ٤٣ ــة الــــــ سودان حكومـــــــ
ــات  وحكومــــــات ولايــــ

  دارفور

ــة       يوما٩٠+ يوم التوقيع  ــة القوميــــــــ الموازنــــــــ
  وموازنات الولايات

  وفقا لبروتوكول إضافي

في الحكومـة المحليـة     ) الحركـات (تمثيل الحركة     - ٩
  ) المحليات(في دارفور 

ــسودان    ٨٧ ــة الـــــــ حكومـــــــ
ــات  وحكومــــــات ولايــــ

  دارفور

   لبروتوكول إضافيوفقا  حكومة السودان     يوما٩٠+ يوم التوقيع 

  بموجب قرار رئاسي       يوما٩٠+ يوم التوقيع   حكومة السودان  ٩٣ إلى ٨٩  التمييز الإيجابي فيما يتعلق بالتعليم العالي  - ١٠
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  الفقرة المقابلة  النشاط مسلسل
الطـرف   )/الهيئـات (الهيئة  

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

في القوات المسلحة   ) الحركات(تمثيل الحركة     - ١١
وقوات الشرطة السودانية والقـوات النظاميـة       

  الأخرى

 يومــا ٤٠+ ع يــوم التوقيــ  حكومة السودان  ٥٧-٥٨
  فأكثر

      

    
  تقاسم الثروة  - ب 

  
  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل

الطــرف  )/الهيئــات(الهيئــة 
  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

اعتماد وتنفيـذ مـشروعات متكاملـة لتنميـة  - ١٢
ــة ــع إنتاجي ــوطين الرحــل ورف واســتقرار وت

طاع، وتنظيم العلاقة بين المـزارعين      هذا الق
ــتقرار ــن والاسـ ــضمن الأمـ ــا يـ ــاة بمـ والرعـ

  والتنمية للجميع

سـلطة  / حكومة الـسودان  ٩٨
ــور دارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة حكومـــــــات /الإقليميـــــ
  ولايات دارفور

 يومـا   ٩٠+ يوم التوقيع   
  فأكثر

ســلطة / حكومــة الــسودان  
  دارفور الإقليمية

تحديد مشروعات بعينها
وإجـــــــراء الدراســـــــات

  ية وتطبيقهاالاقتصاد

وضع سياسات وإجراء الدراسات اللازمـة  - ١٣
لوقـــف التـــدهور البيئـــي والمحافظـــة علـــى

  الموارد الطبيعية

سـلطة  / حكومة الـسودان  )أ (١٧٢
ــور دارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة حكومـــــــات /الإقليميـــــ
  ولايات دارفور

 يومـا   ٩٠+ يوم التوقيع   
  فأكثر

ســلطة / حكومــة الــسودان  
دارفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

ــة ــات /الإقليميـــــ حكومـــــ
  ولايات دارفور

  

وضــع سياســات لــتمكين العنــصر النــسوي  - ١٤
ــدراتها ــاء قـ ــور وبنـ ــة في دارفـ ــوة عاملـ كقـ

  الإنتاجية خاصة العائدات منهن

ــور  )ج (١٤١ ــلطة دارفـــــــــــ ســـــــــــ
ــة حكومـــــــات /الإقليميـــــ

  ولايات دارفور

 يومـا   ٩٠+ يوم التوقيع   
  فأكثر

ــور     ــلطة دارفـــــــــــ ســـــــــــ
ــة ــات /الإقليميـــــ حكومـــــ

  ولايات دارفور

  

 الـصادر مـن     وضع وإنفاذ سياسات تشجع  - ١٥
دارفـــور إلى الأســـواق الوطنيـــة والدوليـــة
ــة ــة والحكوميــ ــوك التجاريــ ــشجع البنــ وتــ
  المتخصصة على توسيع أنشطتها بدارفور

 و              ١١٤
١١٦  

سـلطة  / حكومة الـسودان
ــور دارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة حكومـــــــات /الإقليميـــــ
  ولايات دارفور

 يومـا   ٩٠+ يوم التوقيع   
  فأكثر

ســلطة / حكومــة الــسودان  
دارفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

ــة ــات /الإقليميـــــ حكومـــــ
  لايات دارفورو

  

وضــع وتنفيــذ سياســات تــؤدي إلى تطــوير  - ١٦
النظــام التعليمــي، وتــؤمن حــصول مــواطني
دارفــور علــى التعلــيم والتــدريب، والقــضاء

  على الأمية وسط النساء

سـلطة  / حكومة الـسودان  ١١٧
ــور دارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة حكومـــــــات /الإقليميـــــ
  ولايات دارفور

 يومـا   ٩٠+ يوم التوقيع   
  فأكثر

ة ســلط/ حكومــة الــسودان  
دارفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

ــة ــات /الإقليميـــــ حكومـــــ
  المانحون/ولايات دارفور
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  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطــرف  )/الهيئــات(الهيئــة 

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

تشجيع وتعزيز البحوث والتطوير وبخاصـة  - ١٧
ــة ــة في مجــالات الزراعــة وتربي تطــوير التقني
ــة ــصغيرة والحرفيـ ــصناعات الـ ــوان والـ الحيـ
والتعدين والبيئة والطاقـة مـع التركيـز علـى

  الطاقات المتجددة

سـلطة  / حكومة الـسودان  ١١٨
ــور دارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــةالإ حكومـــــــات /قليميـــــ
  ولايات دارفور

 يومـا   ٩٠+ يوم التوقيع   
  فأكثر

ســلطة / حكومــة الــسودان  
دارفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

ــة ــات /الإقليميـــــ حكومـــــ
  المانحون/ولايات دارفور

  

إعفــــاء كامــــل للرســــوم الجمركيـــــة      )أ(  - ١٨
والرســــوم الأخــــرى للمــــواد المــــستوردة

  لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور

 يومـا   ٣٠+  التوقيع   يوم  حكومة السودان  )أ (١٢٦
  فأكثر

ــة  حكومـــــــــــــــ
  السودان

توجيهـــــات للجمـــــارك  
ــن وزارة ــسودانية مـــ الـــ
 المالية والاقتصاد الوطني

ــة   ) ب(   ــسودان بمقابلــ ــة الــ ــزام حكومــ التــ
ــرى ــوم الأخــ ــة والرســ ــوم الجمركيــ الرســ
ــة ــة القوميــ ــشروعات التنميــ ــواردات مــ لــ
ــا ــة اتحاديــ ــشروعات الممولــ ــدارفور والمــ بــ

  بقروض  أو

            )ب (١٢٦

إدخـــــال تعـــــديلات في قـــــانون تـــــشجيع  - ١٩
الاســتثمار لإعطــاء ميــزات تحفيزيــة أكــبر
لجعــل الاســتثمار أكثــر جاذبيــة للــشركات

  الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور

المجلـس  / حكومة السودان  )ج (١٢٦
  الوطني

ــوم التوقيــــع    ١٨٠+ يــ
  يوما 

      

إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيـرادات  - ٢٠
  المالية

المجلـس  / حكومة السودان  ١٥٢
  الوطني

ــوم التوقيــــع    ١٨٠+ يــ
  يوما

إصــــدار قــــانون بــــشأن    
إنشاء مفوضية تخـصيص
ــرادات ــة الإيـــــ ومراقبـــــ

  النقدية والمالية 
تعــيين فريــق خــبراء يكلــف بتحديــد معــايير  - ٢١

ــومي ــصندوق القـــ ــن الـــ ــويلات مـــ التحـــ
  للإيرادات إلى الولايات

مفوضية تخصيص ومراقبـة  ١٥٢
  ات المالية الإيراد

ــوم التوقيــــع    ١٨٠+ يــ
  يوما

      

ــيم المـــشتركة لـــدارفور  - ٢٢ إنـــشاء بعثـــة التقيـ
ــلاق ــضير لانطــ ــدافها والتحــ ــد أهــ وتحديــ

  عملها

/ الأطــــــــــــراف   يوما٣٠+ يوم التوقيع   المانحون/الأطراف  ١٧٦
  المانحون

إنشاء المجموعة التنسيقية  
المحورية وتحديـد مهامهـا
وســـــــكرتارية البعثـــــــة

فير معينـاتومقرها وتـو  
ــها في كـــــل مـــــن عملـــ

  الخرطوم ودارفور
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  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطــرف  )/الهيئــات(الهيئــة 

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

البنـك  / حكومـة الـسودان  ١٧٧  تدشين بعثة التقييم المشتركة لدارفور  - ٢٣
ــدولي ــة  /الـــ ــك التنميـــ بنـــ
بنـــــك تنميـــــة /الأفريقـــــي

ــور ــم /دارفـــــــــــ الأمـــــــــــ
ــدة ســـلطة دارفـــور  /المتحـ
  الإقليمية

البنــــك الــــدولي    يوما٦٠+ يوم التوقيع 
الأمــــــــــــــــــــم /

ــدة البنـــك /المتحـ
الأفريقــــــــــــــــي 

كـــــل /لتنميـــــةل
الــــــــــــــــــــدول 
ــات  والمنظمـــــــــ
الاقتــــــــــــصادية 
ــة  الإقليميــــــــــــــ

  والدولية

المفوضـــــــــيات الـــــــــتي تم 
إنـــشاؤها لتنفيـــذ أعمـــال   
ــشتركة    ــيم المــ ــة التقيــ بعثــ

  لدارفور

  

ــيم  - ٢٤ ــشتركة لتقيــ ــة المــ ــر البعثــ ــداد تقريــ إعــ
  احتياجات دارفور

البعثــــة المــــشتركة لتقيــــيم  ١٨٠
  احتياجات دارفور

ــوم التوقيــــع    ١٢٠+ يــ
  يوما

/ لـــدوليالبنـــك ا
ــم المتحــدة  / الأم

البنــك الأفريقــي 
  للتنمية

تقوم السكرتارية بإعداد  
التقريــر النــهائي لأعمــال
ــشتركة ــيم المـ ــة التقيـ بعثـ
ورفعــه لمجموعــة التنــسيق
ــشتملا ــة مـــــــ المحوريـــــــ
مشاريع التنميـة ومحاربـة
ــاش ــر والانتعـــــــ الفقـــــــ
ــها ــصادي وتكلفتــ الاقتــ
ــة ــى موافقـ ــشتملا علـ مـ
حكومة السودان بمقابلـة

  التكلفة الكليةجزء من
ــندوق  - ٢٥ ــشاء صـ ــانحين، وإنـ ــؤتمر المـ ــد مـ عقـ

الائتمان متعدد المـانحين، والجهـة الإشـرافية
  لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لدارفور

ــدولي  ١٧٨-١٧٦ ــم /البنـــــك الـــ الأمـــ
بنـــــك التنميـــــة /المتحـــــدة
  دولة قطر/الأفريقي

ــوم التوقيــــع    ١٨٠+ يــ
  يوما

ــة  المانحون   ــوة بنـــــك التنميـــ دعـــ
مي، والاتحـــــادالإســـــلا

الأفريقـــــــي، وجامعـــــــة
ــة، الــــــــــدول العربيــــــــ
ــة، ــصناديق العربيــــ والــــ
ــاد الأوروبي، والاتحــــــــــ
ــات المتحـــــدة، والولايـــ
ــة ــدول العربيــــــــ والــــــــ
ــرى ــلامية الأخـــ والإســـ
وكافــــــــــــة الــــــــــــدول
والمنظمـــــــات المهتمـــــــة

  الأخرى
ــادة  - ٢٦ ــور لإعـ ــندوق دارفـ ــة صـ ــادة هيكلـ إعـ

  الإعمار والتنمية
        يوما ٦٠+ يوم التوقيع   الأطراف  ١٣٩
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  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطــرف  )/الهيئــات(الهيئــة 

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

ــغ  - ٢٧ ــل مبلــ ــائتي  (٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تحويــ مــ
إلى صـندوق إعـادة     ) مليون دولار أمريكي
  )المبلغ القاعدي(الإعمار وتنمية دارفور

        يوما ٩٠+ يوم التوقيع   حكومة السودان  ١٤٢

ــغ  - ٢٨ ــة  (٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تحويـــل مبلـ ثلاثمائـ
إلى صـندوق إعـادة     ) مليون دولار أمريكي
  ) الدفعة الثانية(فور الإعمار وتنمية دار

ــع    حكومة السودان  )أ (١٤٢ ــوم التوقي ــنة + ي + س
   يوما٦٠

      

ــغ  - ٢٩ ــة  (٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تحويـــل مبلـ ثلاثمائـ
إلى صـندوق إعـادة     ) مليون دولار أمريكي
  ) الدفعة الثالثة(الإعمار وتنمية دارفور

+ سـنتين   + يوم التوقيع     حكومة السودان  )ب (١٤٢
   يوما٦٠

      

ــغ تحويـــل  - ٣٠ ــة  (٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مبلـ ثلاثمائـ
إلى صـندوق إعـادة     ) مليون دولار أمريكي
  ) الدفعة الرابعة(الإعمار وتنمية دارفور

ــع   حكومة السودان  )ج (١٤٢ ــوم التوقيــــــ  ٣+ يــــــ
   يوما٦٠+  سنوات

      

ــة  (٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تحويــل مبلــغ  - ٣١ أربعمائ
إلى صـندوق إعـادة     ) مليون دولار أمريكي
  ) الدفعة الخامسة(ر الإعمار وتنمية دارفو

ــع   حكومة السودان  )د (١٤٢ ــوم التوقيــــــ  ٤+ يــــــ
   يوما٦٠+  سنوات

      

خمــسمائة  (٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تحويــل مبلــغ  - ٣٢
إلى صـندوق إعـادة     ) مليون دولار أمريكي
  ) الدفعة السادسة(الإعمار وتنمية دارفور

ــع   حكومة السودان  )هـ (١٤٢ ــوم التوقيــــــ  ٥+ يــــــ
   يوما٦٠+  سنوات

      

ــدارفور     إ  - ٣٣ ــصغير بـ ــل الـ ــام التمويـ نـــشاء نظـ
  وإعداد نظامه الأساسي

بنـــك الـــسودان المركـــزي  ١٣٠
ــة بالتــــشاور مــــع حكومــ
الــسودان وســلطة دارفــور

  الإقليمية

ــشاركة       يوما٦٠+ يوم التوقيع  ــراف بمــــــ الأطــــــ
مختصين في مجـال القـروض     

  متناهية الصغر

 قرار من البنك المركزي

بعــــين أر (٤٠  ٠٠٠ ٠٠٠إيــــداع مبلــــغ  - ٣٤
  ) مليون دولار أمريكي

ــة    يوما٩٠+ يوم التوقيع   حكومة السودان  ١٣٤ حكومـــــــــــــــ
  السودان

تــدفع إلى نظــام التمويــل  
  الصغير بدارفور

ــغ  - ٣٥ ــداع مبلــ ــين  (٣٠  ٠٠٠ ٠٠٠إيــ ثلاثــ
  ) مليون دولار أمريكي

ــوم التوقيــع    حكومة السودان  ١٣٤ ــنة + ي + س
   يوما٩٠

ــة  حكومـــــــــــــــ
  السودان

يــلتــدفع إلى نظــام التمو  
  الصغير بدارفور

ــغ  - ٣٦ ــداع مبلــ ــين  (٣٠  ٠٠٠ ٠٠٠إيــ ثلاثــ
  ) مليون دولار أمريكي

+ سـنتين   + يوم التوقيع     حكومة السودان  ١٣٤
   يوما٩٠

ــة  حكومـــــــــــــــ
  السودان

تــدفع إلى نظــام التمويــل  
  الصغير بدارفور

رفع قدرات المستفيدين مـن نظـام التمويـل  - ٣٧
  الصغير

ــور  ١٣٢ ــلطة دارفـــــــــــ ســـــــــــ
ــة ــ/الإقليميـــــ ات حكومـــــ

  ولايات دارفور

ــوم التوقيــــع    ١٢٠+ يــ
  يوما

ــة  حكومـــــــــــــــ
  السودان
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  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطــرف  )/الهيئــات(الهيئــة 

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

 ٧٥  ٠٠٠ ٠٠٠الدفعــــــة الأولى بمبلـــــــغ  - ٣٨
ــي   ( ــون دولار أمريكـ ــبعين مليـ ــسة وسـ خمـ

لـــدعم الخـــدمات الاجتماعيـــة في ولايـــات
  ) دارفور

ــات مــع      أقساط شهرية  حكومة السودان  ١٣٨ ــدفع إلى الولاي ت
  الدعم الشهري 

ــة  - ٣٩ ــة الثانيـــ  ٧٥  ٠٠٠ ٠٠٠ بمبلـــــغ الدفعـــ
  )خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي(

ــات مــع      أقساط شهرية  حكومة السودان  ١٣٨ ــدفع إلى الولاي ت
  الدعم الشهري 

 ٧٥ ٠٠٠ ٠٠٠الدفعــــــة الثالثــــــة بمبلــــــغ  - ٤٠
  )خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي(

ــات مــع      أقساط شهري  حكومة السودان  ١٣٨ ــدفع إلى الولاي ت
  الدعم الشهري

ــاة  - ٤١ ــوال الزكــ ــل أمــ ــصرف كــ ــه بــ التوجيــ
  المتحصلة في دارفور داخل دارفور

مجلـــــس ديـــــوان الزكـــــاة  ١٥٠
  المركزي

ــم إلى       يوما٣٠+ يوم التوقيع  ــاب معمـــــ خطـــــ
مكاتب الزكاة بـدارفور
من مجلس ديـوان الزكـاة

  المركزي
يقــدم ديــوان الزكــاة أقــصى مــا يمكــن مــن  - ٤٢

ــة ــيرة وخاصـ ــر الفقـ ــشاريع للأسـ ــل لمـ  تمويـ
  العائدين من النازحين واللاجئين بدارفور

مجلـــــس ديـــــوان الزكـــــاة  ١٥١
  المركزي

توجيهات مجلـس ديـوان       يوما٩٠+ يوم التوقيع 
  الزكاة المركزي

وضـــع سياســـات ومـــشروعات توجـــه إلى  - ٤٣
  القطاع المطري التقليدي

سـلطة  / حكومة الـسودان  ١٧٣
  دارفور الإقليمية

 يومـا   ٣٠+ يوم التوقيع   
  فأكثر

      

إجــراء دراســة جــدوى لكــل مــن المــشاريع  - ٤٤
 بغـــرض إحيـــاء  ١٧٤الـــواردة في الفقـــرة

  يثبت جدواه منها ما

سـلطة  / حكومة الـسودان  ١٧٤
  المانحون/دارفور الإقليمية

ــة   سنة+ يوم التوقيع  حكومـــــــــــــــ
الــــــــــــــــسودان 

ــة ( وزارة الماليـــــ
  )الفيدرالية

تشكيل فريق من الخبراء  
ــراء ــصاصيين لإجـ الاختـ

  لازمةالدراسات ال

وضع وتنفيـذ برنـامج متقـدم وشـامل لبنـاء  - ٤٥
القــــــدرات في مجــــــالات الماليــــــة العامــــــة
والفيدرالية المالية، بما في ذلـك الـشفافية في

  إدارة المصروفات

سـلطة  / حكومة الـسودان  
  المانحون/دارفور الإقليمية

 يومـا   ٣٠+ يوم التوقيع   
  فأكثر

ــة  حكومـــــــــــــــ
  السودان

تتعاقـد حكومــة الــسودان  
ــع ج ــصةمـ ــات متخصـ هـ

داخل السودان وخارجـه
ــة ــامج وكيفي لوضــع البرن
إنفـــــاذه خـــــلال الفتـــــرة

  الزمنية المحددة 
إجــراء إصــلاح هيكلــي شــامل للجامعــات  - ٤٦

في دارفور من حيث البنى التحتيـة وتكملـة
  مؤسساتها وتمكينها من النهوض برسالتها

 يومـا   ٣٠+ يوم التوقيع     حكومة السودان  )هـ (١٧١
  فأكثر

ــ ة حكومـــــــــــــــ
  السودان

تمويــــــــــل الإصــــــــــلاح  
المطلــوب بموجــب خطــة
ــيم ــضعها وزارة التعلــ تــ
العــالي والبحــث العلمــي

بالتعاون مـع الجامعـات(
  ) المعنية في دارفور



 

 

 
A

/65/914
S/2011/449

11-44441 
118 

  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطــرف  )/الهيئــات(الهيئــة 

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

المجلـس  / حكومة السودان  ١٩٦  إنشاء مفوضية أراضي دارفور  - ٤٧
  الوطني

ــوم التوقيــــع    ١٨٠+ يــ
  يوما

ــة  حكومـــــــــــــــ
  السودان

 بموجب مرسوم رئاسي  

يل القــوانين تــدريجيا لتــضمين الحقــوق  تعــد  - ٤٨
على الأرض واستخداماتها وفقـا للأعـراف
والتقاليـــد والموروثـــات في ملكيـــة الأرض،
ــرص ــية، وفــ ــة للماشــ ــسارات العرفيــ والمــ
الوصول إلى مصادر المياه، وتمكين الأهـالي
من تـسجيل الأراضـي المملوكـة لهـم عرفيـا

  كأراضيهم الخاصة

طة سـل / حكومة الـسودان  ١٩٤-١٨٢
ــور دارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة حكومـــــــات /الإقليميـــــ
الهيئـات  / ولايات دارفـور

  التشريعية

ــوم التوقيــــع    ١٢٠+ يــ
  يوما فأكثر

تعــد حكومــة الــسودان    
وسلطة دارفور الإقليمية
وحكومــــات الولايــــات
مـــــــشروعات تعـــــــديل
القوانين ويجيزهـا المجلـس
ــا ــق عليه ــوطني، ويواف ال
ــسلطة وتجيزهــا مجلــس ال
المجــــــــالس التــــــــشريعية

  الولائية 
إعادة الأراضي التي منحت بموجب قـوانين  - ٤٩

الاســتثمار وأخــل أصــحابها بالــشروط الــتي
منحـــت لهـــم بموجبـــها إلى وضـــعها الـــذي

  كانت عليه

ــور  ١٨٣ ــلطة دارفـــــــــــ ســـــــــــ
ــة حكومـــــــات /الإقليميـــــ

الهيئـات  / ولايات دارفـور
  التشريعية

ــوم التوقيــــع    ١٢٠+ يــ
  يوما فأكثر

      

ي إعــداد خطــة خارطــة اســتخدامات أراضــ  - ٥٠
  دارفور ومخرجاتها

ــوم التوقيــــع    مفوضية أراضي دارفور  ١٩٧  ١٨٠+ يــ
  يوما فأكثر

ــور   ــلطة دارفـ سـ
  الإقليمية

    

إجــــــازة توصــــــيات وخطــــــة خارطــــــة  - ٥١
استخدامات الأراضي لدارفور من الهيئـات

  التشريعية بولايات دارفور

مجلــــس ســــلطة دارفــــور  ١٩٧
ــة الهيئــــــــــات /الإقليميــــــــ

التــــــشريعية في ولايــــــات
  دارفور

ــور    سنتين+ وم التوقيع ي ــلطة دارفـ سـ
/ الإقليميــــــــــــــة

حكومــــــــــــات 
  ولايات دارفور
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  اللاجئين وإعادة الدمج/التعويضات وعودة النازحين  - ج   
  

  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطـرف   )/الهيئـات (الهيئـة  

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

نـــشاء مفوضـــية العـــودة الطوعيـــة وإعـــادة إ  - ٥٢
ــا ــابعتين لهـ ــتين التـ ــوطين واللجنـ ــة : التـ لجنـ

العودة الطوعية وإعادة التوطين، ولجنـة رد
جــبر  /الممتلكــات، وصــندوق التعويــضات

  الضرر

 ٤٥+ يـــــوم التوقيـــــع    الهيئة التشريعية القومية  ٢٥٢
  يوما

  سن قانون    

إصـــدار وثـــائق تحديـــد الهويـــة للنـــازحين  - ٥٣
  جئينواللا

ــادة   ٤٦المـــــــــــ
 ٢٣٥الفقــرات 

  ٢٣٧و 

ــة حكومــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفوضــية الأمــم /الــسودان

المتحــدة الــسامية لــشؤون
  اللاجئين

 ٩٠+ يـــــوم التوقيـــــع  
  يوما فأكثر

بنـــاء علـــى مخرجـــات المـــسح  حكومة السودان  
  وعملية تحديد الاحتياجات

ــضمان  - ٥٤ ــودة ل ــاطق الع ــام مــن من ــة الألغ إزال
هم وصــول النــازحين واللاجــئين إلى مواطنــ

الأصـــلية والطـــرق المؤديـــة إلى الخـــدمات
  العامة

ــسودان  )ج (٢٤٩ ــة الــــــ / حكومــــــ
اليوناميـــد، بالتعـــاون مـــع

  المنظمات ذات الصلة

/ حكومــــة الــــسودان    سنة + يوم التوقيع 
  ) اليوناميد(المانحون 

  

إجــــــراء مــــــسوح إحــــــصائية للنــــــازحين  - ٥٥
واللاجـــــئين بغـــــرض التخطـــــيط للعـــــودة

  الطوعية

سـلطة  / سودانحكومة الـ  )أ (٢٥٧
دارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

ــة ــد /الإقليميــــــ اليوناميــــــ
ــم بمــساعدة مفوضــية الأم
المتحــدة الــسامية لــشؤون

  اللاجئين

 + ٦٠+ يـــوم التوقيـــع 
   يوما٦٠

/ حكومــــة الــــسودان  
  المانحون

  

إجراء تقدير شامل للاحتياجات في مناطق  - ٥٦
ــضايا ــع قــ ــل مــ ــة، للتعامــ ــودة المحتملــ العــ

  الخدمات الأساسية

ودة الطوعيــة مفوضــية العــ  )ب (٢٥٧
وإعادة التـوطين بمـساعدة
مفوضـــية الأمـــم المتحـــدة
  السامية لشؤون اللاجئين

بمجــرد إنــشاء مفوضــية
العودة الطوعية وإعـادة    

  التوطين 

حكومـــــــــــــــــــة 
ــسودان / الـــــــــــــ

مفوضــية العــودة  
ــة وإعــادة  الطوعي
التوطين بمساعدة  
ــم   ــية الأمـ مفوضـ
ــسامية   المتحــدة ال
  لشؤون اللاجئين

/ حكومــــة الــــسودان
  المانحين

  

تقوية قطاع العدالـة بإنـشاء محـاكم إضـافية  - ٥٧
ونشر كادر قـضائي إضـافي وتـوفير المـوارد

  اللازمة لعمل الادعاء العام في دارفور

) أ (٢٩٦
  ) ج( و

 ٩٠+ يـــــوم التوقيـــــع    حكومة السودان
  يوما

    حكومة السودان  

 ٣٠+ يـــــوم التوقيـــــع    رئيس الجمهورية  ٣٢٩  منح العفو العام  - ٥٨
  يوما

  وجب قرار رئاسيبم    
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  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطـرف   )/الهيئـات (الهيئـة  

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

سـلطة  / حكومة الـسودان  ٣١١  إنشاء مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة  - ٥٩
  دارفور الإقليمية

 ٩٠+ يـــــوم التوقيـــــع  
  يوما

  بموجب قرار رئاسي  حكومة السودان  

 ٩٠+ يـــــوم التوقيـــــع    حكومة السودان  ٣٢٢  إنشاء المحكمة الخاصة لدارفور  - ٦٠
  يوما 

  لقضائية القوميةالهيئة ا  حكومة السودان  

ــسودان  ٣٢٨  إنشاء صندوق المساعدة القانونية  - ٦١ ــة الـــــــ حكومـــــــ
  بمساعدة المانحين

 ٩٠+ يـــــوم التوقيـــــع  
  يوما

حكومـــــة الـــــسودان   
  بمساعدة المانحين

  

تحديــد يــوم وطــني للــسلام ونبــذ العنــف في  - ٦٢
  دارفور

 ٣٠+ يـــــوم التوقيـــــع    حكومة السودان  ٣٠٥
  يوما

  بموجب قرار رئاسي    

إنشاء آلية مستقلة، ومحايدة، وفعالة وذات  - ٦٣
  موارد للتدقيق في الخدمات العامة

 ٩٠+ يـــــوم التوقيـــــع    حكومة السودان  ٣٣١
  يوما

      

ــع  - ٦٤ علــى الأطــراف أن تقــدم للوســاطة مواق
ــات المــسلحة ــوائم بكــل المجموع ــا وق قواته

  التابعة لها

ــل إعـ ــ        قبل يوم التوقيع  جميع الأطراف  ٣٨١ ــن أجـ ــوب مـ دادمطلـ
  الخرائط

ــع  - ٦٥ ــاطة بمواقـ ــد الوسـ ــراف تزويـ ــى الأطـ علـ
  حقول الألغام

  مطلوب لأغراض التخطيط      قبل يوم التوقيع  الأطراف  

إنشاء لجنة وقف إطلاق النار في مقر قيادة  - ٦٦
  القوات

قائـــــــد قـــــــوات   قبل يوم التوقيع  اليوناميد  ٣٤٢
ــد،  اليوناميـــــــــــــ

ــن   ٣ ــضاء مــ أعــ
كــــــل طــــــرف،

  دولة قطر

لــــشركاء ا/اليوناميــــد
  الدوليون

  

التحقــق مــن مواقــع قــوات الأطــراف ومــن  - ٦٧
  حجم قواتها

لجنــــــة وقــــــف إطــــــلاق  ٣٩٤-٣٩٣
  اليوناميد/النار

بعــد يــوم التوقيــع وقبــل 
  المرحلة الأولى

ــف     ــة وقـ ــيس لجنـ يحـــافظ رئـ
إطــــلاق النــــار علــــى ســــرية

  مواقع القوات
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  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطـرف   )/الهيئـات (الهيئـة  

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

ــاص     أيام٧+ ع يوم التوقي  اليوناميد+ الوساطة  ٣٤٢  إنشاء لجنة مشتركة  - ٦٨ ــل الخــ الممثــ
ــشترك ــة /المــ دولــ

ممثلــون عــن /قطــر
ــراف / الأطــــــــــــ

ــدول   ــة الــ جامعــ
الاتحــــاد /العربيــــة

ــي / الأفريقـــــــــــــ
ــشؤون  الــــــــــــــــ
الــــــــــسياسية في  

  اليوناميد

الــــشركاء /اليوناميــــد
  الدوليون

  

)/ ح (٣٤١  إطلاق سراح المجندين من الأطفال  - ٦٩
  )ج (٤٣٣

ــع ــاون مـ ــراف بالتعـ الأطـ
  اليونيسيف

ــال      قبل يوم التوقيع ــسليم الأطفــــ ــدء بتــــ البــــ
  المجندين إلى اليونيسيف 

ــد   أيام ٥+ يوم التوقيع   اليوناميد  ٤١٠  إنشاء لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة  - ٧٠ / اليوناميـــــــــــــ
ــراف / الأطــــــــــــ

  المانحون

    المانحون

ــتى ٣٩٥  ٣-١بدء التحضير للمراحل من  - ٧١  حــــــ
٤٠٢  

         أيام٧+ يوم التوقيع   الأطراف

ــشاء مف  - ٧٢ ــات   إن ــذ الترتيب ــور لتنفي وضــية دارف
  الأمنية

سـلطة  / حكومة الـسودان  ٤٤٨
  دارفور الإقليمية

 ٦٠+ يـــــوم التوقيـــــع  
  يوما

/ حكومــــة الــــسودان  الأطراف
ــور   ــلطة دارفــــــ ســــــ

  الإقليمية

  

ــشار  - ٧٣ ــادة الانتـ تقـــدم الأطـــراف خطـــط إعـ
الخاصة بكل مراحل وقف إطلاق النار إلى

  لجنة وقف إطلاق النار

 ١٤+ وم التوقيـــــع يـــــ  الأطراف  ٣٩٨
  يوما

ــد / اليوناميـــــــــــــ
  الأطراف

    

إعداد خريطة نهائية تشير إلى مواقـع قـوات  - ٧٤
ــات، ومنـــاطق الـــسيطرة والمنـــاطق الحركـ
ــاطق إعــادة ــسلاح ومن ــة ومتروعــة ال العازل

  الانتشار

ــيل علـــى      بعد التحقق  لجنة وقف إطلاق النار  )هـ (٣٤٨ يـــتم تحديـــد التفاصـ
  الخريطة الأساسية

ع خطـــة دوريـــات مـــن أجـــل مراقبـــة وضـــ  - ٧٥
  المناطق العازلة

         أيام٧+ يوم التوقيع   لجنة وقف إطلاق النار  ٤٠٨

ترســيم طبيعــي لمنــاطق الــسيطرة، والمنــاطق  - ٧٦
  العازلة ومتروعة السلاح

اليوناميـــد بالتعـــاون مـــع  ٣٩١
  الأطراف

 ٣٧+ يـــــوم التوقيـــــع  
  يوما
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  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطـرف   )/الهيئـات (الهيئـة  

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

ناطق تسحب الأطراف قواتها من خارج الم  - ٧٧
المناطق العازلـة إلى منـاطق      /متروعة السلاح

  السيطرة

ــع    الأطراف   ــوم التوقي ــام ٧+ ي  أي
 ٤٥+ إلى يــوم التوقيــع 

  يوما

      

إعادة إنشاء مفوضية شمـال الـسودان لـترع  - ٧٨
  السلاح والتسريح وإعادة الدمج

 ٤٥+ يـــــوم التوقيـــــع    الأطراف  ٤٣٠
  يوما

      

تية إلى تقــدم الحركــات متطلباتهــا اللوجــس  - ٧٩
ــسيق اللوجــستي عــبر ــة المــشتركة للتن اللجن

  لجنة وقف إطلاق النار/اليوناميد

         أيام١٠+ يوم التوقيع   الأطراف  ٤٠٩

مفوضــية تنفيــذ الترتيبــات  ٤٤٩  إنشاء لجنة فنية للدمج  - ٨٠
  الأمنية في دارفور

 + ٦٠+ يـــوم التوقيـــع 
  أيام  ١٠

      

          الأطراف/ليوناميدا  )ب (٣٩٨  إعادة نشر قوات الأطراف  - ٨١
ــسكري  - ٨٢ ــير الع ــدعم اللوجــستي غ ــع ال توزي

  على الحركات
اللجنة المـشتركة للتنـسيق  )د (٤٠٤

  اللوجستي
 ٣٠+ يـــــوم التوقيـــــع  

  يوما
/ حكومــــة الــــسودان  

  الشركاء الدوليون
  

صــــياغة وتقــــديم خطــــط نــــزع الــــسلاح  - ٨٣
والتسريح وإعادة الدمج إلى مفوضية تنفيذ

  نية في دارفورالترتيبات الأم

مفوضــية نــزع الـــسلاح،  ٤٣٢
ــادة والتـــــــــسريح وإعـــــــ

  الإدماج

 ٩٠+ يـــــوم التوقيـــــع  
  يوما

      

ــاتلين  - ٨٤ ــج المقــ ــة دمــ ــديم خطــ ــياغة وتقــ صــ
  السابقين

 ٩٠+ يـــــوم التوقيـــــع    اللجنة الفنية للدمج  ٤٤٩
  يوما

      

ــرار ر   لجنة وقف إطلاق النار    اختيار مناطق تجمع قوات الحركات  - ٨٥ ــاء علــى ق ئــيس بن
  لجنة وقف إطلاق النار

      

تقديم خطة شاملة لترع سـلاح الميليـشيات  - ٨٦
ــلاح ــزع سـ ــت نـ ــدابير ومواقيـ تتـــضمن تـ

  الميليشيات قبل مرحلة الدمج

 إلى            ٣٩٩
٤١٠  

 ٣٧+ يـــــوم التوقيـــــع    حكومة السودان
  يوما

      

تجميــع قــوات الحركــات وتخــزين الأســلحة  - ٨٧
  مواقع للتجميع/الثقيلة في مناطق

بعد الانتشار في مناطق      اميداليون  
التجميــــــــع مباشــــــــرة 

  بالتزامن مع ذلك أو

      

دمج المقاتلين السابقين في القوات المـسلحة  - ٨٨
  السودانية وقوات الشرطة

٤٤٢-
٤٦٢-٤٥٤  

ــدمج ــة للــ ــة الفنيــ / اللجنــ
  حكومة السودان

وفقــا للجــدول الــزمني   
  للجنة الفنية للدمج

      

 ٢٠٠+ يــــوم التوقيــــع   حكومة السودان  ٤٦٤-٤٦٣  إصلاح بعض المؤسسات العسكرية  - ٨٩
  يوما
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  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل
الطـرف   )/الهيئـات (الهيئـة  

  الإجراءات  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقـاتلين  - ٩٠
  السابقين اجتماعيا واقتصاديا

ــادتين   ٧٢المــــ
  ٧٣ و

مفوضــية نــزع الـــسلاح،
  والتسريح وإعادة الدمج

 ٢٢٠+ يــــوم التوقيــــع 
  يوما

      

ــى  - ٩١ ــسيطرة عل ــتراتيجية لل ــة واس وضــع خط
  أسلحة المدنيين

ــراف  ٤١٦ ــم  /الأط برنــامج الأم
  اليوناميد/المتحدة الإنمائي

        المرحلة الثالثة

    
  الحوار والتشاور الداخلي في دارفور  - د   

  
  الفقرة المقابلة  النشاط  مسلسل

الطـرف   )/الهيئـات (الهيئة  
  مصادر التمويل  التكوين  الجدول الزمني  المسؤولة) الأطراف(

  الإجراءات

يــات وطرائــق الحــوار والتــشاور    تطــوير آل  - ٩٢
  الداخلي في دارفور

الاتحــــــــــاد /اليوناميــــــــــد  ٤٧٣
  دولة قطر/الأفريقي

    المانحون     يوما٣٠+ يوم التوقيع 

الاتحــــــــــاد /اليوناميــــــــــد  ٤٧٣  إجراء الحوار والتشاور الداخلي في دارفور  - ٩٣
  دولة قطر/الأفريقي

 يومـا   ٣٠+ يوم التوقيـع    
   يوما٩٠+ 

    المانحون  

ــو  قبل يوم التوقيع  دولة قطر/الوساطة  ٤٧٩  اء لجنة متابعة التنفيذإنش  - ٩٤ علـــــى النحـــ
المنصوص عليـه
في الفقـــــــــــــرة

٤٧٩  

    المانحون

  
  
  
  
  


	الجمعية العامة
	مجلس الأمن
	الدورة الخامسة والستون
	البند 33 من جدول الأعمال
	منع نشوب النـزاعات المسلحة
	السنة السادسة والستون
	رسالة مؤرخة 24 تموز/يوليه 2011 موجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة
	يشرفني أن أحيل طيه رسالة مؤرخة 18 تموز/يوليه 2011 موجهة إلى الأمين العام من سعادة أحمد بن عبد الله آل محمود، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء لقطر (انظر المرفق)، وضميمتيها:
	(أ) الاتفاق الموقَّع بين السودان وحركة التحرير والعدالة في 14 تموز/يوليه 2011 في الدوحة لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور الذي عُقد في الدوحة خلال الفترة من 27 إلى 31 أيار/مايو 2011، كأساس للحل النهائي للنزاع في دارفور؛
	(ب) وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
	وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 33 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) طارق ف. علي الأنصاريالقائم بالأعمال بالنيابة 
	مرفق الرسالة المؤرخة 24 تموز/يوليه 2011 الموجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة

	[الأصل: بالعربية]
	أود أن أجدد لمعاليكم شكرنا وتقديرنا لدعمكم المستمر لعملية الدوحة لسلام دارفور، ونعبر لكم عن عميق امتنانا لترحيبكم بتوقيع اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة في الدوحة بتاريخ 14 تموز/يوليه 2011، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي أقرها المؤتمر الموسَّع لأصحاب المصلحة في دارفور، والذي عُقد في الدوحة خلال الفترة من 27-31 أيار/مايو 2011، كأساس للحل النهائي للنزاع في دارفور.
	وفي هذا الصدد يسرني أن أرفق لمعاليكم طيه الاتفاقية المذكورة أعلاه باللغتين العربية والإنكليزية ومرفق بها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور باللغتين العربية والإنكليزية.
	وسأكون ممتناً لقيام معاليكم بإصدار هذه الرسالة ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة وإحالتها إلى رئيس مجلس الأمن لتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
	(توقيع) أحمد بن عبد الله آل محمودوزير الدولة للشؤون الخارجية
	اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور
	إن حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين:

	إذ يشيران إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي هي نتاج وثمرة لعمل مثابر وطويل أودع فيه أطراف التفاوض والسودانيون عامة، وأهل دارفور خاصة، خلاصة جهدهم لتحقيق سلام عادل دائم شامل متفاوض عليه،
	وإذ يعربان عن التزامهما بالدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان والمبادئ الواردة فيه،
	وإذ يعربان عن قناعتهما التامة بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور هي الأساس لتسوية النزاع في دارفور،
	وإذ يؤكدان على التزامهما بالتسوية السلمية الدائمة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وبترقية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
	وإذ يعيدان التأكيد على التزامهما العميق بتحقيق السلام والأمن والتنمية في دارفور، وإذ يقران بأن الصراع في دارفور لا يمكن حسمه عسكريا وأنه لا بديل عن التسوية السلمية السياسية الشاملة،
	وإذ يعربان كذلك عن قناعتهما التامة بأن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في صون السلم والأمن الدولي،
	وإذ يشيران إلى التزامات المجتمع الدولي نحو دعم وترسيخ السلام في دارفور،
	وإذ يؤكدان على قيمة وأهمية المساعدة والمساهمة الواسعتين للوساطة الأفريقية الأممية المشتركة والشركاء الدوليين،
	وإذ يرحبان بدعم الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين،
	وإذ يؤكدان أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي نتاج للمشاركة الواسعة لأهل دارفور وممثليهم من خلال منتدبي الدوحة التشاوريين الأول والثاني للمجتمع المدني والنازحين واللاجئين المنعقدين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وتموز/يوليه 2010، والمؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور المنعقد في أيار/مايو 2011، وللتشاور الذي جرى داخل السودان، وفي دارفور خاصة،
	إذ يؤكدان أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تعالج شواغل وهموم أهل دارفور، والأسباب الجذرية للنزاع ونتائجه، وتضع أسسا متينة للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور،
	وإذ يلاحظان أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تفسح المجال للحركات المسلحة التي شاركت في عملية سلام الدوحة للانضمام إلى الوثيقة، تحقيقا لمبدأ شمولية التسوية والتزاما به،
	وإذ يؤكدان على التزامهما وعزمهما على تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تطبيقا كاملا، وإذ يرحبان في هذا الصدد بإنشاء لجنة متابعة التنفيذ،
	وإذ يدعوان المجتمع الدولي لتقديم الدعم الحازم لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والمساعدة في توفير الموارد والخبرات اللازمة لهذا الغرض،
	وإذ يعربان عن عميق التقدير العرفان لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، للدور الحاسم الذي اضطلعت به في تيسير عملية سلام الدوحة،
	قد اتفقا على ما يلي:
	المادة 1: يعتمد الطرفان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وملحقاتها التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وهي ملحق آليات وتوقيتات التنفيذ، وبروتوكول مشاركة حركة التحرير والعدالة في مستويات السلطة المختلفة وترتيبات استيعاب قواتها عبر عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، كما وقّع عليها الطرفان والوساطة بالأحرف الأولى.
	المادة 2: يتعهد الطرفان بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بندا بندا، وكافة ملحقاتها على النحو المبين في المادة (1) أعلاه.
	المادة 3: يتفق الطرفان على تسوية أي خلاف أو نزاع قد ينشأ بينهما عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية سلميا عن طريق الحوار والتفاهم والتفاوض المباشر. وفي حال عدم اتفاق الطرفين، تحال المسألة إلى المحكمة الدستورية التي يكون قرارها نهائيا وملزما.
	المادة 4: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيع الطرفين عليها.
	المادة 5: وإثباتا لذلك، وقّع ممثلا الطرفين، المفوضان حسب الأصول، وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بالأحرف الأولى، الملحقة بوصفها أساسا لهذه الاتفاقية، ووقّعا هذه الاتفاقية، في وجود الشهود الواردين أدناه.
	المادة 6: حررت  في الدوحة، في 13 شعبان 1432 هجرية، الموافق 14 تموز/يوليه 2011، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية، وكلاهما متساويان في الحجية. وفي حال الاختلاف بين النسختين، تكون النسخة العربية هي السائدة.
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	التعاريف

	”مجلس الأجاويد“ يعني مجلس وساطة يتكون من الإدارة الأهلية وقادة المجتمع.
	”منطقة السيطرة“ تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد الأطراف، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يمارس فيها أي نشاط.
	”الميليشيات المسلحة“ تعني القوات غير النظامية، سواء كانت مرتبطة بأي طرف أو تابعة له أو لا، وتتضمن أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي.
	”التجميع“ تعني عملية نقل المقاتلين السابقين للحركات إلى مواقع مختارة بغرض نزع سلاحهم ودمجهم في المؤسسات الأمنية المختارة.
	”مناطق تجميع القوات“ أو ”مواقع تمركز القوات“ يمكن استبدال إحدى العبارتين بالأخرى للإشارة إلى الأماكن التي تجري فيها عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
	”المنطقة العازلة“ هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا الاتفاق تراقبها الأمم المتحدة في دارفور، وتم استبعاد القوات المتنازعة أو المتحاربة منها.
	”المقاتلون“ تعني قوات الحركات.
	”المفوض“ تعني رئيس أحد الأجهزة المنصوص عليها في الاتفاق، العضو في سلطة دارفور الإقليمية.
	”الشرطة المجتمعية“ تعني العاملين المتطوعين الذين تم تجنيدهم من قبل حكومة السودان، بالتشاور مع سلطة دارفور الإقليمية، من المجتمعات المحلية ليقوموا بأنشطة الدوريات بغية المساعدة على حفظ السلام والهدوء العامين.
	”شخص متأثر بالنزاع“ أو ”ضحايا النزاع“ تعني الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين عانوا الاضطهاد أثناء النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلبا نتيجة للنزاع.
	”الحركات“ تشير، تحقيقاً لأغراض هذا الاتفاق، إلى الحركات الأطراف في عملية سلام الدوحة والموقّعة على هذا الاتفاق.
	”الأسلحة التي يديرها طاقم“ هي الأسلحة التي لا يمكن استخدامها بواسطة شخص واحد، وتتطلب مشغلين إضافيين ووسائل فنية، سواء لإطلاقها و/أو لتحديد مسارها النهائي. وفي كثير من الأحيان يتم تركيب هذه الأنواع من الأسلحة على مركبات أو سفن أو طائرات.
	”القوات النظامية“ تعني القوات المسلحة وقوات الشرطة التابعة لجمهورية السودان.
	”المنطقة المنزوعة السلاح“ تعني منطقة محددة وفقا لهذا الاتفاق، تمتنع الأطراف عن القيام بعمليات عسكرية فيها وتُخليها من الممتلكات العسكرية.
	”التسريح“ يعني عملية تشرع الأطراف من خلالها في تفكيك هياكلها العسكرية ويبدأ المقاتلون السابقون في عملية التحول إلى الحياة المدنية.
	”نزع السلاح“ يعني عملية جمع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة ومراقبتها والتخلص منها، وهو يشمل عملية إزالة الألغام.
	”فك الارتباط“ هي عبارة عامة للإشارة إلى العملية التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصوم.
	”الحواكير“ تعني الحقوق القبلية في ملكية الأراضي.
	”النازحون“ هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص اضطروا أو أجبروا على الفرار أو مغادرة ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيما نتيجة، أو بسبب، العواقب المترتبة على النزاع المسلح أو انتشار العنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان، ودون خروج هؤلاء الأشخاص عن الحدود الوطنية المعترف بها دوليا.
	”الدستور القومي“ يعني الدستور القومي الانتقالي وأي دستور آخر.
	”الأطراف“ تعني حكومة السودان والحركات الأطراف في عملية سلام الدوحة.
	”المصالحة“ تعني العملية التي تساعد ضحايا العنف الذي طال فترة طويلة والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية كي يتغلبوا على الحزن والكراهية وفقدان الثقة من أجل إعادة بناء الثقة في أوساط المجتمعات واستعادة السلم الاجتماعي.
	”إعادة الانتشار“ تعني نقل وحدة أو فرد أو مؤن من منطقة انتشار إلى موقع آخر داخل المنطقة أو إلى جزء داخلي من المنطقة بغرض مواصلة الاستعمال أو التسريح لإعادة الدمج و/أو التصرف بشكل آخر.
	”إصلاح المؤسسات الأمنية المختارة“ يقصد بذلك عملية تحويل مؤسسات أمنية محددة بهدف تحسين قدراتها وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقا للمعايير الدولية المقبولة.
	”اللاجئ“ يقصد به أي شخص موجود خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد لدواع عرقية أو على أساس الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي، ويكون ذلك الشخص نتيجة لهذه الأحداث غير قادر على الاستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد أو غير راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك الأحداث خارج البلد الذي كان يقيم فيه من قبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوف كهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلد. وتنطبق أيضا عبارة ”اللاجئ“ على أي شخص يضطر، بسبب الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل على نحو خطير بالنظام العام، سواء في أي جزء من بلد منشئه أو جنسيته أو البلد برُمته، إلى مغادرة محل إقامته المعتاد التماسا للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته.
	”إعادة الدمج“ تعني تدابير المساعدة التي تتاح للمقاتلين السابقين بهدف زيادة إمكانية استيعابهم في المجتمع المدني، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
	”العائد“ يعني الشخص النازح الذي يعود طوعيا إلى المكان الذي كان يقيم فيه بصفة اعتيادية قبل نزوحه بهدف بناء نفسه من جديد في ذلك المكان.
	”قواعد الاشتباك“ تعني التوجيهات التي تصدرها سلطة عسكرية مختصة تحدد الظروف والقيود التي تقوم القوات في ظلها بالبدء و/أو الاستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى تواجهها.
	الديباجة
	إن الأطراف في هذا الاتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم ”الأطراف“،
	إذ تؤكد من جديد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه،
	وإذ تعرب من جديد عن التزامها بالدستور القومي لجمهورية السودان لعام 2005، وبالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل المؤرخ كانون الثاني/يناير 2005، وبمقررات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،
	وإذ تذكر الاتفاقات السابقة المتعلقة بالأزمة في دارفور، وخاصة الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار في دارفور، والبروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية في دارفور المؤرخان 8 نيسان/أبريل 2004، والمبرمان في إنجامينا، تشاد؛ والاتفاق مع الأطراف السودانية بشأن آليات إنشاء مفوضية وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في دارفور بتاريخ 28 أيار/مايو 2004، أديس أبابا، إثيوبيا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، وجيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بشأن تحسين الوضع الإنساني في دارفور بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ والبروتوكول المبرم بين حكومة السودان، حركة/وجيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة بشأن تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق إنجامينا بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أبوجا، نيجيريا؛ وإعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بتاريخ 5 تموز/يوليه 2005، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق سلام دارفور المبرم بتاريخ 5 أيار/مايو 2006، أبوجا، نيجيريا؛ واتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 شباط/فبراير 2009، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 شباط/فبراير 2010، الدوحة، قطر؛ والاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 آذار/مارس 2010، الدوحة، قطر؛ واتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18 آذار/مارس 2010، الدوحة، قطر.
	وإذ تقر بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التلاحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،
	وإذ ترحب بالمبادرة الكريمة من صاحب السمو أمير دولة قطر بإنشاء بنك تنمية دارفور للمساعدة في جهود تنمية دارفور وإعادة إعماره،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة في السودان، وبخاصة في دارفور،
	وإذ تدين جميع أعمال العنف التي تمارس ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء والأطفال، وإذ تشدد على حتمية الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،
	وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المواتية لإحلال السلام الدائم في دارفور، وتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي وإعادة الإعمار أمر يتطلب تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام مبدأ المساواة بين جميع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،
	وإذ تشدد على ضرورة أن تَقبل جميع أطراف النزاع المسلح في دارفور، على نحو كامل وغير مشروط، الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
	وإذ تلتزم بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع في دارفور،
	وإذ تضع في الاعتبار النتائج التي تمخض عنها المنتديان الأول والثاني للمجتمع المدني في دارفور، اللذان عقدا في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وتموز/يوليه 2010، على التوالي، ومخرجات المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور المنعقد في الدوحة في أيار/مايو 2011،
	وإذ تدرك أنه لا يمكن حل النزاع في دارفور عسكريا وأنه لا يمكن التوصل إلى حل مستدام إلا عن طريق عملية سياسية شاملة،
	قد اتفقت على ما يلي:
	الفصل الأول
	حقوق الإنسان والحريات الأساسية
	المادة 1: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
	1 - تقر الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني دارفور. وتضمن حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الدستور القومي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفا فيها.
	2 - تستوفي جميع الأطراف الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	3 - تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
	4 - تكفل الأطراف تمتع جميع الأشخاص دون تمييز لأي سبب، شاملا ذلك الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي، بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي للسودان، والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفا فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفا فيها.
	5 - يكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفيا وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
	6 - تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	7 - تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق المتساوي في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق المتساوي في تشكيل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
	8 - تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم المتساوي في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتنقل، والتجمع السلمي في دارفور.
	9 - تعزز حكومة السودان، وفقا للأحكام الواردة في الفصل الثالث، الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي، مع احترام الأعراف والتقاليد السائدة.
	10 - تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة مواطني دارفور في تخطيط برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتصميمها وتنفيذها.
	11 - يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر، والتعمير، وإعادة التأهيل، والتعليم في دارفور.
	12 - تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر، والتعمير، وإعادة التأهيل.
	13 - تكفل حكومة السودان إكمال إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثا امتثالا لمبادئ باريس وإعمالها بشكل كامل وفعال خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتيسّر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إنشاء المفوضية للجان فرعية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لامركزية، ومستقلة، وذات موارد ذاتية.
	14 - تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الفرعية لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور. وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز، والحماية اللازمة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوم بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات، والمساواة بين المواطنين في السودان.
	15 - تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الفرعية الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجان الفرعية إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع المحتجزين في كافة أنحاء دارفور.
	16 - يجوز التماس المساعدة الفنية والمادية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية.
	17 - تتعاون الأطراف مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ تفويضها المتصل بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
	18 - تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظمة، والإنذار المبكر، والدعوة، وبناء القدرات.
	الفصل الثاني
	تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور
	المادة 2: مبادئ عامة لتقاسم السلطة
	يستند تقاسم السلطة إلى المبادئ التالية:
	19 - السودان جمهورية اتحادية مستقلة ذات سيادة، تكون فيها السيادة للشعب وتمارسها الدولة وفقا لأحكام دستور السودان.
	20 - يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية والإلهام من الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف. ويشكل التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني أساس التماسك القومي، ومن ثم يجري تعزيزه وتنميته وإدارته وفقا للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء. ولشعب السودان تراث وتطلعات مشتركة، وهو متفق على العمل يدا واحدة.
	21 - لتقاسم السلطة أهمية بالغة بالنسبة لوحدة البلد وأمنه واستقراره. ويمثل تداول السلطة، والنقل السلمي للصلاحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بوصفها ضمانات للاستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان.
	22 - تستند الانتخابات على جميع مستويات الحكم في السودان إلى التصويت الحر والمباشر الذي يخضع للمراقبة من جانب مراقبين وطنيين ودوليين.
	23 - يجب أن يؤدي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات الاتحاد إلى توطيد دعائم الحكم الرشيد والمساءلة والشفافية والالتزام بأمن الشعب ورفاهه.
	24 - تكفل سيادة القانون واستقلال القضاء.
	25 - المواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية دون أيما تمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو الأصل. ولا يحول هذا دون وجود قوانين أو برامج أو أنشطة تهدف إلى تحسين أحوال من تعرض للحرمان من الأفراد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرقه أو لونه أو دينه، أو أصلحه الإقليمي أو القومي.
	26 - عملا بالقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، لا يحول نزوح المواطنين داخل أراضي السودان أو خارجها دون الممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية.
	27 - يقام نظام حكم اتحادي تُخول فيه السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيعا واضحا لكفالة المشاركة العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة.
	28 - يمثل جميع المواطنين، بمن فيهم مواطنو دارفور، بصورة عادلة وعلى قدم المساواة، في الخدمة المدنية القومية والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على كل المستويات وخاصة العليا والوسطى.
	29 - دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب وأي اتفاقات دولية سارية بين حكومة جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تعود الحدود الشمالية لدارفور لما كانت عليه في 1 كانون الثاني/يناير 1956.
	30 - تُكفل مشاركة مواطني دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جميع مؤسسات الدولة من خلال معايير عادلة لتقاسم السلطة.
	31 - تكفل جميع مستويات الحكم استمرار توافر فرص التعليم العام والتدريب وفرص العمل في الخدمة العامة، تشجيعا للمشاركة الكاملة والمتكافئة لمواطني دارفور في النهوض برفاه الأمة. وفي هذا السياق، يجب إيلاء الاهتمام الخاص بالمرأة والطفل في مجال التعليم، وبناء القدرات والتدريب، وإنشاء مراكز التدريب في المناطق الحضرية والريفية، بالتعاون في ذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
	32 - تتخذ كافة الحركات التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقا للترتيبات القانونية القائمة.
	33 - دون المساس بالفقرة 32 أعلاه، تشارك الحركات على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا الاتفاق.
	34 - لمعالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار، تتخذ وفقا لهذا الاتفاق تدابير خاصة، ويجري تنفيذها لكفالة مشاركة المرأة فعليا وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور.
	تقاسم السلطة على المستوى القومي
	المادة 3: معايير تقاسم السلطة

	35 - ينبغي أن يحترم تقاسم السلطة كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق مبدأ التناسب، وتشارك دارفور مشاركة كاملة في كافة أشكال السلطة السياسية في حكومة السودان القومية.
	36 - يجري تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لصالح أبناء دارفور بما يعزز تمثيلهم في الخدمة المدنية والقوات النظامية. وعلى المدى البعيد، يجب أن تُمنح فرص خاصة في مجال التعليم، والتدريب، والوظائف العامة بما يمكن أبناء دارفور من المشاركة الكاملة على قدم المساواة والنهوض برفاه السودان.
	37 - يكون تمثيل مواطني دارفور على المستوى القومي بما يعكس التناسب السكاني لمواطني دارفور بالنسبة لإجمالي سكان السودان بعد انفصال الجنوب.
	المادة 4: السلطة التنفيذية القومية

	38 - تُمثَّل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان.
	الرئاسة
	نائب الرئيس

	39 - يجري تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق المشاركة والتمثيل السياسيين لكل السودانيين، بما في ذلك من دارفور. يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية:
	’1‘ يكون عضوا في مجلس الوزراء القومي؛
	’2‘ يكون عضوا في مجلس الأمن القومي؛
	’3‘ العمل بوصفه رئيسا في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقا لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس؛
	’4‘ القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس.
	مساعدو الرئيس ومستشاروه

	40 - يجري تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقا لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان.
	41 - يجري تعيين مساعد للرئيس من دارفور. 
	مجلس الوزراء القومي

	42 - يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد:
	’1‘ يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حاليا أبناء دارفور؛
	’2‘ تقوم الحركات بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة ويقوم الرئيس بتعيينهم؛
	’3‘ في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل.
	المادة 5: الهيئة التشريعية القومية

	43 - يتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية القومية وفقا لنسبة سكانها إلى سكان السودان. وفي هذا الصدد:
	’1‘ تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها 96 مقعدا لحين إجراء الانتخابات الوطنية القادمة؛
	’2‘ تشغل الحركات حصة دارفور من أية مقاعد تشغر في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 كانون الثاني/يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف.
	المادة 6: أجهزة القضاء القومي

	44 - يعتبر القضاء القومي ذراعا هاما للحكومة. ومن الضروري المحافظة على حياديته، وعدم تحيزه، واستقلاله.
	45 - ينبغي أن تعبر أجهزة القضاء القومي عن الشعب السوداني بما في ذلك دارفور. يُمثَّل مواطنو دارفور في مفوضية الخدمة القضائية بصورة مناسبة. وتضمن المفوضية التمثيل المناسب لمواطني دارفور في المؤسسات القضائية القومية، بما في ذلك محكمة الاستئناف، والمحكمة القومية العليا، والمحكمة الدستورية.
	46 - تشكل هيئة خبراء من قبل مفوضية الخدمة القضائية، على سبيل التدبير طويل الأجل، لتحديد أي خلل في تمثيل مواطني دارفور ولتقديم التوصيات الملائمة بشأن كيفية معالجة الخلل.
	47 - تختص المحكمة الدستورية بتسوية أية نزاعات تنشأ بين مستويات الحكومة أو أجهزتها فيما يتصل بدوائر اختصاصها الحصرية، والمشتركة، والمتبقية.
	المادة 7: الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة

	48 - تُمثَّل دارفور في الخدمة المدنية القومية وغيرها من الأجهزة العامة طبقا لمبادئ التناسب، والتمييز الإيجابي، والسوابق؛ وذلك بغية معالجة أوجه الخلل والتمثيل غير الكافي لمواطني دارفور.
	49 - يجب أن تكون الخدمة المدنية القومية ممثلة للشعب السوداني كافة، خاصة على المستويات العليا والوسطى.
	50 - تُنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية، بتمثيل يراعي نسبة السكان من دارفور، وتوكل إليها مهمة معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية وغيرها من الجهات العامة.
	51 - تُنشأ هيئة خبراء بتمثيل مقدر من دارفور متضمنة الرتب والدرجات الأعلى تحت مظلة المفوضية القومية للخدمة المدنية لتحديد مستوى تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية القومية على كافة المستويات.
	52 - تحدد الهيئة أية أوجه خلل قد تكون تسببت في تقليل تمثيل مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، كما تخرج بتوصيات عملية وموجهة للعمل لمعالجة أوجه الخلل والتفاوت المشار إليها في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك التوصية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان التمثيل العادل لمواطني دارفور في الخدمة. وعلى الهيئة أن تسترشد في عملها بما يلي:
	’1‘ حجم السكان بناء على تعداد 2008 أو ما بعده؛
	’2‘ التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (الجندر).
	53 - تضطلع الهيئة بعملها وتقدم تقريرها في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وبعد ذلك تتخذ حكومة السودان الإجراءات التصحيحية في غضون ستة أشهر.
	54 - تضمن حكومة السودان إنجاز المهام التالية ريثما تصدر نتيجة تقرير الهيئة:
	’1‘ تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشاركة مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، ولا سيما على المستويين الأوسط والأعلى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء الوزارات، والسفراء، وأعضاء المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا الأخرى. وتُستعرض هذه الأهداف بعد تقديم تقرير هيئة الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين والمحايدين من الحركات في الخدمة المدنية القومية؛
	’2‘ تخصيص بعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء المؤهلات من دارفور؛
	’3‘ صياغة السياسات وتنفيذ التمييز الإيجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية لمواطني دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة المدنية القومية، وكذا معالجة أية اختلالات؛
	’4‘ إجراء استعراض ومراجعة للسياسات المعتمدة، بعد ثلاث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات جديدة بحسب ما يكون ضروريا.
	55 - تتفق الأطراف على أن يعاد جميع الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو مجحف لأسباب تتعلق بالنزاع في دارفور. ولا يفقد هؤلاء الأشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتوصي بما تراه مناسبا.
	المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم

	56 - يجري تمثيل الحركات في كافة مستويات الحكم وفق بروتوكولات إضافية بين كل حركة، على حدة، وحكومة السودان. تمثل هذه البروتوكولات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
	المادة 9: القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى

	57 - يجب أن تستوفي القوات المسلحة السودانية صفات النظامية، والمهنية، واللاحزبية. ويجب أن يُمثَّل مواطنو دارفور تمثيلا عادلا على كافة مستويات القوات المسلحة السودانية. وتتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة، بحسب معايير التجنيد المتفق عليها، لتصحيح الاختلالات التي قد تعتري تمثيل مواطني دارفور على المستويات العليا في القوات المسلحة السودانية وفي القبول داخل الأكاديميات العسكرية.
	58 - يجب أن تُفتح مؤسسات الشرطة، والجمارك، والهجرة، وحرس الحدود، والسجون، وإدارة الحياة البرية وكافة القوات النظامية الأخرى لجميع السودانيين، بما في ذلك مواطني دارفور، بما يعكس تنوع المجتمع السوداني.
	الوضع الإداري لدارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور
	المادة 10: الوضع الإداري لدارفور
	إنشاء سلطة دارفور الإقليمية

	59 - تنشأ سلطة دارفور الإقليمية، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي:
	’1‘ السلم والأمن؛
	’2‘ التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والاستقرار والنمو؛
	’3‘ العدالة والمصالحة وتضميد الجراح.
	60 - تضع سلطة دارفور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها، وتوظف العاملين الضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات سلطة دارفور الإقليمية مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات في دارفور أو الحكومة الاتحادية، ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الأساس. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور، وخاصة فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يجري اعتماد إقليم واحد بولايات.
	61 - دون المساس بالاختصاصات الحصرية لولايات دارفور على النحو المنصوص عليه في الدستور، تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بما في ذلك تلك الواقعة ضمن سلطة ولايات دارفور.
	62 - تنشأ لجنة الأمن الإقليمية بدارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها.
	اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية

	63 - تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات الأساسية التالية:
	’1‘ تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع حكومة السودان؛
	’2‘ تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي؛
	’3‘ إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، يشمل ذلك تنسيق كافة أشكال مشاركة الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور؛
	’4‘ القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لآثار تغير المناخ؛
	’5‘ تخطيط وتنمية مسارات الرحل والمحافظة عليها؛
	’6‘ تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم؛
	’7‘ التخطيط لاستغلال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها؛
	’8‘ تطوير التعليم والتنمية الثقافية؛
	’9‘ التخطيط والإحصاء؛
	’10‘ تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين ولايات دارفور؛
	’11‘ اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلي القومية بموافقة وضمان بنك السودان؛
	’12‘ حماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛
	’13‘ تعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛
	’14‘ تنمية القدرات؛
	’15‘ السياحة الإقليمية؛
	’16‘ استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق فيما بين الولايات؛
	’17‘ وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة في دارفور؛
	’18‘ أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف.
	الاختصاصات المشتركة

	64 - يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي:
	’1‘ التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم؛
	’2‘ السياسات الصحية؛
	’3‘ السياسات المالية والاقتصادية؛
	’4‘ التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان؛
	’5‘ تنمية التجارة والصناعة؛
	’6‘ الإغاثة والشؤون الإنسانية؛
	’7‘ ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم الجامعي والثقافة والرياضة والشؤون الإنسانية والقروض والمنح والتجارة والاستثمار والمساعدات الفنية والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة القومية؛
	’8‘ النهوض بالمرأة ورعاية الأمومة والطفولة؛
	’9‘ ضبط جودة الأغذية والأدوية، وسلامة وحماية المستهلك؛
	’10‘ التعليم الجامعي ومعاهد البحوث المهنية والعلمية؛
	’11‘ سياسة النوع الاجتماعي (الجندر)؛
	’12‘ توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛
	’13‘ السياسات بشأن ملكية الأراضي واستخدامها والحقوق المتعلقة بها؛
	’14‘ الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات؛
	’15‘ الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية؛
	’16‘ إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها؛
	’17‘ الرياضة، والتراث الثقافي، وتنمية قدرات الشباب؛
	’18‘ التخطيط للموارد الطبيعية بدارفور.
	الهيكل والتشكيل

	65 - تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية.
	الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية
	تكوين الجهاز

	66 - يعين رئيس جمهورية السودان رئيس سلطة دارفور الإقليمية من الحركات، وهو الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية.
	67 - يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي:
	’1‘ رئيس سلطة دارفور الإقليمية
	’2‘ ولاة ولايات دارفور: نواب للرئيس
	’3‘ مساعد الرئيس لشؤون السلطة الإقليمية: عضو
	’4‘ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: عضو
	’5‘ وزير الثقافة والإعلام والسياحة: عضو
	’6‘ وزير الزراعة والثروة الحيوانية: عضو
	’7‘ وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية: عضو
	’8‘ وزير البيئة وتنمية الموارد الطبيعية: عضو
	’9‘ وزير شؤون مجلس سلطة دارفور الإقليمية: عضو
	’10‘ وزير الشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة: عضو
	’11‘ وزير الشؤون الصحية: عضو
	’12‘ وزير الشباب والرياضة: عضو
	’13‘ وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات: عضو
	’14‘ مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين: عضو
	’15‘ مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات: عضو
	’16‘ رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور: عضو
	’17‘ مفوض مفوضية الأراضي: عضو
	’18‘ مفوض مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور: عضو
	68 - يكون الوضع البروتوكولي في الدولة لرئيس سلطة دارفور الإقليمية بعد نواب رئيس الجمهورية مباشرة وقبل مساعدي رئيس الجمهورية.
	69 - يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناء على ترشيح رئيس سلطة دارفور الإقليمية. يتمتع الأعضاء المعينون بوضعية وزراء الدولة.
	70 - يجوز لرئيس سلطة دارفور الإقليمية محاسبة أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة، كما يجوز له أن يرفع لرئيس الجمهورية توصية بإعفاء أي عضو من الأعضاء المعينين في الجهاز التنفيذي. كما يجوز لمجلس السلطة سحب الثقة من أي عضو من الأعضاء المعينين بالجهاز التنفيذي ورفع توصية لرئيس السلطة بإعفائه.
	مجلس السلطة الإقليمية

	71 - يتكون المجلس من 67 عضوا، ويتألف من:
	’1‘ الرئيس؛
	’2‘ نائبي الرئيس؛
	’3‘ ممثلي الحركات؛
	’4‘ ممثلي المجالس التشريعية الولائية.
	72 - لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشئ عددا من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضروريا.
	اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية

	73 - يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكل خاص ما يلي:
	’1‘ استعراض القوانين من حيث علاقتها باختصاصات سلطة دارفور الإقليمية؛
	’2‘ مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية؛
	’3‘ اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية؛
	’4‘ ضمان الإنفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها؛
	’5‘ إجازة السياسات ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصة الإشراف على كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور؛
	’6‘ إنشاء لجنة لإعداد دستور لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني دارفور على إنشاء إقليم واحد.
	تسوية النزاعات

	74 - تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقا للآتي:
	’1‘ الدستور القومي؛
	’2‘ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق؛
	’3‘ الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
	الوضع الإداري الدائم لدارفور

	75 - يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء.
	76 - يجرى الاستفتاء على نحو متزامن في ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق. وبعد مرور العام، سيقرر رئيس الجمهورية، بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية، إنشاء مفوضية الاستفتاء والتي سوف تجري الاستفتاء، وتُضمّن النتيجة في الدستور الدائم. ويجري تقديم الخيارات التالية في الاستفتاء:
	’1‘ إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور؛
	’2‘ الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.
	77 - تتولى مفوضية استفتاء دارفور، التي تكونها رئاسة الجمهورية بالتوافق مع سلطة دارفور الإقليمية، تنظيم الاستفتاء وإجرائه. ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دوليا.
	78 - إذا حددت أغلبية الأصوات التي أدلى بها أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويقوم رئيس جمهورية السودان بإصداره.
	79 - إذا أدت نتائج الاستفتاء إلى الإبقاء على الوضع الراهن، تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
	المادة 11: حدود دارفور الشمالية

	80 - مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه في 1 كانون الثاني/يناير 1956.
	81 - تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق.
	المادة 12: التمثيل على المستوى الولائي

	82 - اتفقت الأطراف على أن تمثل الحركات في كافة مستويات حكومات ولايات دارفور.
	الولاة

	83 - في حالة تكوين ولايات إضافية، تسمي الحركات مرشحين اثنين ويوافق عليهما رئيس جمهورية السودان بوصفهم ولاة مكلفين يتولون تسيير اثنتين من الولايات الجديدة بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات.
	المادة 13: الحكومة المحلية

	84 - اتفقت الأطراف أن الحكم المحلي ضروري من أجل الوفاء بالتزام تحقيق سيادة الشعب، والنزول بالسلطة إلى القواعد الشعبية، وضمان المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين في الحكم، وتعزيز التنمية، وجعل إدارة الشؤون العامة ذات مردود اقتصادي أعلى.
	85 - على الإدارة الأهلية أن تحترم، حيثما كان ملائما، التقاليد التاريخية والمجتمعية الراسخة، وكذلك العادات والممارسات التي اضطلعت بدور فاعل في المجتمع.
	86 - اتفقت الأطراف على أن الحكم المحلي والإدارة الأهلية قد تضررا جراء النزاع في دارفور، ومن ثم يجري تمكينهما لمعالجة عواقب النزاع، بما في ذلك التدهور البيئي والمعدلات المتزايدة من الزحف الصحراوي.
	87 - اتفقت الأطراف على أن تُمثل الحركات تمثيلا كافيا على مستوى الحكومة المحلية قبل إجراء الانتخابات المحلية القادمة مع تمثيل المرأة تمثيلا متناسبا.
	88 - تتخذ تدابير ملائمة لمساعدة مختلف الفئات مثل الشباب والنساء عن طريق بناء القدرات والتمييز الإيجابي.
	المادة 14: الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة 

	89 - تُخصص نسبة 15 في المائة من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقا لما تقتضيه المنافسة لمدة 5 سنوات.
	90 - يُمثل مواطنو دارفور في إدارة الجامعات القومية والمؤسسات التعليمية العليا بناء على كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
	91 - تخصص 50 في المائة من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور لأبناء وبنات دارفور طبقا لشروط لجنة القبول. في الوقت نفسه تُنشأ آلية أو لجنة لفحص حالات أولئك المتأثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجامعة لمدة 5 سنوات.
	92 - يُعفى جميع الطلبة أبناء النازحين واللاجئين في ولايات دارفور الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية لمدة 5 سنوات.
	93 - يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور.
	المادة 15: الدستور الدائم

	94 - يتم تمثيل الحركات على النحو المناسب في المفوضية القومية لمراجعة الدستور، لصياغة الدستور الدائم لجمهورية السودان.
	الفصل الثالث
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	المادة 16: مبادئ تقاسم الثروة

	يستند تقاسم الثروة إلى المبادئ التالية:
	95 - من بين أهداف أخرى، يجري إرساء اقتصاد يكفل التخفيف من حدة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيشية متوازنة ولائقة لجميع المواطنين السودانيين.
	96 - فيدرالية مالية، وقسمة عادلة لثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم حكومة السودان بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق.
	97 - جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة، مع الإقرار بالحاجة الماسة لتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالنزاع المسلح، وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق.
	98 - اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع.
	99 - يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام، الدولي والمحلي، والمعونة والمنح الدولية، ويتضمن ذلك أيضا الوسائل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى.
	100 -  تمثل الثروة عنصرا حيويا يتأثر توليدها وتوزيعها تأثرا كبيرا بالمؤسسات، والسياسات، والبرامج الحكومية. ومن ثم، تعد المشاركة العادلة لدارفور في صنع القرار المتعلق بالسياسات والمؤسسات التي تنظم توليد وتوزيع الثورة التي تؤثر على مصالحها الاجتماعية والاقتصادية أمرا جوهريا وينبغي تعزيزه. 
	101 -  تشكل تنمية الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوضع تلك السياسات ويجري تنفيذها بهدف تطوير نظام التعليم وضمان إتاحة الإمكانية أمام سكان دارفور، دون تمييز على أساس العرق أو نوع الجنس، للحصول على فرص متكافئة للتعليم والتدريب داخل دارفور والدولة. وسوف تبذل جهود خاصة للقضاء على الأمية في صفوف النساء.
	102 -  تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
	’1‘ التحرر من الجوع؛
	’2‘ سبل العيش المستدامة؛
	’3‘ الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
	’4‘ الحصول على التعليم جيد النوعية؛
	’5‘ الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
	’6‘ السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية؛
	’7‘ الاستفادة من التنمية وفرص العمل؛
	’8‘ حرية الوصول إلى الأسواق؛
	’9‘ حماية الممتلكات؛
	’10‘ تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
	’11‘ إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها؛
	’12‘ مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش.
	103 -  تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للتمييز الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع.
	104 -  تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقرارا بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع استراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية.
	105 -  توجد حاجة ماسة وملحة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل.
	106 -  ثمة أولوية لإعادة تأهيل دارفور وتعميرها، وتحقيقا لهذا الغرض، تتخذ تدابير لدفع تعويضات لمواطني دارفور، ولمعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في الأرواح ودمار الممتلكات، أو مصادرتها، أو سرقتها، وكذا ما لحق ذلك من معاناة.
	107 -  إن تنمية البنى التحتية الأساسية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أمر جوهري، ولهذا الغرض، تتم صياغة برنامج من أجل التحقيق السريع للتنمية لإلحاق دارفور ببقية أجزاء الدولة.
	108 -  وبالنظر إلى أن الموارد المالية والخبرات اللازمة للقيام بهذه العملية تتجاوز قدرة السودان، يجور للأطراف أن تسعى للحصول على الدعم من المجتمع الدولي للمشاركة بشكل كامل في هذه المبادرة، والمساعدة في تقديم التمويل والخبرة اللازمين، والإسهام في تلبية الاحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرض.
	109 -  يتم الارتقاء بمستوى دارفور ككل، وبالأخص تلك المناطق التي تحتاج إلى التعمير أو إعادة التعمير، إلى القدر الذي يمكنها من بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بسرعة. تتم صياغة برنامج لتنمية البنية التحتية الأساسية لإدماج اقتصاد دارفور في الاقتصاد القومي.
	110 - ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها بموجب هذا الاتفاق.
	المادة 17: سياسات تقاسم الثروة

	111 -  الغاية الرئيسية للسياسة الاقتصادية القومية هي تحقيق التشغيل الكامل عبر سياسات سليمة تركز، ضمن جملة أمور أخرى، على استقرار الأسعار، وزيادة مستويات التشغيل وضمان استقرارها، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والقضاء على الفقر، وبناء على ذلك، تصمم السياسات، والبرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي:
	’1‘ كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين السودانيين تؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الانتماء القبلي أو المنشأ الجهوي أو المحلي أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء؛
	’2‘ ضمان مشاركة المواطنين من خلال مستويات الحكم المختلفة والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنتاج وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛
	’3‘ ضمان التمثيل المنصف والعادل في جميع المؤسسات الحكومية القومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
	112 -  يجب أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
	’1‘ إنتاج الثروة وتوزيعها العادل عبر جميع أنحاء السودان، بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
	’2‘ ضمان تحصيل الضرائب واستخدامها بشكل عادل لفائدة السكان قاطبة؛
	’3‘ لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
	’4‘ توفير فرص الوصول السليم والآمن والمفتوح إلى الأسواق والسلع والخدمات من أجل:
	أ - تهيئة المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي؛
	ب - الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي؛
	ج - تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار؛
	د - معالجة التدهور البيئي؛
	هـ - تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة.
	113 -  تُصاغ السياسات الاقتصادية القومية بحيث تؤدي لإيجاد بيئة مواتية وشفافة لمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي في تنمية السودان عامة، ودارفور خاصة. وتتم مراجعة وتعديل القوانين الوطنية والإقليمية لجذب الاستثمارات.
	114 -  تُوجه السياسات الاقتصادية القومية والإقليمية لتشجيع الصادرات من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية.
	115 -  مراجعة السياسات المالية والنقدية، خاصة النظام المصرفي، لتلبية متطلبات النمو المستدام والتنمية المتوازنة، وكذلك لزيادة فرص النفاذ للأسواق المالية الدولية.
	116 -  يلتزم بنك السودان بوضع سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية والبنوك الحكومية المتخصصة (البنك الزراعي، بنك التنمية الصناعية وغيرها) لتوسيع أنشطتها في دارفور.
	117 -  دون المساس بالمادة (14)، وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول مواطني دارفور، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي، على فرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب داخل ولايات دارفور وعلى نطاق الوطن، على أن يُبذل جهد خاص للقضاء على الأمية وسط النساء.
	118 -  تشجيع وتعزيز البحوث والتنمية، وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة، وتربية الحيوان، والصناعات الصغيرة، والحرفية اليدوية، والتعدين، والبيئة، والطاقة، مع التركيز على الطاقات المتجددة.
	119 -  يتم اعتماد سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعالة، على وجه الخصوص إعادة الغطاء الغابي، والتشجير، أينما كان ذلك ممكناً.
	120 -  إعطاء الأولوية للسياسات الموجهة لتنمية القطاع الزراعي وتحديثه، بما في ذلك الثروة الحيوانية، مع احترام ثقافة الرُحّل والبيئة الطبيعية المستدامة.
	121 -  تتمثل أولى أولويات تنفيذ هذا الاتفاق في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين، واللاجئين العائدين والأشخاص المتضررين جراء النزاع، وضمان توفير الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم الأصلية بكل أمان وكرامة. ويحدد الفصل الرابع المعنون ”التعويضات وعودة النازحين واللاجئين“ في هذا الاتفاق، مبادئ رد الممتلكات لهؤلاء المتضررين، وتقديم المساعدة لإعادة إدماج العائدين بالكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك استرداد حقوقهم في امتلاك الأراضي، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء النزاع.
	122 -  يتعين التركيز بوجه خاص على شواغل نساء دارفور المنخرطات في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لا سيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي، علاوة على ذلك، فإن النساء هن اللائي يعلن الأسر، خاصة في أوساط اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءاً في جميع هذه النواحي نتيجة للنزاع الذي ألحق ضرراً كبيراً بهن وبالأطفال، لا سيما بوسائل معيشتهن. ويتعين اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن، فضلا عن ضمان مشاركتهن الفاعلة والمتكافئة في المفوضيات واللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
	123 -  من الأهمية بمكان الإقرار بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام، لضمان التنمية وسبل كسب العيش في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للإقرار بتلك الحقوق وحمايتها.
	124 -  يتم إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان عند تنفيذ هذه العملية الإنمائية. أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو تأثرت حياتهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي أو الموارد الطبيعية، فلهم الحق في الحصول على تعويضات عادلة وعاجلة.
	125 -  يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونياً للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي وفقاً لخطة خارطة استخدامات الأراضي، مع النظر بعين الاعتبار إلى الخبرات التاريخية في هذا المجال.
	126 -  إن دارفور بعيدة جغرافياً من المركز، وتفتقر إلى البنية التحتية من طرق، وسكة حديد، وجسور وسدود؛ مما يقتضي إحداث تنمية واستثمار فعالين تيسره جملة من الإصلاحات والإعفاءات القانونية والحوافز، بما في ذلك ما يلي:
	’1‘ إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور؛
	’2‘ التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة من حكومة السودان أو بقروض؛
	’3‘ إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر للاستثمار بواسطة الشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور كإعفاء هذه الشركات من ضرائب أرباح الأعمال؛
	المادة 18: أحكام عامة
	إعادة الإعمار والتنمية في دارفور

	127 -  يجب دعم جهود إعادة إعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية، كما ترد بالتفصيل في مادة 25، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية.
	128 -  الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من النزاع إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية.
	129 -  دعماً للفترة الاتفاقية الانتقالية الواردة في الفقرة (128) أعلاه، وتحقيقاً للأهداف سالفة الذكر، تحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلا عن المعونة الأجنبية.
	المادة 19: نظام التمويل الصغير

	130 -  ينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم التمويل اللازم للأنشطة المدرة للدخل التي تتمتع بإمكانية أن تنمو من خلال تقديم القروض الصغيرة، ويمكن الوصول إليها من قبل أفراد أو جماعات دون اشتراط تقديم ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي.
	131 -  يبتكر نظام التمويل الصغير عدداً من أساليب الضمان غير التقليدية التي تيسر حصول المستهدفين عليه من صغار المنتجين، وبصفة خاصة العائدين المتلقين لهذا التمويل.
	132 -  يتم تدريب المستفيدين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة في مجال الإدارة ورفع المهارات الفنية في مجال عملهم.
	133 -  يولي النظام اهتماماً خاصاً بالأنشطة النسوية المدرة للدخل، وخاصة تلك التي تقوم بها الأرامل.
	134 -  تساهم حكومة السودان بمبلغ 000 000 100 (مائة مليون دولار أمريكي) كرأسمال للنظام.
	135 -  تحث الحكومة البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء الأولوية لدارفور.
	136 -  تضع الحكومة، بالتعاون مع سلطة دارفور الإقليمية، بمشاركة اختصاصيين في مجال التمويل الصغير، اللائحة الأساسية والقواعد الإجرائية للنظام بما يضمن استقلاليته.
	137 -  يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط.
	المادة 20: الخدمات الاجتماعية

	138 -  بالإضافة للتحويلات من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية، تقوم حكومة السودان بالإسهام بمبلغ 000 000 225 (مائتان وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) تدفع لولايات دارفور على مدار ثلاث سنوات على ثلاث دفعات متساوية لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية في دارفور.
	المادة 21: صندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور

	139 -  تتخذ التدابير اللازمة لإصلاح صندوق إعادة الأعمار والتنمية في دارفور، وإعادة هيكلته وإصلاح ما به من اختلالات، وذلك في الأطر الهيكلية والوظيفية. يظل هذا الصندوق عاملاً حتى يدمج في صندوق الائتمان متعدد المانحين الذي يتم إنشاؤه تبعاً لبعثة التقييم المشتركة لدارفور، على النحو المنصوص عليه في المادة 32.
	140 -  يعمل الصندوق تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلين لحكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور.
	141 -  تشمل مهام الصندوق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
	’1‘ تمويل مشاريع العودة والتوطين؛
	’2‘ العمل على معالجة الاختلالات في مجال التنمية، لا سيما على أصعدة البنية التحتية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	’3‘ إنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى، وتشمل هذه الآليات؛ من غير حصر، توفير القروض وفرص الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية ومدخلات الإنتاج وبناء قدرات النساء.
	مخصصات حكومة السودان لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور

	142 -  إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تخصص حكومة السودان من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ 000 000 000 2 دولار (اثنين مليار دولار أمريكي) يتم دفع 000 000 200 (مئتي مليون دولار أمريكي) نقداً فور التوقيع على هذا الاتفاق، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية بدارفور، وتلتزم حكومة السودان بدفع المبلغ المتبقي على النحو الآتي:
	’1‘ مبلغ 000 000 300 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) للسنة التي تلي التوقيع على الاتفاق؛
	’2‘ ومبلغ 000 000 300 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) في السنة الثالثة؛
	’3‘ ومبلغ 000 000 300 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) في السنة الرابعة؛
	’4‘ ومبلغ 000 000 400 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) في السنة الخامسة؛
	’5‘ ومبلغ 000 000 500 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في السنة السادسة؛
	النظام الفيدرالي المالي والعلاقات بين مستويات الحكم
	المادة 22: تحديد المسؤوليات المالية على المستويات القومية والولائية

	143 -  يتم تخصيص الإيرادات القومية للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بما يتناسب مع مسؤولياتها الدستورية لضمان فاعلية الحكم الفيدرالي.
	144 -  توزع المسؤوليات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات على المستوى القومي والولائي للحكم وفقا للمبادئ الآتية:
	’1‘ إسناد مهام الصرف إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بصورة وثيقة المنطقة الجغرافية التي تشملها هذه المهام؛
	’2‘ يجوز تقديم خدمة معينة (تكليف الصرف) من جانب أحد مستويات الحكم، على وجه الحصر، أو بالاشتراك بين مستويين أو أكثر؛
	’3‘ تسعى حكومات ولايات دارفور إلى مقابلة قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في نطاق جغرافي معين من الإيرادات التي يجري تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي؛
	’4‘ يكون لمستويات الحكم في دارفور الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستويات الرسوم أو المعدلات الضريبية المُتحصل عليها من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة الاتحادية.
	المادة 23: تحديد قواعد وأسس الإيرادات
	قواعد الإيرادات

	145 -  تدفع كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي، لصالح الحكومة الاتحادية أو من جانبها، بما في ذلك إيرادات كل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول والإدارات، أو حصة الحكومة في أرباح أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر، سواء كانت ناتجة عن نشاط تجاري أو استثماري أو غيره، تدفع في حساب الصندوق القومي للإيرادات الذي تديره الخزانة العامة. يشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تُجمع وتُقيد وتودع فيها الأموال المستحقة للحكومة الاتحادية.
	146 -  على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام، في نهاية كل سنة مالية، عبر الجهات التشريعية، تقريرا شاملا يُفصل جميع الإيرادات الضرائبية وغير الضرائبية وكل المصروفات (التقرير المالي السنوي) لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي.
	أسس الإيرادات

	147 -  يجوز للحكومة الاتحادية سن تشريع لتحصيل الإيرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية:
	’1‘ الضريبة القومية على الدخل الشخصي؛
	’2‘ ضريبة أرباح الأعمال والشركات؛
	’3‘ الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد؛
	’4‘ رسوم الموانئ والمطارات؛
	’5‘ رسوم الخدمات؛
	’6‘ إيرادات البترول والتعدين والكهرباء؛
	’7‘ إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية؛
	’8‘ رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخدمات؛
	’9‘ الضرائب غير المباشرة؛
	’10‘ القروض، بما فيها الاقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛
	’11‘ المنح والمعونات المالية الأجنبية؛
	’12‘ أي ضرائب أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية.
	148 -  يكون لحكومات ولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
	’1‘ ضرائب وعائدات الأراضي والممتلكات الولائية؛
	’2‘ رسوم خدمات نظير الخدمات الولائية؛
	’3‘ رسوم إصدار الرخص؛
	’4‘ ضرائب الدخل الشخصية في ولايات دارفور؛
	’5‘ حصة ولايات دارفور من الإيرادات البترولية والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
	’6‘ إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بولايات دارفور؛
	’7‘ إيرادات الدمغة؛
	’8‘ الضريبة الزراعية؛
	’9‘ ضريبة السياحة؛
	’10‘ المنح والمساعدات الأجنبية؛
	’11‘ الضرائب غير المباشرة؛
	’12‘ الضرائب الإقليمية الأخرى التي تنص عليها التشريعات الولائية؛
	’13‘ القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقا للجدارة الائتمانية في إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية، التي يعتمدها ويضمنها البنك المركزي؛
	’14‘ ضريبة الثروة الحيوانية؛
	’15‘ الدعم المقدم من جانب حكومة السودان والمساعدات المالية الأجنبية؛
	’16‘ مخصصات صندوق الإيرادات القومية؛
	’17‘ عائدات الضرائب لتجارة الحدود وفق التشريع الاتحادي.
	149 -  يجوز لولايات دارفور، وفي إطار اختصاصاتها وسلطاتها، إبرام اتفاقات لزيادة حشد الموارد وتحسين إدارتها.
	المادة 24: ديوان الزكاة

	150 -  تصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور.
	151 -  على الرغم مما ورد في الفقرة 150، يمكن لديوان الزكاة المركزي بموجب المادة 38 (أ) من قانون الزكاة لسنة 2001، تقديم أقصى ما يمكن من التمويل اللازم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح الأسر الفقيرة وخاصة النازحين واللاجئين في الخدمات المختلفة مثل حفر الآبار، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، والتعليم، والمشروعات الأخرى الإنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور.
	المادة 25: التحويلات المالية بين مستويات الحكم

	152 -  تنشأ بقانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية، ويتم كذلك تعيين فريق الخبراء المكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي للإيرادات إلى ولايات دارفور. يكون ممثل سلطة دارفور الإقليمية عضوا في المفوضية.
	153 -  تحقيقا للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية مصالح ووجهات نظر ولايات دارفور، مع أخذ مصالح الحكومات الولائية الأخرى في السودان في الحسبان. وينبغي هيكلة المفوضية بما يضمن:
	’1‘ الاستخدام والتقاسم الأمثل للموارد رأسيا وأفقيا؛
	’2‘ الشفافية في تخصيص الأموال لولايات دارفور؛
	’3‘ مراقبة سرعة تحويل الخزانة القومية لمنح الموازنة، وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية.
	154 -  يتم تحويل الحصص مباشرة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية إلى ولايات دارفور باستخدام المعايير التالية:
	’1‘ نسبة السكان وفقا لتعداد 2008؛
	’2‘ مؤشرات التنمية (الصحة، التعليم، البنية التحتية)؛
	’3‘ الجهود التي تبذلها الولاية في تحصيل الإيرادات؛
	’4‘ أثر النزاع؛
	’5‘ النطاق الجغرافي.
	155 -  يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن كل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي الأساس لحساب حصة كل ولاية.
	156 -  تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها مراقبة دفع التحويلات إلى ولايات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الاتحادية باحتجاز أموال دارفور أو أي مستوى آخر من الحكم.
	157 -  يجوز لولايات دارفور رفع دعوى أمام المحاكم الدستورية في حالة قيام الخزانة القومية باحتجاز الأموال المخصصة لولايات دارفور أو عدم قيامها بتخصيص الأموال المحددة لها.
	المادة 26: التحويلات المالية لسلطة دارفور الإقليمية

	158 -  تمول حكومة السودان كافة الأنشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الإقليمية. ويتم التحصل على الأموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق إعادة الإعمار والتنمية لدارفور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بتكاليف التسيير من الموازنة العامة مباشرة، بعد إجازة الهيئة التشريعية القومية للموازنة.
	159 -  يتوجب ضمان الشفافية عند تخصيص الأموال لسلطة دارفور الإقليمية.
	160 -  يجوز لسلطة دارفور الإقليمية رفع دعوى أمام المحاكمة الدستورية في حالة قيام الحكومة الاتحادية بتأخير التحويلات المالية المخصصة لها أو احتجازها.
	المادة 27: المستحقات المالية الخاصة بدارفور

	161 -  تتمتع ولايات دارفور في إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما يلي:
	’1‘ تحويلات عائدات الضرائب من الخزانة القومية المتحصل عليها وفقا للمادة 25؛
	’2‘ عائدات الضرائب التي تم التحصل عليها وفقا للمادة 23؛
	’3‘ موارد صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية؛
	’4‘ موارد من صندوق الائتمان متعدد المانحين.
	162 -  ينشأ نظام للمنح ذات الأغراض المحددة بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين. 
	المادة 28: مصادر التمويل الخارجي

	163 -  يمكن أن تحصل سلطة دارفور الإقليمية وولايات دارفور على قروض من الأسواق المالية الوطنية والعالمية بموافقة وضمان بنك السودان المركزي.
	164 -  تقدم سلطة دارفور الإقليمية وولايات دارفور إلى الحكومة الاتحادية تقارير بكل المبالغ المستلمة من مصادر التمويل والمعونات الخارجية.
	المادة 29: بناء القدرات

	165 -  تعمل حكومة السودان، فور التوقيع على هذا الاتفاق، على مساعدة ولايات دارفور وسلطة دارفور الإقليمية على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة، والنظام الفيدرالي المالي.
	المادة 30: المراقبة والمساءلة

	166 -  تَعُد سلطة دارفور الإقليمية وولايات دارفور موازانات سنوية بناء على الإحصاءات المالية العامة تعرض على مجلس السلطة الإقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدارفور، على التوالي، للموافقة عليها أو اقتراح أية تعديلات. ولا يتم تعديل أو إضافة أي اعتمادات جديدة إلا بموافقة السلطة الإقليمية والهيئات التشريعية الولائية لدارفور، أو، كما قد يكون الحال، لسلطة دارفور الإقليمية. كما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة الإيرادات والمصروفات وتحدد طريقة إعداد هذه التقارير وفقا لمعايير الشفافية والمحاسبة على المستوى القومي والقوانين المالية وتوجيهات ديوان المراجع القومي، وأن يتم إعداد تقارير شاملة ووفقا للمعايير الدولية.
	167 -  تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة هذه العملية:
	’1‘ المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات المالية؛
	’2‘ ديوان المراجع العام القومي ودواوين المراجعين العاميين الولائيين؛
	’3‘ مجلس سلطة دارفور الإقليمية؛
	’4‘ الهيئات التشريعية لولايات دارفور.
	المادة 31: سياسات تنمية دارفور

	168 -  ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر حرمانا وتضررا جراء النزاع في البلاد.
	169 -  في هذا الإطار، تسعى دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة الاحتياجات الملحة، والحاجة لوضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وينبغي إعطاء عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لدارفور بتسريع الانتقال من الإغاثة إلى التنمية.
	170 -  تتمثل الأهداف الرئيسية للإنعاش الاقتصادي والتنمية في دارفور في فترة ما بعد النزاع فيما يلي:
	’1‘ إعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
	’2‘ تنشيط اقتصاديات دارفور لتمكينها من الاندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة بين ولايات دارفور ودول الجوار؛
	’3‘ إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة وتوفير المياه؛
	’4‘ تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية عادلة، واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
	’5‘ القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية ورفع الوعي بها؛
	’6‘ توفير فرص عمل كافية؛
	’7‘ تنمية القدرات الفردية والمؤسسية في مجالات الحكم الرشيد مع التركيز على المساءلة والشفافية؛
	’8‘ إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارفور إلى أسواقهم الرئيسية، فضلا عن الأسواق في بقية أنحاء السودان والأقطار المجاورة، والالتزام بتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي بكل تفرعاته خلال عامين وفقا للمعايير العالمية؛
	’9‘ إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والقومي والأجنبي؛
	’10‘ بناء قدرات فنية وتحليلية في مجالات رئيسية، مثل إدارة الاقتصاد والإدارة المالية والمشتريات؛
	’11‘ الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحسين وتطوير الموارد البشرية؛
	’12‘ تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي.
	171 -  تقر الأطراف أن دارفور ظلت منطقة محرومة تاريخيا، وعانت كثيرا من الدمار جراء النزاع؛ فأصبحت في حاجة ماسة إلى ما يلي:
	’1‘ استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي؛
	’2‘ القيام بالمهام الحكومية على نحو أكثر فعالية؛
	’3‘ تقوية الإدارة المدنية؛
	’4‘ إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية والاجتماعية لدارفور فيما بعد النزاع؛ 
	’5‘ إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البنى التحتية، لتمكينها من النهوض برسالتها؛
	’6‘ إنشاء جامعات وفروع لكليات علمية وتقنية (وطنية وأجنبية) تهدف إلى تحويل دارفور إلى مجتمع متطور تقنيا وصناعيا وزراعيا وتجاريا.
	172 -  يمثل التنافس على المراعي والمياه بين الرعاة والمزارعين مشكلة خطيرة في دارفور، تستلزم معالجتها من كافة جوانبها ما يلي:
	’1‘ وضع سياسات ومشاريع تستهدف الحد من التدهور البيئي ورفع الإنتاجية الزراعية وتحسين الإنتاج الحيواني؛
	’2‘ تحويل الاهتمام بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات؛
	’3‘ وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين للأراضي ومصادر المياه؛
	’4‘ وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالولايات؛
	’5‘ تطوير قدرات البحث في هذه المجالات.
	173 -  إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتمد عليه الشعب السوداني عامة، ومواطني دارفور على وجه الخصوص، أدى إلى تزايد استيراد الغذاء، والهجرة من الريف إلى الحضر، وتفشي الجوع والمنازعات، وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلى تعزيز القطاع المطري التقليدي، واعتباره أولوية أساسية في التنمية القومية في التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	174 -  استعراض المشاريع التنموية التالية التي تم إهمالها لتقييم جدواها، ويتم إحياؤها إذا ثبتت جدواها:
	’1‘ مشروع تنمية غرب السافنا؛
	’2‘ مشروع جبل مرة للتنمية الريفية؛
	’3‘ مشروع الطاقة الحرارية بجبل مُرة؛
	’4‘ مشروع هبيلة الزراعي؛
	’5‘ محطة أبحاث الغزالة جاوزت؛
	’6‘ مشروع أبو حمرة الزراعي؛
	’7‘ مشروع ساق النعام الزراعي؛
	’8‘ مشروع أم بياضة؛
	’9‘ حوض وادي هور المائي؛
	’10‘ مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛
	’11‘ مشروع الإسكان الشعبي؛
	’12‘ مشروعات البحوث الزراعية؛
	’13‘ مشاريع إنتاج السكر؛
	’14‘ محميات الردوم ووادي هور ومحميات الحياة البرية الأخرى؛
	’15‘ مشروع أم عجاجة (مشروع تطوير بحر العرب)؛
	’16‘ مشروع تنمية وادي العطرون.
	175 -  تبذل كل مستويات الحكم أقصى الجهود لإيصال مستوى التنمية البشرية في دارفور إلى المستوى القومي في سياق المساعي الرامية إلى التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	المادة 32: بعثة التقييم المشتركة لدارفور

	176 -  تنشأ بعثة التقييم المشتركة لدارفور بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج التعافي الاقتصادي والتنمية والقضاء على الفقر في فترة ما بعد النزاع في دارفور. وتعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على هذا الاتفاق.
	177 -  تناشد الأطراف البنك الدولي، وبنك تنمية دارفور، والأمم المتحدة، والبنك الأفريقي للتنمية، إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والصناديق العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المهتمة.
	178 -  نظرا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، تطلب الأطراف إلى المجتمع الدولي المشاركة العاجلة والكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية، عن طريق إنشاء صندوق ائتمان متعدد المانحين. وتقوم الجهة الإشرافية التي ينشئها المانحون وحكومة السودان بتحديد الإجراءات التشغيلية للصندوق.
	179 -  يجري تمثيل الأطراف في اللجان الإشرافية والفنية للبعثة المشتركة للتقييم.
	180 -  يجري تقدير احتياجات دارفور التنموية، وتقوم بعثة التقييم المشتركة لدارفور بتحديد الموارد المطلوبة لتلبية هذه الاحتياجات خلال ست سنوات.
	تنمية وإدارة الأراضي والحواكير والموارد الطبيعية
	المادة 33: مبادئ عامة

	181 -  تكون حدود الأراضي المشار إليها في هذا الباب هي حدود دارفور المذكورة في الفقرة (80) من الفصل الثاني في هذا الاتفاق.
	182 -  بالنظر إلى أن مواطني دارفور لم يستفيدوا من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لعام 1925، فستكون الأولوية لتعديل القوانين لتضمين الحقوق على الأرض (الحواكير) واستخداماتها وفقا للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه.
	183 -  في حالة الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار، ولم يستوف المنتفعون بها الشروط التي منحت لهم بموجبها هذه الأراضي، تعود هذه الأراضي إلى الوضع الذي كانت عليه.
	184 -  دون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق، يمارس مستوى الحكم الملائم أو المحدد الحقوق المتعلقة بالأراضي التي تمتلكها حكومة السودان في دارفور.
	185 -  يستعيد جميع النازحين واللاجئين والأشخاص الآخرين الذين نُزعت ممتلكاتهم، أو حرموا من حقوقهم القانونية في الأرض بصورة تعسفية أو غير قانونية، ممتلكاتهم وحقوقهم في الأرض، ويُعوضوا بشكل عادل وعاجل عن الخسائر أو الأضرار التي تكبدوها خلال مدة حرمانهم.
	186 -  تنشأ آليات لضمان إدارة واستخدام مستدام للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى. يجب استشارة جميع المواطنين المتأثرين بتطوير الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية وأخذ آرائهم في الحسبان. ويكون للأشخاص الذين تأثرت ممتلكاتهم أو سبل عيشهم سلبا بسبب تطوير واستغلال الموارد الطبيعية الحق في تعويض عادل وعاجل.
	المادة 34: الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض

	187 -  يكون تنظيم ملكية الأراضي واستخدامها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من السلطات المشتركة التي تتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
	188 -  يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض والمسارات التقليدية والعرفية للمواشي وفرص الوصول إلى مصادر المياه، ويتعين على كافة مستويات الحكم ذات الصلة بدء واستكمال عملية تطوير لتعديل القوانين ذات الصلة بشكل تدريجي لتضمينها القوانين العرفية، وفقا للممارسات والتوجهات الدولية في هذا الصدد. ولحماية التراث التقليدي، تفتح مرة أخرى المسارات التقليدية والعرفية للمواشي، التي أغلقت، كلما كان ذلك ممكنا، أو ترسم مسارات أخرى بديلة.
	189 -  يجب أن تنص القوانين الخاصة بالأراضي المعدلة وفقا للفقرة (188)، على إقرار وحماية الحقوق التاريخية والتقليدية والعرفية في الأرض.
	190 -  لا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أي حقوق تقليدية أو تاريخية متعلقة بالأرض، أو من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، بدون استشارتهم وتعويضهم بصورة عادلة وعاجلة.
	191 -  دون المساس باختصاص المحاكم، تقوم مفوضية أراضي دارفور بالنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض، ومراجعة عمليات إدارة واستخدام الأراضي، وتنمية الموارد الطبيعية.
	المادة 35: أراضي المجتمعات المحلية

	192 -  يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تنمية أراضي المجتمعات المحلية بالتشاور بحسن نية مع السلطات المحلية والمجتمع المحلي الذي له حقوق ملكية في الأرض، ومن حق ذلك المجتمع أن يحصل في هذه الحالة على نصيب عادل من الإيرادات العائدة من تنمية هذه الأرض، أو عوضا عن ذلك، يحصل المجتمع المتأثر على تعويض عيني و/أو نقدي.
	193 -  يجوز للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التصرف في أي أرض تخص المجتمعات المحلية أو تنميتها، إذا كان هذا متوافقا مع خطة التنمية التي وضعت وفق مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي التي وضعت وفقا للمادة 38.
	المادة 36: تخصيص الأراضي

	194 -  يجوز للأفراد في المجتمعات المحلية تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفيا كأراضي خاصة بهم، ويكون التسجيل مجانا، إذا كان ذلك ممكنا. وفي حال تعذر ذلك، يكون برسوم مخفضة، مصحوبا بالتسهيل في الإجراءات والقيام بحملات لرفع الوعي العام.
	المادة 37: التخطيط والتنمية المستدامة للأراضي

	195 -  يخضع تخطيط الأراضي والتنمية المستدامة لما يلي:
	’1‘ إقرار الحقوق التقليدية (بما في ذلك الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، بما يكفل توفير أساس آمن ومستدام لكسب العيش والتنمية في دارفور؛
	’2‘ تطوير نظام مستدام للأرض، وتسوية النزاعات الناتجة عن الاستخدامات المتنافسة للأرض؛
	’3‘ يعتمد تخطيط الأراضي في دارفور على مخرجات خطة خارطة استخدامات الأراضي فيما يتعلق بالاستخدامات التالية:
	أ - السكن؛
	ب - الزراعة؛
	ج - الرعي؛
	د - التعدين؛
	هـ - التنمية الصناعية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي؛
	و - المحميات الطبيعية؛
	ز - استيعاب التنقل الموسمي للرحل (المسارات، المراعي ... إلخ.)؛
	ح - الغابات - إعادة الغطاء الغابي.
	المادة 38: مفوضية أراضي دارفور

	196 -  تنشأ مفوضية أراضي دارفور. ويتشكَّل مجلس مفوضية أراضي دارفور من ممثلين من الحكومة الاتحادية، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات ولايات دارفور، والإدارة الأهلية، ومن ذوي الخبرة المحليين. وتعكس العضوية في المفوضية المصالح المتعلقة باستخدام الأراضي. ويتشاور المجلس عند صياغة توصياته بشأن تخطيط وتنمية الأراضي مع الأشخاص الذين تأثرت حقوقهم.
	197 -  تقوم مفوضية أراضي دارفور بإعداد خطة خارطة استخدامات الأراضي، ورفعها بوصفها توصية للهيئات التشريعية الولائية بدارفور لإجازتها، وبعد ذلك تُرفع لمجلس سلطة دارفور الإقليمية للموافقة عليها بشكل نهائي. وتُراجع هذه الخطة كل خمس سنوات.
	198 -  تضع مفوضية أراضي دارفور نظاما للتخطيط لاستخدام وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية يهدف إلى:
	’1‘ الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحمايتها، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والغابات والمعادن والمياه والمدن والقرى؛ وذلك بغرض تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية وإيجاد بيئة أفضل والمحافظة عليها؛
	’2‘ تطوير وتنسيق الاستغلال الاقتصادي الـمُنظم للأرض والموارد الطبيعية؛
	’3‘ التنمية المستدامة؛
	’4‘ حماية التراث الثقافي؛
	’5‘ حماية وتوفير وتنسيق خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل، والخدمات الأخرى، ذات الصلة؛
	’6‘ تخصيص الأراضي للأغراض العامة؛
	’7‘ توفير وتنسيق الخدمات والمنشآت المجتمعية؛
	’8‘ حماية البيئة، بما في ذلك حماية البيئة الحيوانية والنباتية، والأنواع المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية؛
	’9‘ استصلاح الأراضي التي تعرضت للتعرية، وتطوير برامج لمكافحة التصحُّر وإعادة الغطاء النباتي، والتشجير؛
	’10‘ تعزيز المسؤولية المشتركة فيما يتعلق بالتخطيط البيئي بين مستويات الحكم المختلفة في دارفور؛
	’11‘ إتاحة الفرص لمشاركة المواطنين في التخطيط والتقويم البيئي؛
	’12‘ إتاحة فرص التشاور لجميع الأشخاص المتأثرين بخطط تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
	’13‘ إقرار تعويضات عادلة وعاجلة للأشخاص الذين تضررت سُبُل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تتعلق بتنمية وتخطيط الأرض والموارد الطبيعية؛
	199 -  تستحق المجتمعات المحلية أو الأشخاص الذين تضررت استخداماتهم الحالية للأرض أو وسائل كسب عيشهم نتيجة لخطة خارطة استخدامات الأراضي تعويضا عاجلا وعادلا.
	200 -  تكون مفوضية أراضي دارفور:
	’1‘ مستقلة ومحايدة؛
	’2‘ تعد قواعد الإجراءات الخاصة بها، وتتقدم بها السلطة الإقليمية لدارفور للموافقة عليها؛
	’3‘ لها الحق في الاطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
	’4‘ تؤدي مهامها على وجه السرعة؛
	’5‘ تتخذ كل الترتيبات الملائمة لضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لكل الأفراد والمجتمعات المحلية المتأثرة في الإجراءات الخاصة بها؛
	’6‘ ترفع تقريرا سنويا إلى سلطة دارفور الإقليمية وحكومات ولايات دارفور بشأن أعمالها وميزانيتها السنوية؛
	’7‘ تتأكد من أن العضوية والتعيين وشروط الخدمة بمفوضية أراضي دارفور تتم وفقا للقانون؛
	’8‘ تأخذ في اعتبارها الحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض.
	201 -  دون المساس باختصاص المحاكم، تتولى مفوضية أراضي دارفور المهام الإضافة الآتية:
	’1‘ التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛
	’2‘ تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن الإقرار بالحقوق التقليدية والتاريخية في الأرض؛
	’3‘ تقدير التعويضات المناسبة للطلبات المقدمة إليها بهذا الشأن، والتي ليس من الضروري أن تقتصر على التعويضات المالية؛
	’4‘ تقديم النُصح لمستويات الحكم المختلفة حول كيفية تنسيق السياسات حول مشاريع حكومات ولايات دارفور التي تؤثر على الأرض أو على الحقوق المتعلقة بالأرض؛ مع الأخذ في الاعتبار خطة خارطة استخدامات الأراضي؛
	’5‘ إنشاء سجلات عن استخدامات الأرض، والحفاظ عليها؛
	’6‘ إجراء بحوث حول ملكية الأرض، واستخدامها؛
	’7‘ مراجعة الآليات الحالية المتعلقة بتنظيم استخدامات الأرض، وتقديم التوصية إلى السلطات المسؤولة، بشأن التغييرات الضرورية التي قد يتوجَّب إدخالها، بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو ودفع تعويضات لهم؛
	202 -  تكون لمفوضية أراضي دارفور، أثناء تأديتها لمهام التحكيم، صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها، بموافقة الأطراف المتنازعة، أن تطبِّق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم مُلزما لأطراف النزاع، ويمكن أن يُنفَّذ من جانب محكمة مختصة.
	203 -  دون المساس باختصاصات المحاكم، يتم تشجيع أطراف النزاع على الأرض على استنفاد سُبُل تسوية النزاع التقليدية، بما في ذلك التحكيم، وذلك قبل اللجوء إلى المحكمة.
	204 -  تحترم مفوضية أراضي دارفور القرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة مخولة في الفصل الرابع من هذا الاتفاق لإصدار أحكام بشأن أراضي النازحين واللاجئين أو الأفراد الآخرين المتأثرين بالصراع.
	205 -  تتعاون المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور، وتنسقان أنشطتهما للاستفادة من مواردهما بكفاءة. ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي دارفور على ما يلي:
	’1‘ تبادل المعلومات والقرارات؛
	’2‘ إسناد مهام معينة خاصة بالمفوضية القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات وإجراء البحوث، إلى مفوضية أراضي دارفور؛
	’3‘ إزالة أي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان.
	206 -  يجري تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة في مفوضية الأراضي القومية.
	207 -  في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية للأراضي وتلك الخاصة بمفوضية أراضي دارفور، تسعى المفوضيات إلى التوفيق بين موقفيهما. وفي حال تعذُّر ذلك، تُحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها.
	المادة 39: المشاريع التنموية الكبرى

	208 -  يجوز لمجلس سلطة دارفور الإقليمية والمجالس التشريعية لولايات دارفور، في ظروف استثنائية، أن تمكِّن حكومات ولايات دارفور من الدخول في اتفاقات لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى قد لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأراضي أو تشريع خاص بالتخطيط. ولكن يجوز لحكومات دارفور السعي للحصول على هذا التفويض فقط إذا تضمَّن الاتفاق المرتقب أحكاما مفصَّلة توضِّح ما يلي:
	’1‘ تعريفا واضحا بالمشروع المقترح؛
	’2‘ الإجراءات التي يتعيَّن تبنيها بموجب الاتفاق لحماية البيئة؛
	’3‘ الخطوات التي تم اتخاذها لإجراء مشاورات مع جميع المجتمعات والأشخاص الذين تتأثر مصالحهم سلبا بمشروعات التنمية المقترحة؛
	’4‘ الفوائد المتوقعة للمجتمعات المحلية ولأهالي دارفور؛
	’5‘ التعويضات التي تُدفع للأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت سُبُل معيشتهم سلبا بالاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لم يوافقوا على هذا المستوى من التعويضات.
	تٌعدَّل خطة خارطة استخدام الأراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقا لذلك.
	المادة 40: الموارد الطبيعية

	209 -  أثناء قيام مفوضية أراضي دارفور بالتخطيط لإدارة الموارد الطبيعية وتطويرها، تلتزم المفوضية باستخدام هذه الموارد على نحو مستدام، مع أخذ ما يلي في الحسبان:
	’1‘ المصلحة القومية والمنفعة العامة؛
	’2‘ مصلحة ولايات دارفور والمناطق المعنية؛
	’3‘ مصلحة السكان المحليين في المناطق المعنية؛
	’4‘ السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، والمبادئ التوجيهية للمحافظة على التنوُّع الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛
	’5‘ الحقوق في الأرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية؛
	’6‘ المعايير المتعارف عليها دوليا والأساليب الصديقة للبيئة في التعدين وتنمية الموارد الطبيعية؛
	210 -  يجب التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق.
	211 -  يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضا عادلا وعاجلا في حالة الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها لتطوير الموارد الطبيعية من باطن الأرض.
	212 -  تمكِّن حكومة السودان مواطني دارفور من أن يكون لهم تمثيل عبر حكومات ولاياتهم في كافة مراحل صنع القرار المتعلق بتطوير الموارد الطبيعية في دارفور واستغلالها. ويشمل ذلك إجراءات التفاوض على العقد، وإبرامه وإدارته، مع أخذ الفوائد العائدة من التنمية على المجتمعات المحلية المتأثرة في الحسبان.
	المادة 41: إدارة قطاع البترول وتطويره

	213 -  تستند إدارة قطاع البترول وتطويره، من بين جملة أمور أخرى، إلى ما يلي:
	’1‘ الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدرا طبيعيا غير متجدد بما يتفق مع:
	أ - المصلحة القومية والمنفعة العامة؛
	ب - مصلحة الولاية المعنية؛
	ج - مصلحة السكان في المناطق المعنية؛
	د - السياسات القومية وسياسات ولايات دارفور للبيئة، والمبادئ التوجيهية للمحافظة على التنوع الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛ بما في ذلك اعتماد المواصفات الدولية الفنية والمتعلقة بالسلامة ومراعاتها؛
	’2‘ تمكين مستويات الحكم الملائمة بدارفور، بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة؛
	’3‘ تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دارفور؛
	’4‘ إجراء مشاورات مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد البترول في المناطق ذات الصلة؛
	’5‘ يستحق الأشخاص الذين لهم حقوق في الأرض تعويضا على أُسس عادلة وعاجلة في حالة الاستيلاء على أرضهم أو استغلالها لتطوير موارد البترول.
	214 -  تمثِّل الولاية التي سيجري فيها استثمار البترول بثلاثة أعضاء غير دائمين في مفوضية البترول القومية للمشاركة في التفاوض حول العقود ذات الصلة وإبرامها، والتأكُّد من أن الأحكام المنصوص عليها في هذه العقود متوافقة مع مبادئ المفوضية وسياساتها وتوجيهاتها.
	215 -  يُخصص 2 في المائة من عائد البترول إلى الولاية المنتجة للبترول، ويجوز لهذه الولاية التفاوض للحصول على نسبة أكبر.
	الفصل الرابع 
	التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
	المادة 42: مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين

	تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
	216 -  التزام الأطراف بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقين الإطاريين بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 شباط/فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 آذار/مارس 2010، على التوالي. وبصفة محددة، حق النازحين واللاجئين في العودة طوعا إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعا بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقا لاستراتيجية واضحة.
	217 -  احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع وحمايتها وتحقيقها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، وكافة المواثيق الدولية والإقليمية التي يكون السودان فيه طرفا فيها.
	218 -  يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا النزاع بمساواة كاملة بالحقوق والحريات نفسها على غرار الأشخاص الآخرين في السودان في ظل القانون الوطني والمواثيق القانونية الدولية التي يكون السودان طرفا فيها.
	219 -  يحق للنازحين واللاجئين وجميع ضحايا النزاع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، والنساء اللائي يعلن الأسر، والحوامل، وأمهات الصغار، والمسنين، وذوي الإعاقات، الحماية والمساعدة التي تأخذ في الاعتبار حاجاتهم الخاصة.
	220 -  اعتماد الأطراف لتدابير تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا النزاع في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم المتساوية الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، والتوطين وإعادة الإدماج. وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، خاصة النساء والأطفال، والالتزام بمعالجة أوضاع المعاقين منهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
	221 -  تتعهد الأطراف بتأسيس آليات لتشجيع وتمكين وتسهيل المشاركة الفاعلة للنازحين واللاجئين العائدين وضحايا النزاع والمجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج ذات الصلة بمعالجة أثر النزاع المتصل بحقوق الإنسان وبالأحوال الإنسانية المتصلة بعملية العودة. وتتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة والشباب.
	222 -  تلتزم الأطراف بتوفير إمكانية الوصول السريع والآمن وغير المقيد للمنظمات الدولية المعنية بالمساعدات الإنسانية، والتنمية، وحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، وبعثة حفظ السلام الدولية المشاركة في دعم وحماية النازحين واللاجئين وضحايا النزاع وعودتهم، وإعادة توطينهم، وإعادة إدماجهم.
	223 -  تقر الأطراف بالدور الإنساني الرائد للمنظمات الدولية المختصة التي عهد إليها أمين عام الأمم المتحدة بدور التنسيق بين كافة الجهات التي تساعد في الحماية والإيواء وإدارة المعسكرات في حالات النزوح، وحماية اللاجئين ومساعدتهم وإيجاد حلول لهم.
	224 -  وفاء الأطراف بالتزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة العاملة في مجال التسوية السلمية للنزاعات لمنع وتجنب الظروف التي ترغم الأشخاص على النزوح. وتوفر الأطراف المساعدة للنازحين واللاجئين والعائدين وكافة ضحايا النزاع. وتوافق الأطراف على مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي أيدتها الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة العالمية لعام 2005.
	المادة 43: التعويض عن الضرر والخسائر

	225 -  يحق لجميع ضحايا النزاع، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الحصول على تعويض مالي عن الضرر والخسائر التي تكبدوها من جراء الصراع، بما في ذلك إزهاق الأرواح، والإصابة الجسدية، والمعاناة العقلية والعاطفية، والخسائر الاقتصادية.
	المادة 44: السلامة والأمن

	226 -  توفر الأطراف، بدعم من اليوناميد، الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة أشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض ”الضرائب“ غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات؛ وتعالج حكومة السودان أثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالةٍ ناجعة وناجزة.
	227 -  تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تأوي النازحين والمحافظة عليه.
	228 -  عملا بالأحكام الواردة في الفصل السادس من هذا الاتفاق، تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين. ومن شأن هذه التدابير أن تكفل المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار داخل المعسكرات.
	229 -  تتعهد حكومة السودان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الاعتداء على العاملين في الوكالات الإنسانية.
	المادة 45: المساعدات الإنسانية 

	230 -  تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة للنازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
	231 -  توفر للنازحين المساعدات الإنسانية وسبل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
	232 -  تُقدم هذه المساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين العائدين التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل كسب العيش.
	233 -  تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، وفقا للترتيبات المتفق عليها مع حكومة السودان.
	234 -  على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
	المادة 46: الوثائق الشخصية

	235 -  تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية تابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة دون رسوم.
	236 -  تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
	237 -  تتمتع النساء والأطفال وكذلك الرجال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام، وكذلك الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين.
	المادة 47: جمع شمل الأسرة

	238 -  تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين مع عائلاتهم. تضطلع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية المعنية، باقتفاء أثر الأسر والمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال والاتجار بهم للخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
	المادة 48: حرية الحركة

	239 -  تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية، وإعادة التوطين طوعا في مكان آخر من البلاد.
	240 -  تحترم الأطراف وتضمن حق النازحين واللاجئين في السعي إلى السلامة في جزء آخر من السودان، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة توطينهم قسريا فيه.
	المادة 49: العودة الطوعية

	241 -  يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية بسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة، أو إعادة التوطين في مكان آخر يختارونه. ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين العائدين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
	242 -  تقبل حكومة السودان وتيسر العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو إعادة توطينهم طوعا في مكان آخر من البلاد.
	243 -  تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.
	244 -  تُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين. وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة أو إعادة التوطين.
	245 -  تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية أو إعادة التوطين.
	246 -  تبذل الأطراف جهودا خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم، بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وأية جهة أخرى ذات صلة.
	المادة 50: ظروف مناسبة للعودة

	247 -  ترسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعا، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة.
	248 -  تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والمحافظة عليها؛ وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
	249 -  تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية لعودة النازحين واللاجئين هي كالتالي:
	’1‘ أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء وبعد عودتهم الطوعية أو إعادة توطينهم؛
	’2‘ حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة أو استقرارهم فيها؛
	’3‘ إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم، ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، ومصادر المياه، والمدارس، والخدمات الصحية؛
	’4‘ رد الممتلكات للنازحين واللاجئين؛
	’5‘ المساعدة في بناء مساكن ثابتة في قرى العودة للنازحين واللاجئين، وإصلاح التالف من الممتلكات أو التعويض عنها؛
	’6‘ توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية؛
	’7‘ يتم تخصيص مبلغ 250 (مائتين وخمسين) دولار أمريكي لكل أسرة جزءا من حزمة العودة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم. تهدف هذه الحزمة إلى تمكينهم من البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضا توفير مياه الشرب والأغذية ومواد الإيواء، فضلا عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والشتلات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية؛
	’8‘ إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة؛
	’9‘ إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة؛
	’10‘ توفير التعليم والتأهيل المتساوي للبنات والبنين، بما في ذلك التدريب على سبل كسب العيش؛
	’11‘ المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف؛
	’12‘ المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والحق المتساوي في المشاركة في الشؤون العامة؛
	’13‘ الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
	250 -  تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة.
	251 -  تيسر الأطراف العودة الطوعية أو إعادة التوطين للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقا لاستراتيجية واضحة المعالم.
	المادة 51: مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين

	252 -  تنشأ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين باعتبارها أمرا ذا أولوية، وتتألف هذه المفوضية مما يلي:
	’1‘ لجنة العودة الطوعية؛
	’2‘ لجنة رد الممتلكات؛
	’3‘ صندوق التعويضات/جبر الضرر.
	253 -  تقوم المفوضية بالإشراف على لجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، وصندوق التعويضات/جبر الضرر.
	254 -  تضع المفوضية قواعدها الإجرائية، ولوائحها المالية والإدارية وتصمم الهيكل الخاص بها على النحو الذي تراه ملائما، لاعتمادها من قبل سلطة دارفور الإقليمية.
	255 -  تتفق الأطراف على تشكيل الأجهزة المنشأة تحت مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتعيين الأعضاء فيها.
	256 -  يتم تمويل الجزء الخاص بالتعويض/جبر الضرر في أنشطة مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض/جبر الضرر.
	لجنة العودة الطوعية

	257 -  تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن كافة الجوانب المتعلقة بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وذلك تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين. وتحقيقا لهذه الغاية تضطلع اللجنة بالمهام والوظائف التالية:
	’1‘ إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية؛
	’2‘ إجراء تقييم شامل للاحتياجات، بالاشتراك مع الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مناطق العودة أو وإعادة التوطين المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية؛
	’3‘ تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، والتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف؛
	’4‘ وضع ”خطة عودة“ طوعية واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية؛
	’5‘ تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع الهيئات المحلية المختصة، والمجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين؛
	’6‘ رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدام، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم؛
	’7‘ التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقا لخطة العودة الطوعية، والمساعدة في إعادة دمجهم.
	258 -  يجوز للجنة العودة الطوعية أن تنشئ لجانا فرعية على النحو الذي تراه ضروريا لتأدية مهامها، بما في ذلك:
	’1‘ اللجنة الفرعية للمسوحات الإحصائية والتخطيط؛
	’2‘ اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل، وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة.
	259 -  تكفل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين المشاركة الفاعلة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني في العمليات المتعلقة بالعودة الطوعية.
	المادة 52: استرداد السكن والأراضي والممتلكات

	260 -  يحق للنازحين واللاجئين استرداد أية مساكن، أو أراضي، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير شرعي. وعند تعذر استرداد هذه الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقا للمبادئ الدولية.
	261 -  يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواء اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
	262 -  تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
	263 -  تقوم اللجنة بما يلي:
	’1‘ تلقي الطلبات الخاصة برد الممتلكات من النازحين، واللاجئين، والضحايا الآخرين المتضررين جراء النزاع في دارفور؛
	’2‘ تحديد المالك الشرعي للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب؛
	’3‘ إذا كان مقدم الطلب هو المالك الشرعي، طلب رد الممتلكات له؛
	’4‘ في حال تعذر ذلك، طلب منح التعويض لمقدم الطلب؛
	’5‘ وضع الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والبت فيها. تكون هذه الإجراءات بسيطة، وشفافة، وعادلة، وناجزة، وقابلة للتطبيق، ودون رسوم. تتضمن هذه الإجراءات تدابير محددة لضمان تمكن النساء والأيتام من المشاركة بمساواة كاملة في عملية رد الممتلكات؛
	’6‘ يجوز للجنة رد الممتلكات، متى كان ملائما، تعيين محام أو وكيل للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، خاصة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة ذهنية.
	264 -  لا تعترف لجنة رد الممتلكات بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية بتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستبصرة.
	265 -  تكون حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالكين الشرعيين، وتخلي وتعيد توطين الأشخاص الذين توطنوا بصورة غير شرعية وشغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين بمساعدة من الأجهزة الدولية ذات الصلة.
	266 -  لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون الموافقة أو تعويض عاجل وعادل.
	267 -  مع عدم الإخلال بسلطة المحاكم يجوز استخدام الآليات التقليدية لتسوية المنازعات الناشئة عن عملية العودة، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
	268 -  تنشئ لجنة رد الممتلكات لجانا فرعية لتأدية مهامها، بما في ذلك:
	’1‘ لجنة فرعية للتحقيق والتوثيق؛
	’2‘ لجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلكات؛
	’3‘ وأية لجان أخرى كما تقتضي الضرورة.
	269 -  تتاح القرارات التي تصدرها لجنة رد الممتلكات للجمهور.
	المادة 53: صندوق التعويضات/جبر الضرر

	270 -  ينشأ صندوق التعويضات/جبر الضرر لدفع مبالغ التعويضات المقررة من قبل:
	’1‘ لجنة رد الممتلكات وفقا للمادة 52؛
	’2‘ لجنة العدالة وفقا للمادة 58.
	271 -  يحصل الصندوق ويحتفظ بما يلي:
	’1‘ مساهمات من حكومة السودان وفقا للفقرة 273؛
	’2‘ مساهمات من الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرف التجارة والمؤسسات الخيرية؛
	’3‘ مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية، والأفريقية، وصناديقها؛
	’4‘ مساهمات من الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين؛
	’5‘ الأموال التي يتم جمعها من قبل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو عن طريقها.
	272 -  يضع صندوق التعويضات/جبر الضرر قواعده الإجرائية. وتكون القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
	المادة 54: التمويل

	273 -  المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات/جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو أضرار عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرون من النزاع في دارفور هو 000 000 300 (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 000 000 200 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 000 000 100 (مائة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
	274 -  تخصص حكومة السودان أموالا من الموازنة القومية لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين واللاجئين، وذلك وفق الميزانيات التي تعدها مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوافق عليها سلطة دارفور الإقليمية.
	275 -  إقرارا بأن صنع السلام بوجه عام، والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص، تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطةٍ كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام. وعليه، تتفق الأطراف على التشجيع على تعبئة الموارد الدولية للمساهمة في صندوق التعويضات/جبر الضرر.
	الفصل الخامس
	العدالة والمصالحة
	المادة 55: مبادئ عامة حول العدالة والمصالحة

	تستند العدالة والمصالحة في دارفور إلى المبادئ الآتية:
	276 -  احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
	277 -  العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السلام الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز سيادة القانون.
	278 -  اعتماد آليات العدالة الانتقالية من أجل الانتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور.
	279 -  تتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة بناء وإصلاح العلاقات الاجتماعية وإحياء وتعزيز قيم التعايش السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن الاجتماعيين.
	280 -  حق الضحايا في الوصول إلى آليات العدالة والإنصاف، وخاصة الحق في الحصول على تعويض مناسب وفعال وعاجل و/أو التعويض عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
	281 -  تكون العدالة وآليات الانتصاف الأخرى، بما في ذلك آليات العدالة الانتقالية، مستقلة ومحايدة، وينبغي أن تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية.
	282 -  إدانة الانتهاكات والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في دارفور خلال النزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تكرارها.
	283 -  ضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للمساءلة.
	284 -  التسجيل والتوثيق على نحو ملائم لكل الجرائم وكل أنواع الانتهاكات.
	285 -  الاعتراف بالوضع الخاص للنساء والأطفال والشباب واهتماماتهم، والدور المهم للنساء والشباب في منع الصراعات وتسويتها، وفي عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وضرورة مشاركتهم على قدم المساواة وبانخراط كامل في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن، بما في ذلك العدالة والمصالحة.
	286 -  الأطفال المتورطون في النزاع الذين يمكن أن يكونوا قد انخرطوا في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، يجب أن يعتبروا ضحايا في المقام الأول، ويجب أن يعاملوا وفقا لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالةٍ دوليةٍ تجاه الأحداث ومعايير المحاكمة العادلة.
	287 -  الإقرار بالدور الذي يمكن أن تقوم به الآليات التقليدية المستقلة والمحايدة في استكمال عمليات العدالة والمصالحة، وأهمية الاستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان الدولية.
	288 -  أهمية الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الأفريقية والدولية فيما يتعلق بمبدأ المساءلة، المصالحة والبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما حدث في دارفور؛ واستخدام آليات العدالة والتعويض والمصالحة لتسوية النـزاع.
	289 -  توفير الأمن والحماية الكاملة للمواطنين.
	290 -  العدالة والمساءلة والمحاسبة والاعتراف بالآثام والمسامحة والالتـزام بعدم تكرارها.
	291 -  تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة.
	292 -  جمع الأسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية.
	293 -  تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها في دارفور.
	المادة 56: الجهاز القضائي الوطني

	294 -  تـتفق الأطراف على أهمية إقرار العدالة في دارفور لتعزيز السلام، وأن مؤسسات العدالة والمحاكم تضطلع بدور مهم في هذا الصدد. تـتفق الأطراف أيضا على أهمية مواصلة إجراء إصلاحات واسعة النطاق من أجل رفع قدراتها ومهنيتها واستقلاليتها لضمان المساواة في سريان العدالة على الجميع.
	295 -  دون المساس بالمادة 60، يجب ألا تعوق الحصانات التي يتمتع بها أشخاص بمقتضى وضعهم الرسمي أو وظيفتهم تحقيق العدالة الناجزة، ولا تحول دون مكافحة الإفلات من العقاب.
	296 -  تتعهد حكومة السودان بتيسيـر الوصول إلى العدالة من خلال اتخاذ الخطوات الملائمة واللازمة الآتية:
	’1‘ زيادة عدد المحاكم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين في دارفور؛
	’2‘ تعزيز نظام المحاكم المتنقلة والعمل بــه؛
	’3‘ تخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها الإرساء الفاعل للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل الانتقال الأرضي والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي الادعاء. ولتحقيق هذا الهدف، يجوز للحكومة أن تطلب مساعدة الأمم المتحدة وشركاء السلام الآخرين؛
	’4‘ ضمان أن تقوم وزارة العدل بتعزيز ودعم الاضطلاع بمهام الادعاء في إجراء التحقيقات؛
	’5‘ ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود.
	297 -  تكفل الخطوات والإجراءات الواردة في الفقرة (296) الحقوق في حسن سير العدالة والمحاكمة العادلة، وتضمن فصلا قاطعا في القضايا التي تعالجها المحاكم والمحالة إليها وإلى آليات العدالة الانتقالية، وإزالة أي عائق ماثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة والإنصاف.
	298 -  تتعهد حكومة السودان بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاكم والمفوضيات أو اللجان الخاصة ذات الصلة بالديـات أو التعويضات ووسائل المصالحة الأخرى بهدف خلق التماسك المطلوب بينهـا، ورفع قدراتها وتجنب التناقضات والتداخلات.
	299 -  دعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز السلام والعدالة والمصالحة بحرية واستقلالية. ويجوز للمجتمع المدني التماس الدعم من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وفقا للإجراءات الراسخة المعتمدة.
	300 -  تناشد الأطراف المجتمع الدولي توفير المساعدة الفنية والموارد المناسبة لدعم الإعمال الفاعل للأجهزة القضائية.
	المادة 57: التعويض/جبـر الضرر

	301 -  جميع الضحايا، بمن فيهم النازحون واللاجئون، الذين عانوا من خسارة أو ضرر، بما في ذلك فقدان الحياة والإصابة البدنية، والضرر العقلي، والمعاناة الشعورية، جـرّاء النـزاع في دارفور، يكون لهم الحق في تعويض/أو جبر للضرر عاجل وعادل وفقا للتجارب وأفضل الممارسات الدولية في الأوضاع المشابهة.
	302 -  يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن خسارة السكن، والأرض، والممتلكات عملا بالإجراءات الواردة في المادة 53.
	303 -  يجري التعامل مع التعويض/جبر الضرر عن الأشكال الأخرى من الخسارة أو الضرر وفقا للإجراءات الواردة في المادة 58.
	304 -  يُـدفع مبلغ التعويض/جبر الضرر دفعة واحدة كلما كان ذلك ممكنا، وفي حالة تعذر ذلك، يدفع على دفعتين على ألا تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التعويض/جبر الضرر سنتـين من تاريخ تقدير الضرر.
	المادة 58: الحقيقة والمصالحة
	أحكام عامـة


	305 -  تعلن الحكومة عن يوم وطنـيّ للسلام ونبذ العنف في دارفور.
	306 -  لتعزيز المصالحة، تـتفق الأطراف على معالجة الأسباب التالية للنـزاع:
	’1‘ التدهور البيئـي والنـزاع على الوصول إلى الموارد الطبيعية؛
	’2‘ التوترات بين المجتمعات المحلية؛
	’3‘ ضعف الإدارة الأهلية؛
	’4‘ النـزاعات المتعلقة بالأراضي والحواكير ومسارات الرُّحـَّـل؛
	’5‘ انتشار الأسلحة؛
	’6‘ البُـعد الإقليمي للنـزاع.
	307 -  تـتفق الأطراف على ضرورة وجود عملية مصالحة تهدف إلى ما يلي:
	’1‘ نبذ العنف والإقصاء وتبنـِّي الحوار وسيلة لتحقيق السلام الاجتماعي؛
	’2‘ تبنـِّي العدالة والمصالحة والمسامحة باعتبارها مبادئ تؤدي إلى إحلال السلام؛
	’3‘ إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين مكوِّنات المجتمع الدارفوري بالإضافة إلى رفع مستوى التعايش والتعاون والتكافل الاجتماعي في دارفور؛
	’4‘ القضاء على الاستقطاب القبلي والعرقي والمحلي ومنع القبائل من الاقتـتال بسبب البواعث القبلية؛
	’5‘ ترسيخ ثقافة السلام بما يتوافق مع القيم والتقاليد والإرث الثقافي لأهل دارفور، باستخدام وسائط مثل شيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية المختلفة؛
	’6‘ اعتذارات رسمية وغير رسمية، فردية وجماعية، لضحايا النـزاع؛
	’7‘ تقوية نظام الإدارة الأهلية؛
	’8‘ تشجيع احترام مسارات الرُّحل من أجل استقرار العلاقات والحد من التوترات بين الرُّحـل والمزارعين؛
	’9‘ معالجة القضايا المتعلقة بوجود المهاجرين غير الشرعيين وشَغْلهم القرى والبلدات والمزارع والبساتين في دارفور.
	308 -  دون المساس بصلاحيات وتفويض لجنة الحقيقة والمصالحة، التي يتم إنشاؤها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذه المادة، يتم استخدام الآليات الآتية:
	’1‘ مجالس الأجاويـد؛
	’2‘ الإدارة الأهلية.
	309 -  تدعم حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات، هذه الآليات لتكمل عمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
	310 -  تعزيز دور مجالس الأجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح لاستعادة الثقة وتوطيد العلاقة الطيـبة بين المجتمعات الدارفورية.
	مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة

	311 -  دون المساس باختصاص المحاكم السودانية، بما في ذلك المحكمة الخاصة لدارفور، يتم إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة تتــألف مما يلي:
	’1‘ لجنة العدالة؛
	’2‘ لجنة الحقيقة والمصالحة.
	لجنة العدالــة

	312 -  تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استلام ودراسة وتقيـيم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض/جبر الضرر، بالإضافة إل المبلغ الذي سيُـدفع للضحايا على النحو الملائم، ويُـعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم الدعاوى أمام لجنة العدالة بدءا من التاريخ الأولي الذي تحدده اللجنة لتقديم الدعاوى الفردية.
	313 -  تقوم الأطراف بترشيح الأعضاء في اللجنة ويعينهم رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
	314 -  تعتمد لجنة العدالة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
	315 -  قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى الأضرار والخسائر الفردية. وتتألف هذه اللجان، من بيـن آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي الإدارة الأهلية وشيوخ المخيمات وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين الآخرين. وتعمل هذه اللجان بتعاون وثيق مع الحكومة المحلية، وتتـعهد حكومة السودان بتحمل نفقات عملهم.
	لجنة الحقيقة والمصالحة

	316 -  تقيِّـم لجنة الحقيقة والمصالحة الأسباب الجذرية للنـزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتُـكبت منذ شباط/فبراير 2003، والتصدي لقضايا الإفلات من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسلام والمصالحة.
	317 -  تـتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة تعكس التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع الاحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين. تـتضمن العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم الأطراف.
	318 -  تعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها الإجرائية وطرائق عملها، وتكون هذه القواعد بسيطة ويسهل الوقوف عليها.
	319 -  تهيـئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصة للضحايا ولمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن غيرهم من المواطنين، لتبادل خبراتهم، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل تضميد الجراح بشكل حقيقي داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل.
	320 -  توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سلام شامل ودائم في دارفور وتقدم نتائجها وتوصياتها إلى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني في السودان على أساس سنـوي. وعليها أن تقدم تقريرها النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها.
	321 -  تـتفق الأطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني اللازم لعمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
	المادة 59: محكمة خاصة لدارفور

	322 -  تـتفق الأطراف على دعوة الهيئة القضائية السودانية لإنشاء محكمة خاصة لدارفور يكون لها السلطان القضائي على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُـكبت في دارفور منذ شباط/فبراير 2003.
	323 -  تقوم حكومة السودان بتعيـين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة، وتمكينه من القيام بدوره في تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة. ويجوز للمدعي إحالة القضايا إلى المحاكم الوطنية.
	324 -  تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	325 -  على حكومة السودان توفير الظروف الملائمة لتمكين المحكمة من تأدية مهامها في إجراء التحقيقات والمحاكمات وتوفير الموارد الكافية لها لتحقيق ذلك.
	326 -  يقوم فريق من الخبراء المختصين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يتم اختياره بالتشاور مع حكومة السودان، بمراقبـة إجراءات المحكمة لضمان حُـسن سيرها وفقا لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي. يُـنشأ فريق الخبراء بترشيح من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
	327 -  تتـخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم إلى العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها. وتمتنـع الأطراف عن أي عمل من شأنـه أن يثـبـط الشهود عن الإدلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
	328 -  تنشئ حكومة السودان، بدعم من المجتمع الدولي، صندوقا لتقديم المساعدة القانونية وكافة الأنشطة ذات الصلة بالمحكمة الخاصة أثـناء التحقيقات والمحاكمات.
	المادة 60: العفـو العـام

	329 -  من أجل خلق بيئـة مواتية للسلام والمصالحة، تقوم حكومة السودان بمنح عفو عـام، وفقا للدستور والقوانين السودانية، للأفراد المدنييـن والعسكريـين، وأسرى الحرب والمحاكمين من الأطراف، وبناءً على ذلك، إطلاق سراحهم.
	330 -  تتفق الأطراف على ألا تُـدرج جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في نطاق تطبيق العفو العام.
	المادة 61: الخدمات العامــة

	331 -  بغية وضع حـد للإفلات من العقاب، ولبناء الثقة وتعزيز حكم القانون في دارفور، ومن أجل تهيئـة الظروف المواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهـد حكومة السودان بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة وفاعلة وتـتوفر لها الموارد لتحديد الأفراد في الخدمة العامة الذين ثبـتـت إدانتهم بارتكاب إساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتخاذ الإجراء المناسب ضدهم.
	الفصل السادس
	وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية
	المادة 62: المبادئ العامة لوقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائيـة

	يستـند وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائيـة إلى المبادئ العامة التالية:
	332 -  يمكن تسوية النـزاع في دارفور بالوسائل العسكرية، ولا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا عن طريق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
	333 -  للمدنيـين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئات الضعيفة، من قبيـل النساء والأطفال، مع مراعاة وضعهم الخاص في القانون الدولي، اعترافا بأنهم قد عانوا أكثر من غيرهم في أثناء النـزاع.
	334 -  أهمية تيسيـر تفويض اليوناميـد، بما في ذلك حماية المدنيين، المنصوص عليهما في قراريْ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1769 (2007)، 1935 (2010)، على التوالي، والبيان الصادر عن الاجتماع رقم 79 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
	335 -  حتمية الامتناع عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، لا سيما الفئات الضعيفة، من قبـيل النساء والأطفال، وعن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
	336 -  معالجة الأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها مواطنو دارفور، وذلك بوسائل من بينها ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى كافة المناطق.
	337 -  تحقيق السلام الدائم في دارفور ودعمه عن طريق اتفاق شامل وترتيبات أمنية نهائية تعالج الأسباب الجذرية والجوانب المختلفة للنـزاع المسلح، وهذا من بين جملة أمور أخرى.
	338 -  ضمان حرية حركة الأفراد، والسلـع، والخدمات في دارفور.
	339 -  ضرورة وجود قوات مسلحة سودانية قومية، ومؤسسات أمنية أخرى تتسم بالقوة والمهنية والشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
	وقف إطلاق النار الدائم
	المادة 63: الأنشطة المحظورة والتعهدات الإيجابية

	340 -  طبقا لهذا الاتفاق، تـتفق الأطراف على التوقف والامتناع فورا عما يلي:
	’1‘ الأعمال العدائية والعنف والتـرويع ضد السكان المدنييـن في دارفور والنازحين؛
	’2‘ النشاط الذي من شأنـه تهديد نص هذا الاتفاق وروحـه؛
	’3‘ الأعمال العدوانية أو الاستفزازية أو الانتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات وتحركها بدون تصريح بذلك، ضد طرفٍ آخر أو أي حركة طرف في اتفاق سلام دارفور، الموقَّـع بتاريخ 5 أيار/مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو ضـد الموقعين على إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور الذي تم توقيعه فيما بعـد؛
	’4‘ التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازحين أو اللاجئين أو بالقرب منهـا؛
	’5‘ أعمال الترويع والأعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد الأفراد العاملين في اليوناميد أو تجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وكالات الإغاثة الإنسانية المحلية أو الدولية، بما في ذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعاملين بها وتجهيزاتها أو معداتها والإعلاميين؛
	’6‘ الأعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيِّـد حرية انتقال الأشخاص؛
	’7‘ القيود المفروضة على انتقال وكالات الإغاثة الإنسانية بأمان، وحريـة، وبـدون معوقات؛
	’8‘ استخدام الألغام الأرضية أو زرعها؛
	’9‘ أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، والاستغلال الجنسي؛
	’10‘ تجنيد الفتيان والفتيـات تحت سن 18 سنة، واستغلالهم من قِـبل القوات والمجموعات المسلحة في الأعمال العدائية، بحسب ما تقتضيه التزامات السودان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النـزاع المسلح، والالتـزامات بموجب البروتوكول الثاني (1977) التابع لاتفاقيات جنيف (1949)؛
	’11‘ الأنشطة الأخرى التي من شأنها تهديد أو تقويض التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وقفـا كاملا ودائما، بما في ذلك تلك الأنشطة التي تصنَّـف على أنها انتهاك لوقف إطلاق النار بناء على هذا الاتفاق، والدعاية العدائية ضد أي طرف آخر، أو أي مجموعة مسلحة طرفا في اتفاق سلام دارفور؛
	’12‘ محاولة أيٍّ من الأطراف تمويـه مُـعداتـه، أو أفراده أو أنشطته لتشابه مُعدات أو أفراد أو أنشطة اليوناميد، أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر أو أي من المنظمات المماثلة.
	341 -  تتـعهد الأطراف أيضا بضمان ما يلي:
	’1‘ حرية انتقال الأشخاص والسلع؛
	’2‘ وصول المساعدات الإنسانية غير المـُـعوَّق إلى السكان المحتاجين إليها، وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، وحماية عملياتهم في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؛
	’3‘ التعاون الكامل مع اليوناميد لتنفيذ تفويضهـا؛
	’4‘ التعريف بأحكام هذا الاتفاق، من خلال التسلسل القيادي للأطراف، لكل عناصر قواتها المسلحة والمجموعات المسلحة الخاضعة لقيادتها أو نفوذها، بما فيها النساء، والتـزام كل هذه القوات والمجموعات بهذه الأحكام؛
	’5‘ نزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها في الوقت المحدد، وكشرط مسبق من أجل تنفيذ إجراءات السيطرة الشاملة على الأسلحة، كي يُـضمَـن الأمن في جميع أنحاء دارفور؛
	’6‘ عدم تعريض وقف إطلاق النار الدائم هذا إلى تهديدٍ من قِـبل أي مقاتلين أجانب موجودين على الأراضي السودانية؛
	’7‘ عدم تعريض النازحين وغيرهم من المدنيـين في دارفور للتحرش أو الاحتجاز التعسفي من جانب الأجهزة الأمنية الحكومية والحركات، علما بأن تلك الأنشطة قد تُـعامَـل على أنها انتهاكات لوقف إطلاق النار؛
	’8‘ الإفراج عن كل الأطفال، فتيـان وفتيـات، إن وجدوا، الذين جندتهم القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة، بـدون شروط عن طريق وضع خطط عمل؛
	’9‘ أن يُـعتبر جميع الأطفال، فتيان وفتيات، المتهمون بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي بعد تجنيدهم بطريقة غير قانونية من قِـبل القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة على أنهم بالأساس ضحايا لانتهاكات القانون الدولي، وليسوا جناة مُـدَّعـى عليهم.
	المادة 64: لجنة وقف إطلاق النار

	342 -  إنشاء لجنة وقف إطلاق نار، يُشار إليها من الآن فصاعدا بــ ”لجنة وقف إطلاق النار“، ولجنة مشتركة، يُـشار إليها من الآن فصاعدا بــ ”اللجنة“، كآليـات لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه.
	343 -  تـتألف لجنة وقف إطلاق النار من المكونات الوارد ذكرها فيما يلي:
	’1‘ مقـر لجنة وقف إطلاق النار في الفاشـر؛
	’2‘ سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار ومقرها في الفاشـر؛
	’3‘ لجنة فرعية قطاعية لوقف إطلاق النار؛
	’4‘ مجموعة فريق موقع وقف إطلاق النار.
	344 -  تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية عامة لمراقبة وقف إطلاق النار الدائم وتنفيذه، وتسعـى جاهدة إلى اتخاذ القرارات بالإجماع. وفي حال تعـذر الوصول إلى إجماع، على لجنة وقف إطلاق النار أن تُـحيل الموضوع إلى التحكيم من قِـبل اللجنة المشتركة. وتضطلـع الأطراف بمسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعليها الالتـزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة.
	345 -  إدراكا للدور المهم للمرأة في صنع السلام، تضمن الأطراف التمثيل الكافي والفاعل للمرأة على كافة مستويات آلية وقف إطلاق النار.
	346 -  تضمن الأطراف حرية اليوناميد غير المُـعوَّقـة في الانتقال في كافة المناطق وفي جميع الأوقات في دارفور، ممارسة لتفويضها.
	347 -  تلتزم الأطراف بالمشاركة بشكل كامل وفاعل في لجنة وقف إطلاق النار واللجان القطاعية الفرعية لوقف إطلاق النار، ومجموعات فرق موقع وقف إطلاق النار، وأن تدعم عملها.
	مهام لجنة وقف إطلاق النار

	348 -  تكون مهام لجنة وقف إطلاق النار كما يلي:
	’1‘ مراقبة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار الدائم، وتصرف قواتها المسلحة؛
	’2‘ تنسيق التخطيط لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم ومراقبته والتحقق منـه؛
	’3‘ تحديد مسارات لكافة تحركات قوات الأطراف من أجل تقليص مخاطر الحوادث، والموافقة على كافة التحركات التي تطلبها الأطراف، بموجب إخطار مسبق لا تقل مدتـه عن 72 ساعـة؛
	’4‘ دعـم عمليات إزالة الألغام؛
	’5‘ إصدار الخريطة الرئيسية التي توضح مواقع قوات الأطراف، والمناطق منـزوعة السلاح والمناطق المحيطة بمعسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة، عبـر رئيسها؛
	’6‘ تلقِّي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات وقف إطلاق النار والتحقق منها، وتحليلها وتسويتها؛
	’7‘ إصدار تقارير بالانتهاكات، إذا ما ارتَـكب أيٌّ من الأطراف أيـّـا من الأعمال المحظورة، كما هو منصوص عليه في وقف إطلاق النار؛
	’8‘ المساعدة في نشر معلومات حول وقف إطلاق النار الدائم؛
	’9‘ العمل كقناة اتصال بين الأطراف؛ دعم نـزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم، كيفما ومتى اتفق الأطراف.
	تشكيل لجنة وقف إطلاق النار

	349 -  تتكون لجنة وقف إطلاق النار على النحو التالي:
	’1‘ قائد قوات اليوناميـد: رئيسـا
	’2‘ ثلاثة أعضاء من كل طـرف: أعضاء
	’3‘ ممثل واحد عن دولة قطر: عضوا
	350 -  يختار الرئيس، حسب الاقتضاء، ممثلين من مكونات/أقسام أخرى من مكونات/أقسام اليوناميد، أي الشرطة، ومكتب اتصال المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب قانوني كأعضاء ليس لهم حق التصويت.
	351 -  يجوز للأطراف أن تقرر عدد المراقبين وتشكيلهم في وقت لاحق. يُعد المراقبون مكونا مهما لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، إذ إنهم ييسرون عمل لجنة وقف إطلاق النار والأطراف، كما يقدمون لهم المشورة. ويجوز أن يضم المراقبون، على سبيل المثال لا الحصر، منظمات دولية/إقليمية أو دول منفردة. ويجوز للمراقبين حضور الجلسات العلنية للجنة وقف إطلاق النار، ولجان وقف إطلاق النار الفرعية، واجتماعاتها. كما يتم إطلاع المراقبين على مجريات الجلسات/الاجتماعات المغلقة، حال ما ارتأت الأطراف ذلك ملائما واتفقت عليه.
	رئيس لجنة وقف إطلاق النار

	352 -  يتولى قائد قوات اليوناميد رئاسة لجنة وقف إطلاق النار. وفي حال غيابه يؤدي نائب قائد القوات مهامه.
	واجبات رئيس لجنة وقف إطلاق النار

	353 -  تتضمن واجبات الرئيس ومسؤولياته ما يلي:
	’1‘ رئاسة كافة اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار؛
	’2‘ وضع برنامج أنشطة لجنة وقف إطلاق النار؛
	’3‘ ضمان تنفيذ قرارات كل من لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة وتوصياتها؛
	’4‘ إصدار الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة أو تكميلية على مستوى لجنة وقف إطلاق النار حيثما كان ذلك ملائما؛
	’5‘ ضمان رفع تقارير أسبوعية إلى اللجنة المشتركة؛
	’6‘ ضمان اتخاذ أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التدابير المناسبة لاحترام القوانين والنظم المحلية والامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتناسب مع الطبيعة الحيادية والدولية لواجباتهم.
	الاجتماعات

	354 -  تنعقد اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بناء على دعوة رئيس اللجنة أو طلب الأطراف. وتُعقد هذه الاجتماعات في مقر اليوناميد في الفاشر أو في أي مكان آخر يقرره الرئيس. وتُجرى الاجتماعات بموجب المبادئ التوجيهية التالية:
	’1‘ يُعتمد جدول الأعمال الاجتماع في بداية الجلسة؛
	’2‘ تُجرى مداولات لجنة وقف إطلاق النار وتتخذ قراراتها بالإجماع، ولكن في حال تعذر على الأطراف التوصل إلى اتفاق حول مسألة ما أمام لجنة وقف إطلاق النار، يحيل الرئيس الأمر إلى اللجنة المشتركة للفصل فيها؛ ويجب أن تلتزم الأطراف بالقرار الصادر عن اللجنة المشتركة؛
	’3‘ في كل جلسة، يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات من قبل السكرتير، وتُوثَّق من قبيل الرئيس، ثم تحضر إلى الاجتماع التالي ليتم إثباتها بأنها السجل الحقيقي للمحاضر، وتكون ملزمة للأطراف؛
	’4‘ إذا لزم الأمر يجوز تشكيل لجان فرعية للاضطلاع بمهام بعينها، وتقدم تقاريرها إلى لجنة وقف إطلاق النار للاعتماد أو الرفض؛
	’5‘ يجوز للمراقبين إبداء التعليقات بناء على طلب الرئيس.
	مدونة السلوك

	355 -  من المتوقع أن يلتزم أعضاء لجنة وقف إطلاق النار والمراقبون في جميع الأوقات بمدونة السلوك التي تتضمن ما يلي:
	’1‘ اعتماد الحوار، وينبغي استخدام لغة ملائمة ومهذبة أثناء المداولات بوصفها مبدءا توجيهيا؛
	’2‘ ينبغي على الأعضاء أن يخاطبوا الرئيس بشأن أي موضوعات يرغبون في إثارتها؛
	’3‘ لن يقبل أي هجوم شخصي أو عداء من قبل أي عضو؛
	’4‘ على كافة الأعضاء مراعاة الدقة في المواعيد؛
	’5‘ لا يحق لأي عضو من أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التحدث إلى الصحافة أو إصدار بيانات نيابة عن لجنة وقف إطلاق النار بدون تفويض مسبق من الرئيس؛
	’6‘ تكون مداولات لجنة وقف إطلاق النار سرية، ولا يجري تداولها إلا على أساس المعرفة على قدر الحاجة؛
	’7‘ تجنب التصرفات التي قد تضر بمصداقية أي من الأطراف؛
	’8‘ وضع مصالح مواطني دارفور وغيرهم من المدنيين المقيمين، بمن فيهم النساء والأطفال، قبل الاعتبارات الشخصية؛
	’9‘ فهم تفويض لجنة وقف إطلاق النار والتصرف في حدوده.
	356 -  يراقب الرئيس أعمال سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار وكافة اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار بحسب التعريف الوارد في هذا الاتفاق. ويكون القادة القطاعيون ورئيس سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار مسؤولين مباشرة أمام رئيس اللجنة بشأن إدارة موارد لجنة وقف إطلاق النار الواقعة تحت سيطرتهم.
	357 -  يمارس القادة القطاعيون السيطرة والرقابة على اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار ومجموعات فرق المواقع في حدود منطقة المسؤولية الخاصة بكل منهم، ويظل القادة القطاعيون مسؤولين أمام الرئيس. وترفع التقارير التي تعدها اللجان الفرعية القطاعية للجنة وقف إطلاق النار بشأن الانتهاكات إلى الرئيس عن طريق سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار.
	اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار

	358 -  المهام الرئيسية للجان وقف إطلاق النار الفرعية القطاعية هي:
	’1‘ الإشراف على احترام الأطراف لالتزاماتها في حدود قطاع منطقة المسؤولية، طبقا لوقف إطلاق النار الدائم؛
	’2‘ النظر في الخلافات والانتهاكات المدعي بها التي تقع بين الأطراف، والتحقق منها، وإجراء التحقيقات بشأنها، ورفع التقارير بذلك، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم؛
	’3‘ تطبيق سياسة لجنة وقف إطلاق النار وتوجيهاتها؛
	’4‘ إعداد تقارير دورية وإحالة الشكاوى التي لم تحل إلى لجنة وقف إطلاق النار بمقره الرئيس في الفاشر مع شرح كامل للقضية قيد النزاع؛
	’5‘ الاضطلاع بمسؤولية إجراء التحقيقات في الانتهاكات، كما هو منصوص عليه في وقف إطلاق النار الدائم؛
	’6‘ إسناد الواجبات/المهام إلى مجموعات مواقع الفرق.
	360 -  في حالة تعذر التوافق في الآراء بشأن مسألة محددة، تحال إلى لجنة وقف إطلاق النار للفصل فيها.
	التشكيل

	361 -  تضم اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار الأعضاء التالين:
	’1‘ قائد القطاع   رئيسا
	’2‘ ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاء
	’3‘ سكرتير
	’4‘ أعضاء مختارين من بين مكونات اليوناميد ذات الصلة لا يتمتعون بحق التصويت.
	التقارير

	362 -  ترفع اللجان الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار إلى سكرتارية لجنة وقف إطلاق النار تقارير تغطي انتهاكات وقف إطلاق النار طبقا لما يؤكد عليه وقف إطلاق النار، أو في أي اتفاق آخر معمول به، وذلك يوميا بحلول الساعة 00/16 (الرابعة مساء). ويجب أن يغطي التقرير على الأقل النقاط الآتية:
	’1‘ طبيعة/نوع الانتهاك؛
	’2‘ زمان ومكان وقوعه؛
	’3‘ الطرف/الأطراف المتورطة في الحديث؛
	’4‘ ما إن كان الحدث مؤكدا أو غير مؤكد؛
	’5‘ إجراء اليوناميد؛
	’6‘ أي حقائق/معلومات أخرى ذات صلة.
	مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار

	363 -  تقدم مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار إلى اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار تصورا عن الموقع، وتعمل بصفتها المستوى الأول لتسوية النزاع داخل البعثة. واعترافا بالدور الذي يجب أن تضطلع به المرأة في عملية السلم والأمن، تضم كل مجموعة من مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار نساء في عضويتها.
	364 -  تكلف مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار بمسؤولية الإشراف على امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن مناطق مسؤولياتها، ويتحقق ذلك من خلال المراقبة وتسيير الدوريات والزيارات والتفتيش والاتصال المتبادل والتحقيق والتحقق ورفع التقارير وتقديم البلاغات بناء على توجيهات اللجنة الفرعية القطاعية لوقف إطلاق النار وإشرافها.
	تشكيل مجموعات فرق مواقع وقف إطلاق النار

	365 -  يتكون موقع فريق وقف إطلاق النار على مستوى الوحدة الفرعية من العناصر الآتية:
	’1‘ قائد فريق المراقبين العسكريين رئيسا
	’2‘ ممثلين اثنين عن كل طرف أعضاء
	المادة 65: اللجنة المشتركة

	366 -  يتولى الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئاسة اللجنة، وفي حال غيابه، يتولى مهامه نائب الممثل الخاص المشترك. وتتألف اللجنة مما يلي:
	’1‘ الممثل الخاص المشترك لليوناميد رئيسا
	’2‘ دولة قطر   عضوا
	’3‘ ثلاثة ممثلين عن كل طرف عضوا
	’4‘ جامعة الدول العربية  عضوا
	’5‘ الاتحاد الأوروبي   عضوا
	’6‘ الشؤون السياسية لليوناميد أمين سر
	367 -  تتمتع الدول التالية بوضع المراقب، ويجوز للرئيس دعوتها لمخاطبة اللجنة المشتركة، عند الاقتضاء.
	’1‘ كندا؛
	’2‘ الصين؛
	’3‘ النرويج.
	المهام/الشروط المرجعية

	368 -  تؤسس اللجنة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تحال إليها من لجنة وقف إطلاق النار، وكذلك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الترتيبات الأمنية النهائية.
	369 - تؤدي اللجنة المهام الآتية:
	’1‘ متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية المنصوص عليها في هذا الاتفاق؛
	’2‘ مسؤولية تفسير أحكام وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية عند الضرورة؛
	’3‘ البت في المخالفات والانتهاكات، وقبول الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف والتي يتعذر على لجنة وقف إطلاق النار تناولها على نحو ملائم واتخاذ القرارات بشأنها. وتبذل كل المحاولات للتحقيق في القضايا الخلافية على نحو كامل وتسويتها بطريق التعاون وبالإجماع على أدنى مستوى؛
	’4‘ في حالة الانتهاكات الجسيمة، تخطر اللجنة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛
	’5‘ بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000)، تضمن اللجنة الاستماع إلى كافة أشكال العنف التي تؤثر على النساء والأطفال على نحو خاص، وجبر ما يتمخض عنها من أضرار بأسلوب يتسم بمراعاة اعتبارات الجنس والكفاءة؛
	’6‘ لفت الانتباه إلى أي مستجد من شأنه أن يعيق تنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية أو يخل به، واتخاذ تدابير لتجنب تكرار ذلك؛
	’7‘ تقديم التوصيات بشأن التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها حيال المسؤولين عن انتهاكات وقف إطلاق النار؛
	’8‘ أية وظائف إضافية قد تراها اللجنة المشتركة مناسبة بما يتلاءم مع روح الاتفاق.
	الاجتماعات

	370 -  تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر اليوناميد في الفاشر، أو بصورة استثنائية، في أية دولة توافق عليها اللجنة.
	371 -  تجتمع اللجنة شهريا وتصدر تقريرا عقب كل اجتماع. يجب أن يبلغ الأعضاء بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة قل كل اجتماع بسبعة أيام على الأقل. وتدعو اللجنة إلى عقد اجتماعات طارئة، مع عدم الالتزام بشرط الإخطار المسبق عند الضرورة. ويجوز لأي من الأطراف أن تطلب من اللجنة عقد اجتماع طارئ عند الضرورة.
	372 -  تلتزم الأطراف بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن التدابير المتخذة فيما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار.
	373 -  توزع الأطراف تقارير اللجنة على أعضائها وقواعدها.
	374 -  تصدر اللجنة بيانات عامة بصورة منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام ذات الصلة في هذا الاتفاق.
	375 -  تصدر اللجنة المشتركة قراراتها بتوافق الآراء. وفي حال تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتخذ رئيس اللجنة القرار، مع الأعضاء الدوليين في اللجنة، وبالتشاور مع المراقبين، بما يحقق المصلحة العليا للمحافظة على وقف إطلاق النار، ويكون القرار ملزما للأطراف.
	الترتيبات الأمنية النهائية
	المادة 66: فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة
	أحكام عامة

	376 -  تدرك الأطراف أن وقف إطلاق النار يقتضي عمليات ملائمة لفك الارتباط العسكري، وإعادة نشر القوات والمراقبة المحدودة على الأسلحة.
	377 -  يتم وقف إطلاق النار على خطوات تدريجية وعلى أساس تبادلي، مع ضمانات أمنية ملائمة، ومن خلال اتفاقات يتم التوصل إليها في لجنة وقف إطلاق النار، وبتحقق من جانب اليوناميد.
	378 -  تضطلع لجنة وقف إطلاق النار بمسؤولية التخطيط والتنسيق والإدارة والإشراف على العمليات. كما تشرف لجنة وقف إطلاق النار على تنفيذ القرارات والاتفاقات.
	379 -  تتم العمليات بالتسلسل التالي:
	’1‘ الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار بما في ذلك التحقق؛
	’2‘ المرحلة 1: فك الارتباط
	’3‘ المرحلة 2: إعادة الانتشار
	’4‘ المرحلة 3: المراقبة على الأسلحة.
	380 -  على الأطراف إخطار قادتهم الميدانيين بكافة مكونات الخطط والقواعد ذات الصلة بهذه المراحل، وضمان الالتزام بهذه القواعد.
	381 -  على الأطراف إخطار رئيس لجنة وقف إطلاق النار بمواقع قواتها على وجه الدقة، ويتم تحديد هذه المواقع بوضوح على الخرائط التي ترفق كملحق لنسخة من هذا الاتفاق تحتفظ بها اليوناميد سرية. وتخضع هذه المواقع للتحقق من جانب اليوناميد وسوف تحدد في الخريطة الرئيسية.
	382 -  تلتزم الأطراف بالخريطة الرئيسية طبقا لما تحدده اليوناميد في المرة الأولى. وبعد ذلك، يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار إدخال تعديلات على الخريطة بالتشاور مع الأطراف.
	383 -  يزود رئيس لجنة وقف إطلاق النار الأطراف بخرائط معدلة عن معسكرات الحركات، والمناطق منزوعة السلاح، ومسارات الإمدادات الإنسانية منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار.
	384 -  تلتزم الأطراف بالقواعد الرئيسية لتحرك القوات والأسلحة والإمدادات والمؤن طبقا لما يلي:
	’1‘ يتم إخطار لجنة وقف إطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة، ويجب أن توافق اللجنة على تحرك الجنود المسلحين أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
	’2‘ يتم إخطار لجنة وقف إطلاق النار قبل التحرك بمدة 72 ساعة وتوافق على تحرك الفئة 5 والفئة 7 (الذخيرة ونظم الأسلحة) إلى المنطقة (المناطق)، أو بداخلها أو منها، أثناء المرحلة الأولى (فك الارتباط) والمرحلة الثانية (إعادة الانتشار)؛
	’3‘ بالنسبة للمؤن المعتادة الواردة إلى هذه المناطق والصادرة منها أثناء هذه المراحل، الفئة 1 (الطعام والماء)، والفئة 2 (المعدات والإمدادات الطبية)، والفئة 3 (الوقود، والزيت، وزيوت التشحيم)، والفئة 4 (مواد البناء)، من الضروري إخطار لجنة وقف إطلاق النار قبل تحركها بمدة 72 ساعة.
	385 -  يستثنى تركيز وانتشار القوات من قبل حكومة السودان واستخدام مسارات الوصول بما في ذلك المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة، لأغراض حماية الحدود في دارفور من أي قيود. ولكن في حالة أن تستدعي إعادة الانتشار الدخول في منطقة تسيطر عليها قوات إحدى الحركات، تقوم حكومة السودان بإخطار الطرف المعني.
	386 -  يخضع تركيز ونشر القوات من قبل الأطراف واستغلال المسارات لأغراض حماية هذا الاتفاق ضد أي أنشطة عدائية، لموافقة لجنة وقف إطلاق النار؛ كما يخضع أيضا لإخطار اليوناميد ومراقبتها.
	387 -  ولا يجوز لقوات الحكومة الدخول إلى أية منطقة منزوعة السلاح، أو منطقة عازلة، أو منطقة إعادة انتشار، أو منطقة تجميع لقوات إحدى الحركات بدون إذن كتابي من لجنة وقف إطلاق النار.
	388 -  يعتبر أي خرق للقواعد المعنية بعمليات فك الارتباط وإعادة الانتشار والمراقبة المحدودة على الأسلحة، الواردة في هذا الفصل، بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار.
	المادة 67: الإعداد لفك الارتباط وإعادة الانتشار
	صنع القرار والاتصال

	389 -  استعدادا لفك الارتباط وإعادة الانتشار، تسعى لجنة وقف إطلاق النار جاهدة إلى اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات بالتوافق.
	390 -  في حالة عدم توصل الأطراف إلى توافق، يحيل رئيس لجنة وقف إطلاق النار النزاع إلى اللجنة المشتركة للبت فيه. وتلتزم الأطراف بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
	391 -  يضمن رئيس لجنة وقف إطلاق النار أن كافة القرارات والاتفاقات ذات الصلة بالمناطق منزوعة السلاح، والمناطق العازلة، ومناطق إعادة الانتشار، مرسمة الحدود بوضوح على خرائط بإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) بدقة. ويضمن الرئيس التأكد من أن الخرائط نفسها بيد الأطراف، وبالترسيمات نفسها.
	392 -  ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الحكومة، نظاما للاتصالات يتسم بالفعالية والأمان بين لجنة وقف إطلاق النار والأطراف.
	التحقق

	393 -  لأغراض تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية الشاملة، على اليوناميد أن تتحقق من المعلومات الواردة من الأطراف، بما في ذلك مواقع الأطراف ومعداتها، وعدد الأسلحة وأنواعها وحجم قواتها، بما في ذلك وجود أي أطفال بين صفوفها، وغير ذلك من المعلومات التي قد تطلبها اليوناميد ولجنة وقف إطلاق النار. وتبقى هذه المعلومات سرية أثناء مرحلتي الإعداد وفك الارتباط وإعادة الانتشار، والمراقبة المحدودة للأسلحة. تقتصر هذه المعلومات على رئيس لجنة وقف إطلاق النار حتى بداية الدمج والتسريح.
	394 -  تقتصر عملية التحقق من قوات الحركات ومن المناطق الواقعة تحت سيطرتها على الوحدات التي لا تقل في حجمها عن مستوى سرية، والتي تتألف عادة من 150 (مائة وخمسين) جنديا؛ أو الوحدات الفرعية ذات قدرات مكافئة. وتعد فترة السيطرة المتواصلة لتلك الوحدة/الوحدة الفرعية شرطا بالنسبة للمنطقة لتصبح مؤهلة للخضوع لسيطرة الحركات.
	الخطط
	المرحلة الأولى: فك الارتباط

	395 -  تتضمن عملية فك الارتباط الخطوات الآتية:
	’1‘ تقتصر تحركات الأطراف وأنشطتها على المناطق المخصصة للأطراف، كما تم ترسيم حدودها وإيضاحها على الخرائط الرئيسية؛
	’2‘ بالتشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق منزوعة السلاح حول مواقع مخيمات النازحين والمجتمعات المضيفة، وبمحاذاة المسارات المختارة للمساعدات الإنسانية؛
	’3‘ بعد التشاور مع الأطراف، ينشئ رئيس لجنة وقف إطلاق النار مناطق عازلة بين قوات الأطراف، وفي المناطق التي تشهد صراعات مكثفة، حيثما كان ذلك ضروريا؛
	’4‘ تضمن الأطراف التزام المجموعات والميليشيات المسلحة الخاضعة لسيطرتها أو نفوذها بوقف إطلاق النار وامتثالها له؛
	’5‘ لا يقوم أي طرف بأية أنشطة عسكرية ولا ينشئ أي مجموعة أو ميليشيا مسلحة جديدة.
	وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور

	396 -  يمثل وجود مقاتلين مسلحين أجانب في دارفور تحديا خطيرا للسلم والأمن، ويشكل تهديدا محتملا لهذا الاتفاق. اتساقا مع الفقرة (385) تتخذ حكومة السودان التدابير الملائمة للسيطرة على هذه المجموعات، ونزع سلاحها، وتحييدها، وإعادتها إلى موطنها.
	397 -  تأخذ الأطراف علما بالإجراء الذي يتم اتخاذه بالتعاون مع الدول المجاورة للسيطرة على وجود المقاتلين المسلحين الأجانب في دارفور، وتتفق على دعم المبادرة.
	المرحلة الثانية:
	إعادة الانتشار

	398 -  تتضمن عملية إعادة الانتشار الأنشطة الآتية:
	’1‘ قيام رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، بإنشاء مناطق عازلة ومناطق إعادة الانتشار؛
	’2‘ قيام الأطراف بإعادة نشر قواتها وأسلحتها بعيدا عن المناطق العازلة وفي أماكن إعادة الانتشار الخاصة؛
	’3‘ قيام اليوناميد بمراقبة المناطق العازلة وبتسيير دوريات فيها؛
	’4‘ استعادة توفير الخدمات الأساسية وحصول المدنيين على الخدمات الأساسية.
	نزع سلاح مجموعات الميليشيات المسلحة

	399 -  يتم نزع سلاح كل مجموعات الميليشيات المسلحة وحلها باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتنفيذ تدابير المراقبة الشاملة على الأسلحة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور. تكون حكومة السودان مسؤولة عن نزع سلاح الميليشيات. وفي هذا الصدد، تقدم حكومة السودان خطة شاملة للجنة وقف إطلاق النار لنزع سلاح الميليشيات المسلحة وحلها، ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، الأجنبية والمحلية على حد سواء، والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضا تدابير لإعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجها اجتماعيا واقتصاديا، وفصل النساء عن الرجال في مناطق التجميع.
	400 -  تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف إطلاق النار ليقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1)، وتنفذ وفقا للجدول الزمني في الخطة.
	401 -  تقوم لجنة وقف إطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات الميليشيات وحلها والتحقق من ذلك، ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي، والعصابات، والمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، وفقا للخطة المتفق عليها.
	المرحلة 3:
	المراقبة المحدودة للأسلحة

	402 -  بعد إعادة نشر قوات الأطراف في مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منها، وقبل تجميع القوات التابعة للحركات، يتم اتخاذ التدابير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للأسلحة:
	’1‘ تقوم الحركات بتخزين أسلحتها طويلة المدى وتلك التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة في مواقع آمنة يخصصها رئيس لجنة وقف إطلاق النار لذلك، وتتولى اليوناميد إجراء التفتيش على مستوى الوحدة. ويحتفظ المقاتلون في الحركات بأسلحتهم الشخصية حتى الشروع في دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة؛
	’2‘ بالتشاور مع الأطراف، تعد اليوناميد المواقع التي تخزن فيها بصفة مؤقتة الأسلحة طويلة المدى وتلك التي يديرها طاقم، والمدفعية، والذخيرة ذات الصلة. وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الأسلحة والذخيرة وتبقي عليها قيد التفتيش؛ 
	’3‘ يقوم رئيس لجنة وقف إطلاق النار بالإشراف على عملية المراقبة على الأسلحة، ويحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بإجراء التفتيش، بما في ذلك تحديد الأسلحة، والمدفعية والذخيرة التي يجب تخزينها على وجه الدقة. 
	آلية التنسيق المشترك

	403 -  تحقيقاً لأغراض بناء الثقة وصون الأمن في دارفور، تنشئ الأطراف آلية تنسيق مشترك بعد التحقق من قوات الحركات. وتظل هذه الآلية سارية المفعول حتى بدء عملية الدمج، وتعمل تحت التوجيه الصارم من لجنة وقف إطلاق النار. 
	404 -  تتولى آلية التنسيق المشترك المهام التالية: 
	’1‘ تنسيق الجهود والخطوات في التصدي لأي تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق؛ 
	’2‘ تبادل المعلومات الاستخباراتية وأية معلومات أخرى ذات صلة؛ 
	’3‘ الإشراف على التدابير الرامية إلى تنظيم قوات الحركات وصون أمنها في مناطق إعادة الانتشار ومنطقة تجميعها؛ 
	’4‘ تيسير توزيع الدعم اللوجستي غير العسكري على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة؛ 
	’5‘ تيسير نشر أحكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة لسيطرتهم، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها؛ 
	’6‘ أية مهام أخرى يتفق عليها.
	المادة 68: المناطق منزوعة السلاح والمناطق العازلة
	الالتزامات العامة: 

	405 -  تؤكد الأطراف مجدداً التزامها بما يلي: 
	’1‘ احترام حقوق المدنيين بمن في ذلك النازحين واللاجئين؛ 
	’2‘ عدم القيام بأية أنشطة تضر بسلامة المدنيين، بما في ذلك النازحين ورفاههم وأمنهم؛
	’3‘ الإحجام عن الأنشطة التي تعيق العمليات الإنسانية في دارفور أو تعرضها للخطر؛ 
	’4‘ تهيئة بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية؛ 
	’5‘ توفير حماية خاصة للنساء، والأشخاص المعاقين، والأطفال، بمن في ذلك المرتبطون بقوات مسلحة ومجموعات مسلحة، والأشخاص الآخرون ذوو الاحتياجات الخاصة. 
	المناطق منزوعة السلاح

	406 -  دون المساس بالفقرة (385)، ينبغي أن تكون المنطقة منزوعة السلاح خاضعة للقواعد الآتية: 
	’1‘ لا توجد في هذه المنطقة أية قوات تابعة لأي من الأطراف أو أية مجموعة مسلحة أخرى أو ميليشيا، إلا إذا كان بإذن من لجنة وقف إطلاق النار وبمرافقة اليوناميد؛ 
	’2‘ لا ينبغي لأي شخص أن يحمل أية أسلحة إلا إذا كان بإذن من لجنة وقف إطلاق النار وبمرافقة اليوناميد؛ 
	’3‘ لا يتضمن محيط المنطقة منزوعة السلاح أية مناطق حضرية، ولا الطرق المؤدية إلى المطارات أو مواقع حضرية متضمنة في خطة التأمين التي تقع ضمن المسؤولية الكاملة لحكومة السودان؛ 
	’4‘ يحدد رئيس لجنة وقف إطلاق النار حدود المناطق منزوعة السلاح بعد التشاور مع الأطراف؛ 
	’5‘ يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، ما إذا كانت عملية إعادة انتشار قوات أي من الأطراف تعد إجراء ضروريا؛
	’6‘ يقرر رئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع أعضاء اللجنة، التدابير ذات الصلة بأية عملية إعادة انتشار مطلوبة، بالإضافة إلى الإطار الزمني الخاص بعملية إعادة الانتشار هذه؛ 
	’7‘ تعتبر لجنة وقف إطلاق النار أية انتهاكات متعلقة بالمناطق منزوعة السلاح انتهاكاً لوقف إطلاق النار. 
	407 -  تنهض اليوناميد بالمسؤوليات التالية يما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح المحيطة بمواقع معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة وطرق إمداد المساعدات الإنسانية: 
	’1‘ تضع اليوناميد خطة، مع قوات شرطة السودان في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة السودان، وضباط الاتصال في الحركة في المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة، لتسيير الدوريات في المناطق منزوعة السلاح المحيطة بمعسكرات النازحين ومراقبة هذه المناطق والإشراف على تنفيذ الخطة؛ 
	’2‘ تسير دوريات تضم وحدات تابعة لليوناميد وقوات شرطة السودان في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان. تتولى قوات شرطة السودان، تحت مراقبة اليوناميد، أداء وظائف الشرطة التنفيذية؛ 
	’3‘ تُسير دوريات تضم وحدات تابعة لليوناميد وضباط اتصال في الحركات في المناطق منزوعة السلاح الواقعة ضمن المناطق التي تتحقق منها لجنة وقف إطلاق النار وتقر أنها خاضعة لسلطة الحركة. 
	المناطق العازلة

	408 -  تعدّ لجنة وقف إطلاق النار خطة تتضمن قواعد وإجراءات لتسيير الدوريات ومراقبة المناطق العازلة وتتولى الإشراف على تنفيذها. 
	المادة 69: الدعم اللوجستي غير العسكري للحركات

	409 -  يجوز للحركات أن تطلب دعماً لوجستياً غير عسكري. تؤمن حكومة السودان هذا الدعم، ويمكن أن تطلب المساعدة من الشركاء الدوليين بهذا الصدد. 
	410 -  تقوم اليوناميد بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق اللوجستي تتكون من الأطراف واليوناميد وممثلين للمانحين الذين يمكن أن يقدموا مثل هذه المساعدة، وتقوم اللجنة بتحديد سبل تقديم هذا الدعم. 
	411 -  تتضمن اختصاصات اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي ما يلي: 
	’1‘ جمع ومضاهاة البيانات الخاصة بالمتطلبات اللوجستية لقوات الحركات فيما يتعلق بالمأكل والمشرب والمأوى والملبس والمؤن الطبية/العلاج واحتياجات النقل على النحو الذي تقرره اللجنة؛ 
	’2‘ استلام المؤن اللوجستية من المانحين الدوليين وتخزينها؛ 
	’3‘ تقديم طلبات بالمؤن اللوجستية بالكمية والنوعية المناسبتين؛ 
	’4‘ توزيع المؤن اللوجستية على قوات الحركات عن طريق المراكز أو نقاط التوزيع في منطقة إعادة الانتشار ومناطق التصحيح؛
	’5‘ تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم توفير المؤن اللوجستية غير العسكرية إلى قوات الحركات.
	412 -  ينبغي استيفاء المتطلبات التالية كي يتم تقديم هذا الدعم: 
	’1‘ إعطاء عدد المقاتلين وموقعهم، بما في ذلك الأطفال، إن وجدوا في الصفوف، إلى قائد قوات اليوناميد، ويتم التحقق منها تبعاً لذلك، وفقا للفقرتين 393 و 394؛
	’2‘ تحديد مواقع لأعداد كبيرة من المقاتلين، يسهل الوصول إليها، ويتم الاتفاق عليها. 
	المادة 70: أمن معسكرات النازحين والعمليات الإنسانية في دارفور

	413 -  تقوم حكومة السودان، بالتشاور مع سلطة دارفور الإقليمية بتجنيد متطوعين، من أبناء وبنات المجتمعات المحلية، ومن النازحين، واللاجئين العائدين، للشرطة المجتمعية لتشارك في حفظ أمن وسلامة معسكرات النازحين وقرى العودة الطوعية. تساهم اليوناميد في تدريب الشرطة المجتمعية. 
	414-  تتفق الأطراف على الامتناع عن أية أعمال قد تعرض العمليات الإنسانية في دارفور إلى الخطر، وتؤكد التزامها بتهيئة الأوضاع الأمنية المناسبة لضمان تدفق السلع والمساعدات الإنسانية دون تعويق، وضمان توفر الأمن في معسكرات النازحين، وتهيئة بيئة مواتية لعودة النازحين واللاجئين عودة طوعية آمنة ومستدامة إلى مواطنهم الأصلية. 
	415 -  تمتنع قوات الأطراف عن القيام بأية أنشطة تضر بسلامة النازحين ورفاههم وأمنهم. 
	المادة 71: التحكم بأسلحة المدنيين

	416 -  نظراً لانتشار الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين في دارفور على نطاق واسع، تضع الأطراف، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد، استراتيجية وخططاً لتنفيذ برنامج السيطرة الطوعية على أسلحة المدنيين. 
	417 -  تقوم حكومة السودان بتعبئة الموارد اللازمة لبرامج السيطرة على أسلحة المدنيين. ويجوز لحكومة السودان أن تطلب مساعدة من المنظمات الدولية. 
	المادة 72: نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم، والدمج في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
	أحكام عامة

	418 -  تجري عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والدمج في مناطق التجميع المحددة بعد المرحلة الثالثة، وذلك فقط مع المقاتلين السابقين الذين تم التحقق من كونهم جزءاً من قوات الحركات. تضع اليوناميد، بالتشاور مع الحركات، خطة لمناطق التجميع تتضمن ما يلي:
	’1‘ حجم مناطق التجميع وعددها، ومواقعها؛ 
	’2‘ المواصفات المطلوبة في مناطق التجميع، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء المقاتلات السابقات؛ 
	’3‘ إمكانية إيصال الدعم اللوجستي؛ 
	’4‘ تقدم اليوناميد هذه الخطة للجنة وقف إطلاق النار للموافقة عليها. تخصص لجنة وقف إطلاق النار مناطق التجميع في ضوء الخطة. 
	419 -  تكون الحركات مسؤولة عن إدارة أوضاع المقاتلين السابقين في أماكن التجميع وانضباطهم وأمنهم الداخلي. 
	420 -  لا تُنقل الأسلحة طويلة المدى وأسلحة المدفعية والأسلحة التي يديرها طاقم، والذخيرة ذات الصلة إلى مناطق التجميع. 
	421 -  يقدم الدعم اللوجستي لإنشاء مناطق التجميع وأثناء عمليتي نزع السلاح والتسريح والدمج.
	422 -  فور استكمال عملية التحقق والتسجيل وإنشاء مناطق التجميع، ينتقل المقاتلون الذين تم التحقق منهم وتسجيلهم وفقا لهذا إلى مناطق التجميع، وليس بحوزتهم إلا أسلحة صغيرة. وتدعم اليوناميد العملية وتراقبها. 
	423 -  تساعد حكومة السودان المقاتلين السابقين الراغبين في العودة إلى الحياة المدنية، أو الذين لا يستوفون المعايير التي تؤهلهم للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة، بتوفير فرص لإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي. 
	424 -  ينبغي تحري العدالة والشفافية والإنصاف عند تقرير أهلية المقاتلين السابقين المستهدفين لتلقي المساعدة. 
	425 -  يُعامل المقاتلون السابقون على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة للحركات. كما يتم تعزيز قدراتهم عن طريق توفير التدريب والمعلومات كي يختاروا طريقهم نحو إعادة الاندماج طوعياً. وتتم عملية إعادة الدمج على أساس مجتمعي، بما يعود بالنفع على كل من العائدين والمجتمعات المحلية. 
	426 -  يُصمم برنامج إعادة الدمج بحيث يكون مستداماً على المدى البعيد، ويشمل اتخاذ إجراءات المتابعة والمراقبة وتدابير الدعم المستمر بحسب ما هو مطلوب. 
	427 -  يشجع برنامج إعادة الدمج على المشاركة في المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات المرأة، بهدف تعزيز قدراتها للاضطلاع بدورها في تحسين واستدامة إعادة دمج المقاتلين السابقين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. 
	428 -  تقدم حكومة السودان الدعم المالي واللوجستي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، والدمج، ويجوز لها أن تسعى إلى حشد ذلك الدعم من المجتمع الدولي. 
	429 -  يجري حشد موارد خاصة ورصدها لتلبية احتياجات النساء الخاصة في مجال إعادة الدمج. 
	نزع السلاح والتسريح 

	430 -  تتفق الأطراف على إعادة إنشاء مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج كي يتسنى عكس الواقع الجديد. ويتم بتوسيع نطاق المفوضية لتضم ممثلين من الحركات. 
	431 -  تقوم اليوناميد بالتحقق من قوات الحركات الذي تجريه في نفس الوقت في كافة المناطق. 
	432 -  تضع مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الدمج، بمساعدة اليوناميد وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خططاً تتضمن التوقيتات وتسلسل مراحل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم. 
	433 -  تجمع الأطراف مقاتليها السابقين. غير أنه يتوجب توخي الحرص عند نزع السلاح والتسريح حيث يجب أن تجري هذه العملية على النحو التالي: 
	’1‘ رفع وعي القيادات والقوات التابعة لها وتعريفها بنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الدمج، وعملية السلام وكذا بأدوارهم ومسؤولياتهم؛ 
	’2‘ تقرر الأطراف معايير التأهل لعملية نزع سلاح المقاتلين غير المدمجين؛
	’3‘ تضمن الأطراف أن تكون مدة عملية إطلاق سراح كافة الأطفال المقاتلين، إن وجدوا، قصيرة قدر الإمكان وألا تعتمد على أي إطلاق سراح للبالغين أو تسريحهم. ويجب أن تحتل اعتبارات سلامة الطفل وكرامته، وكذا حاجته إلى السرية، مرتبة الاعتبارات الرئيسية. ويجب أن يُفصّل الأطفال على نحو عاجل عن المقاتلين البالغين وأن يُسلَموا إلى عملية مدنية ملائمة مُفوّضة ومستقلة؛
	’4‘ لا تنقل الأطراف المقاتلين السابقين ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر إلى مناطق التجميع. بل يتم إطلاق سراحهم وتسريحهم على نحو منفصل، قبل التوقيع على هذا الاتفاق؛
	’5‘ على الأطراف البدء، على سبيل الأولوية، بعملية تسريح وإعادة دمج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تتضمن المقاتلين السابقين المعاقين والنساء.
	المادة 73: إعادة دمج المقاتلين السابقين في المجتمع المدني اجتماعيا واقتصاديا

	434 -  يعاد دمج المقاتلين السابقين الذين تم نزع سلاحهم وتسريحهم في المجتمع المدني اجتماعيا واقتصاديا. وعلى حكومة السودان أن تحشد مواردها وكذا أن تسعى إلى الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي وأن تضطلع بمسؤولية إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية من خلال برامج ملائمة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي.
	435 -  كما يتضمن برنامج نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم مقاربة مجتمعية، تشمل تدابير لمعالجة العنف المجتمعي، وذلك طبقا للظروف المحلية، من أجل تعزيز هدف نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
	436 -  تُتبع مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والنزاهة في عملية دمج المقاتلين السابقين اجتماعيا واقتصاديا. علاوة على ذلك، يحظى المقاتلون السابقون بمعاملة متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة إلى أي من الحركات.
	437 -  يجب أن تقوم عملية إعادة الدمج على أساس مجتمعي بحيث يستفيد منها العائدون والمجتمعات المحلية.
	438 -  من الحتمي أن تضمن عملية إعادة دمج المقاتلين السابقين اجتماعيا واقتصاديا مشاركة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات المرأة، لتمكينها من أداء دورها في استدامة إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وغيرهم من الفئات الضعيفة من الأطفال المتضررين.
	439 -  يجب أن تشكل برامج إعادة الدمج آليات شاملة لدعم الفتيان والفتيات الذين تركوا القوات المسلحة أو الحركات المسلحة من خلال عمليات رسمية وغير رسمية، وكذا غيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع المحتاجين إلى حماية، مثل الأمهات الصغيرات.
	440 -  يجب أن تكون الأولوية في إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة مثل النساء المقاتلات والنساء المرتبطات بالحركات المسلحة وخاصة الأرامل، والفتيان والفتيات المرتبطين بالقوات المسلحة والحركات المسلحة وغيرهم من الفئات الأضعف من الأطفال المتضررين من النزاع والمقاتلين ذوي الإعاقات، وكبار السن.
	441 -  تُبذل جهود لتحقيق استدامة طويلة الأمد لعملية إعادة الدمج باتباع مقاربة مجتمعية. ويجب أن تشمل هذه الجهود تدابير للمتابعة وإجراءات للمراقبة والدعم المستمر بحسب الحاجة.
	المادة 74: دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
	مبادئ الدمج

	442 -  يتم دمج عدد يتفق عليه من المقاتلين المؤهلين للدمج من قوات الحركات في القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية. يحدد الأطراف هذا العدد بمساعدة اللجنة الفنية للدمج.
	443 -  يتعين على حكومة السودان توفير الدعم والتدريب للمقاتلين السابقين، بما في ذلك التدريب المستعجل، وهي أمور ضرورية لضمان استيفائهم معايير التأهيل من أجل تعزيز قدراتهم وترقيتهم إلى رتب أعلى.
	444 -  يجوز لحكومة السودان، بالتشاور مع الحركات، أن تطلب من اليوناميد والمانحين والشركاء الدوليين، أن يهيئوا الفرص للتدريب والتأهيل المهني داخل مؤسساتها التدريبية لصالح المقاتلين السابقين، بما في ذلك كبار الضباط وضباط الصف والجنود وقوات الأمن والشرطة لتعزيز خبراتهم المهنية.
	445 -  يُستثنى المقاتلون السابقون المدمجون في القوات المسلحة والشرطة من أي عملية تخفيض للأفراد في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة أثناء الأعوام الستة الأولى من الخدمة، فيما عدا أولئك الذين انتهكوا لوائح هذه المؤسسات ومدونات سلوكها.
	446 -  يحال المقاتلون السابقون والمقاتلات السابقات الذين لا يرغبون في الانضمام إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية، ولكنهم عبّروا عن رغبتهم في الانضمام إلى الخدمة المدنية، إلى المجلس القومي للخدمة المدنية بحسب ما تقرره مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للتقييم ووضعهم في المكان المناسب.
	447 -  تلتزم حكومة السودان بأن يتقلد عدد من المقاتلين السابقين مناصب في مكتب رئاسة هيئة الأركان وفروع القيادة العامة على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية وقيادة الألوية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، مقر القيادة العليا للشرطة في العاصمة، وفي ولايات دارفور وفي أنحاء السودان الأخرى، وفقا للمعايير المعمول بها في القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية.
	مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور

	448 -  تتفق الأطراف على إنشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور من قبل سلطة دارفور الإقليمية. وبوصفها جهازا فرعيا لتلك السلطة، تتولى المفوضية تنسيق تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية الواردة في هذا الاتفاق.
	449 -  تنشئ المفوضية لجنة فنية للدمج لتصمم وتخطط وتنفذ وتدير وتراقب برنامج دمج المقاتلين السابقين.
	450 -  تتشكل عضوية اللجنة الفنية للدمج التي تتضمن النساء، من اليوناميد وممثلين عن الأطراف وخبراء فنيين من الدولة أو الدول المقبولة لدى الأطراف.
	451 -  تشمل العضوية في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلي ولاة ولايات دارفور الثلاثة، وممثلا عن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، وممثلا عن المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وممثلي الحركات، وممثلين عن اليوناميد، وأشخاصا آخرين لازمين لتنفيذ عملية الدمج. ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور بقرار رئاسي بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية.
	452 -  تشمل عضوية أية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور ممثلين من الهيئات التي تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور.
	453 -  يكون التمثيل النسوي في مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور وفي أية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلا منصفا. وتقوم هذه الهيئات بوضع آليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء في التحاور حول المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
	خطة الدمج

	454 -  يجري برنامج الدمج على مراحل بحسب ما تحدده اللجنة الفنية للدمج.
	455 -  اتفقت الأطراف على تحديد عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين سيتم دمجهم في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة على أساس عدد قوات الحركات الذي تم التحقق منه.
	456 -  تنطوي عملية دمج قوات الحركات في القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية على عملية تدقيق تتفق عليها الأطراف، وتخضع لمراقبة اللجنة الفنية للدمج، وتهتدي بالمعايير التالية:
	’1‘ الجنسية السودانية؛
	’2‘ العمر (ألا يقل العمر عن 18 سنة وألا يكون قد وصل إلى سن التقاعد)؛
	’3‘ اللياقة الطبية والعقلية طبقا لما تحدده اللجنة الفنية للدمج؛
	’4‘ الخبرة القتالية؛
	’5‘ عدم وجود أي إدانة جنائية سابقة؛
	’6‘ الموافقة الطوعية من جانب الفرد المعني؛
	457 -  تتضمن المعايير الموجّهة لدمج الضباط، بالإضافة إلى ما سبق، ما يلي:
	’1‘ المؤهلات الأكاديمية - (لا تقل عن الشهادة الثانوية كحد أدنى وتستثني اللجنة الفنية للدمج عددا مقدرا من القادة الميدانيين)؛
	’2‘ الخبرة القتالية؛
	’3‘ العمر؛
	’4‘ ألا يكون قد فُصل لعدم الكفاءة.
	458 -  يخضع المقاتلون السابقون الذين يتم دمجهم لتدريب عسكري طبقا لمتطلبات كل وحدة.
	459 -  يجب أن يكون عدد الضباط المتفق على دمجهم متناسبا مع إجمالي عدد ضباط الصف والجنود طبقا للهيكل التنظيمي للقوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
	460 -  يخضع الضباط وضباط الصف الذين يتم استيعابهم للمرة الأولى في القوات العسكرية والشرطية، لفترة تدريبية بناءً على المناهج والدورات التدريبية في القوات المعنية.
	461 -  تُوجّه المعايير التالية عملية تحديد الرتب:
	’1‘ العمر؛
	’2‘ التدريب والخبرة القتالية؛
	’3‘ المؤهلات الأكاديمية؛
	’4‘ ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة السابقون الذين فُصلوا بسبب النزاع في دارفور يُعادون إلى رتبهم السابقة في المقام الأول، وبعد ذلك يلحقون بدفعاتهم بعد اجتياز حواجز الكفاءة اللازمة؛
	’5‘ أية معايير أخرى معمول بها يتفق عليها الطرفان؛
	462 -  على حكومة السودان أن توفر تدريبا موحدا للمقاتلين السابقين ممن هم فوق الثامنة عشرة من العمر، والمختارين للدمج في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
	إصلاح بعض المؤسسات العسكرية

	463 -  تقر الأطراف بضرورة إصلاح وتطوير المؤسسات العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها، وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها، ولترسيخ حكم القانون وفقا للمعايير المتفق عليها.
	464 -  تقدم حكومة السودان خطة تتضمن جداول زمنية لإصلاح المؤسسات العسكرية التي تم تحديدها، وتطويرها وإعادة هيكلتها إلى لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور لمراقبة تنفيذها. يجوز لحكومة السودان أن تطلب تمويلا وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.
	الأطر الزمنية وتسلسل الأنشطة

	465 -  يتم تنفيذ المراحل وفقا للأطر الزمنية التالية:
	’1‘ تستكمل المرحلة التحضيرية بعد سبعة أيام من توقيع هذا الاتفاق؛
	’2‘ تبدأ المرحلة الأولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال التحضيرات ويتم استكمالها خلال 45 يوما؛
	’3‘ تبدأ المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الانتشار فور إتمام المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوما؛
	’4‘ تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمراقبة المحدودة على الأسلحة فور إتمام المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوما؛
	’5‘ يبدأ دمج المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم فور إتمام المرحلة الثالثة.
	466 -  يجوز لرئيس لجنة وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف، تعديل هذا الجدول، إذا تطلب الأمر ذلك، لأسباب أمنية أو لوجستية أو لأي سبب آخر.
	أحكام أخرى
	المادة 75: تسوية النزاعات

	467 -  يُحال أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تفسير فقرات الترتيبات الأمنية النهائية، أو أي من اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى اللجنة المشتركة التي تصدر قراراتها بتوافق الآراء.
	468 -  وفي حالة تعذر وصول الأطراف إلى توافق، يتعين على رئيس اللجنة مع الأعضاء الدوليين وبالتشاور مع المراقبين في اللجنة، أن يُصدر قراره على أفضل نحو يخدم مصلحة المحافظة على وقف إطلاق النار، وعلى الأطراف الالتزام بالقرار المذكور.
	الفصل السابع
	الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ
	المادة 76: الحوار والتشاور الداخلي في دارفور

	469 -  تدرك الأطراف إدراكا كاملا أهمية الدور الذي اضطلع به أصحاب المصلحة في دارفور في عملية سلام الدوحة.
	470 -  تتفق الأطراف على أن مخرجات المشاورات والمناقشات العديدة التي عقدت داخل دارفور/السودان وخارجه، شاملا ذلك منتديا الدوحة (1) و (2)، المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، بشأن القضايا المتعلقة بالأسباب الجذرية للنزاع والآثار المترتبة عنه قد أثرت المفاوضات وأدت إلى توقيع هذا الاتفاق.
	471 -  تشدد الأطراف على ضرورة مواصلة الحوار والتشاور داخل دارفور، بغية تعزيز السلم والتشجيع على المصالحة والتئام الجراح.
	472 -  وعليه، تتفق الأطراف على أن يُجرى الحوار والتشاور الداخلي في دارفور وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق.
	اختصاصات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور

	473 -  يسعى الحوار بشكل أساسي إلى ترسيخ السلم في دارفور، وتعزيز بناء الثقة والتشجيع على تحقيق المصالحة والوحدة بين أهل دارفور والسودان بشكل عام عن طريق المشاورات الشعبية والحوار، ويهدف على وجه الخصوص إلى ما يلي:
	’1‘ توسيع نطاق ملكية هذا الاتفاق وحشد الدعم لتنفيذه؛
	’2‘ معالجة القضايا المتعلقة بالمسؤوليات المدنية، والقيم والممارسات الديمقراطية، وبناء السلام؛
	’3‘ ترسيخ الممارسات التقليدية الموغلة في القدم المتعلقة بتسوية النزاعات المحلية، وملكية الأراضي، والمراعي، والتنقلات الرعوية الموسمية، والماء، والموارد الطبيعية ... إلخ؛
	’4‘ التشجيع على السلم والمصالحة والتعايش السلمي المنسجم بين القبائل والمجتمعات؛
	’5‘ تقوية وضعية الإدارة الأهلية، بما في ذلك استعادة سلطتها وبناء قدراتها؛
	’6‘ رفع الوعي وحشد الدعم لكافة التدابير التي اتخذت فيما يتعلق بمراقبة أسلحة المدنيين، والنهوض بالنساء وتنمية الشباب، والعودة الآمنة للنازحين واللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع، ورد الممتلكات، والتعويض، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق؛
	’7‘ إعادة الحيوية للأوضاع الاجتماعية والسياسية في دارفور، ومساعدة الأهالي على التصالح مع ماضيهم القريب، والمضي نحو المستقبل.
	تيسير الحوار والتشاور الداخلي في دارفور

	474 -  تتفق الأطراف على أن تقوم اليوناميد، والاتحاد الأفريقي، ودولة قطر بتيسير هذا الحوار والتشاور الداخلي في دارفور. يطلب إلى هذه الجهات إعداد الطرق والآليات لإجراء الحوار والتشاور، وتحديد الأطر الزمنية التي سيجرى فيها. وتتعهد الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز مصداقية العملية والنتيجة التي خرج بها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور.
	475 -  يجري تمثيل ممثلي الأطراف وكافة مجموعات المصالح الأخرى بشكل كامل في الآليات.
	476 -  يعتبر الحوار آلية استشارية وقاطرة من أجل تحقيق التحول الاجتماعي والسياسي، ومن المتوقع أن يكون له أثر فوري في رأب النسيج الاجتماعي، وتغيير الذهنية الفردية والجماعية نحو التعايش السلمي والمصالحة، ورسم مستقبل أهل دارفور. وتقدم مخرجات عملية الحوار والتشاور التي تأتي في شكل أفضل الممارسات والدروس المستفادة رسميا إلى حكومة السودان، وسلطة دارفور الإقليمية، وحكومات الولايات.
	الدعم اللوجستي والتمويل

	477 -  تقدم اليوناميد دعما لوجستيا لعمل الآلية وإجراء الحوار والتشاور الداخلي الدارفوري، في نطاق قدراتها. تقع على الأطراف مسؤولية تهيئة بيئة مواتية لضمان المشاركة الكاملة لكل أصحاب المصلحة وإجراء الحوار والتشاور بنجاح. اليوناميد ستساعد أيضا في وضع استراتيجية الاتصالات لضمان نشر المعلومات الخاصة بالحوار والتشاور والعملية الفعلية على نطاق واسع داخل دارفور والسودان وخارجه، وأيضا ضمان توثيقها وحفظها على النحو الملائم.
	478 -  توجه الدعوة إلى حكومة السودان والمانحين الدوليين للمساهمة في تمويل الحوار والتشاور الداخلي في دارفور. تودع الأموال في صندوق ائتمان خاص ينشأ لغرض الحوار والتشاور الداخلي في دارفور.
	المادة 77: لجنة متابعة التنفيذ

	479 -  يتم إنشاء لجنة متابعة التنفيذ وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق لتنهض بما يلي:
	’1‘ رصد وتقييم تنفيذ الاتفاق؛
	’2‘ المساعدة في تقديم التمويل والدعم الفني للأجهزة المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛
	’3‘ دعم تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
	تشكيل لجنة متابعة التنفيذ

	480 -  تتألف لجنة متابعة من الأعضاء التالين الذين أعربوا عن التزام بدعم تنفيذ هذا الاتفاق:
	’1‘ ممثل لدولة قطر    رئيسا
	’2‘ ممثلين اثنين من الحكومة   عضوا
	’3‘ ممثلين اثنين من الحركات   أعضاء
	’4‘ ممثل عن الاتحاد الأفريقي   عضوا
	’5‘ ممثل عن الأمم المتحدة   عضوا
	’6‘ الممثل الخاص المشترك ورئيس اليوناميد عضوا
	’7‘ الوسيط المشترك السابق   عضوا
	’8‘ ممثل عن جامعة الدول العربية  عضوا
	’9‘ ممثل عن الاتحاد الأوروبي   عضوا
	’10‘ ممثل عن منظمة المؤتمر الإسلامي  عضوا
	’11‘ ممثل عن كندا    عضوا
	’12‘ ممثل عن فرنسا    عضوا
	’13‘ ممثل عن اليابان    عضوا
	’14‘ ممثل عن جمهورية مصر العربية  عضوا
	’15‘ ممثل عن جمهورية الصين الشعبية  عضوا
	’16‘ ممثل عن جمهورية تشاد   عضوا
	’17‘ ممثل عن الاتحاد الروسي   عضوا
	’18‘ ممثل عن المملكة المتحدة   عضوا
	’19‘ ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية عضوا
	481 -  تعقد دولة قطر الاجتماع الافتتاحي للجنة متابعة التنفيذ بوصفها رئيسا.
	مهام لجنة متابعة التنفيذ

	482 -  تنهض لجنة متابعة التنفيذ بالمهام الآتية:
	’1‘ رصد تنفيذ هذا الاتفاق، وتوثيقه ومتابعته بصفة مستمرة؛
	’2‘ الإبقاء على اتصال وثيق مع الأطراف لتعزيز الالتزام الكامل بجميع أحكام هذا الاتفاق وتسهيل جهودها لتحقيق هذه الغاية؛
	’3‘ التخطيط لتوفير المساعدة والدعم لأنشطة ما بعد الصراع والإشراف عليها، فضلا عن إنشاء وتشغيل الأجهزة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر، توفير بناء القدرات والتدريب، فضلا عن توفير الموارد والخبراء والمستشارين؛
	’4‘ تقييم التقدم المحرز في عملية التنفيذ وتنبيه الأطراف إلى أي تطور يمكن أن يتسبب في تأخيرها، واقتراح التدابير المناسبة في هذا الصدد؛
	’5‘ المساعدة في حشد الدعم السياسي والمادي اللازمين لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل؛
	’6‘ أية مهام إضافية قد تراها لجنة متابعة التنفيذ والأطراف ملائمة وتتوافق مع نص هذا الاتفاق وروحه.
	اجتماعات لجنة متابعة التنفيذ

	483 -  تجتمع لجنة متابعة التنفيذ كل ثلاثة أشهر وتصدر تقريرا عقب كل اجتماع. تعقد اللجنة اجتماعات طارئة متى ارتأت ذلك ضروريا. ويجوز لأي من الأطراف أن يطلب إلى رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ.
	484 -  تنشئ اليوناميد سكرتارية لدعم المهام والأنشطة التي تنفذها لجنة متابعة التنفيذ.
	485 -  تعتمد لجنة متابعة التنفيذ القواعد الإجرائية الخاصة بها.
	المادة 78: الأحكام النهائية

	486 -  يشكل الجدول الزمني الملحق جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
	487 -  فور اعتماد الأطراف لهذه الوثيقة، تتمتع بالوضع الدستوري، ويتم النص على ذلك الوضع في الدستور القومي.
	الجدول الزمني للتنفيذ
	أ -  تقاسم السلطة

	مسلسل
	النشاط
	الفقرة المقابلة
	الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة
	الجدول الزمني
	التكوين
	مصادر التمويل
	الإجراءات
	1 -
	التعيينات في الرئاسة (نائب للرئيس، رئيس سلطة دارفور الإقليمية، مساعدين ومستشارين للرئيس)
	39-40-66
	الرئاسة
	يوم التوقيع + 30 يوما
	بموجب قرار رئاسي
	2 -
	التعيين في مجلس الوزراء القومي (للوزراء ووزراء الدولة)
	42
	الرئاسة
	يوم التوقيع + 30 يوما
	بموجب قرار رئاسي
	3 -
	إنشاء سلطة دارفور الإقليمية 
	59 إلى 62
	الرئاسة
	يوم التوقيع + 30 يوما
	بموجب قرار رئاسي
	4 -
	تكوين فريق الخبراء التابع لمفوضية الخدمة القضائية 
	46
	مفوضية الخدمة القضائية
	يوم التوقيع + 90 يوما
	من قبل رئيس مفوضية الخدمة القضائية
	5 -
	تكوين فريق الخبراء التابع للمفوضية القومية للخدمة المدنية 
	51
	المفوضية القومية للخدمة المدنية
	يوم التوقيع + 90 يوما
	تمثيل جوهري من دارفور بما في ذلك على المستوى الأعلى
	حكومة السودان 
	من قبل رئيس المفوضية القومية للخدمة المدنية
	6 -
	استكمال ترسيم حدود دارفور الشمالية
	81
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 180 يوما
	تقوم اللجنة الفنية المشتركة بعملية ترسيم الحدود
	7 -
	تمثيل الحركة (الحركات) في السلطة التنفيذية الولائية
	82
	حكومة السودان وحكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما
	موازنات الولايات
	وفقا لبروتوكول إضافي
	8 -
	تمثيل الحركة (الحركات) في الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية 
	43 و 82
	حكومة السودان وحكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما
	الموازنة القومية وموازنات الولايات
	وفقا لبروتوكول إضافي
	9 -
	تمثيل الحركة (الحركات) في الحكومة المحلية في دارفور (المحليات) 
	87
	حكومة السودان وحكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما
	حكومة السودان
	وفقا لبروتوكول إضافي
	10 -
	التمييز الإيجابي فيما يتعلق بالتعليم العالي
	89 إلى 93
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 90 يوما
	بموجب قرار رئاسي
	11 -
	تمثيل الحركة (الحركات) في القوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية والقوات النظامية الأخرى
	58-57
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 40 يوما فأكثر
	ب -   تقاسم الثروة

	مسلسل
	النشاط
	الفقرة المقابلة
	الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة
	الجدول الزمني
	التكوين
	مصادر التمويل
	الإجراءات
	12 -
	اعتماد وتنفيذ مشروعات متكاملة لتنمية واستقرار وتوطين الرحل ورفع إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية للجميع
	98
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما فأكثر
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية
	تحديد مشروعات بعينها وإجراء الدراسات الاقتصادية وتطبيقها
	13 -
	وضع سياسات وإجراء الدراسات اللازمة لوقف التدهور البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية
	172 (أ)
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما فأكثر
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	14 -
	وضع سياسات لتمكين العنصر النسوي كقوة عاملة في دارفور وبناء قدراتها الإنتاجية خاصة العائدات منهن
	141 (ج)
	سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما فأكثر
	سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	15 -
	وضع وإنفاذ سياسات تشجع الصادر من دارفور إلى الأسواق الوطنية والدولية وتشجع البنوك التجارية والحكومية المتخصصة على توسيع أنشطتها بدارفور
	114 و 116
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما فأكثر
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	16 -
	وضع وتنفيذ سياسات تؤدي إلى تطوير النظام التعليمي، وتؤمن حصول مواطني دارفور على التعليم والتدريب، والقضاء على الأمية وسط النساء
	117
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما فأكثر
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور/المانحون
	17 -
	تشجيع وتعزيز البحوث والتطوير وبخاصة تطوير التقنية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الصغيرة والحرفية والتعدين والبيئة والطاقة مع التركيز على الطاقات المتجددة
	118
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 90 يوما فأكثر
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور/المانحون
	18 -
	(أ) إعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى للمواد المستوردة لمشروعات الإعمار والتنمية في دارفور
	126 (أ)
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 30 يوما فأكثر
	حكومة السودان
	توجيهات للجمارك السودانية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني
	(ب) التزام حكومة السودان بمقابلة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى لواردات مشروعات التنمية القومية بدارفور والمشروعات الممولة اتحاديا أو بقروض 
	126 (ب)
	19 -
	إدخال تعديلات في قانون تشجيع الاستثمار لإعطاء ميزات تحفيزية أكبر لجعل الاستثمار أكثر جاذبية للشركات الأجنبية والمحلية في ولايات دارفور
	126 (ج)
	حكومة السودان/ المجلس الوطني
	يوم التوقيع + 180 يوما 
	20 -
	إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية 
	152
	حكومة السودان/ المجلس الوطني
	يوم التوقيع + 180 يوما
	إصدار قانون بشأن إنشاء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات النقدية والمالية 
	21 -
	تعيين فريق خبراء يكلف بتحديد معايير التحويلات من الصندوق القومي للإيرادات إلى الولايات
	152
	مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية 
	يوم التوقيع + 180 يوما
	22 -
	إنشاء بعثة التقييم المشتركة لدارفور وتحديد أهدافها والتحضير لانطلاق عملها 
	176
	الأطراف/المانحون
	يوم التوقيع + 30 يوما
	الأطراف/ المانحون
	إنشاء المجموعة التنسيقية المحورية وتحديد مهامها وسكرتارية البعثة ومقرها وتوفير معينات عملها في كل من الخرطوم ودارفور
	23 -
	تدشين بعثة التقييم المشتركة لدارفور
	177
	حكومة السودان/ البنك الدولي/بنك التنمية الأفريقي/بنك تنمية دارفور/الأمم المتحدة/سلطة دارفور الإقليمية
	يوم التوقيع + 60 يوما
	البنك الدولي /الأمم المتحدة/البنك الأفريقي للتنمية/كل الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية
	المفوضيات التي تم إنشاؤها لتنفيذ أعمال بعثة التقييم المشتركة لدارفور
	24 -
	إعداد تقرير البعثة المشتركة لتقييم احتياجات دارفور
	180
	البعثة المشتركة لتقييم احتياجات دارفور
	يوم التوقيع + 120 يوما
	البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ البنك الأفريقي للتنمية
	تقوم السكرتارية بإعداد التقرير النهائي لأعمال بعثة التقييم المشتركة ورفعه لمجموعة التنسيق المحورية مشتملا مشاريع التنمية ومحاربة الفقر والانتعاش الاقتصادي وتكلفتها مشتملا على موافقة حكومة السودان بمقابلة جزء من التكلفة الكلية
	25 -
	عقد مؤتمر المانحين، وإنشاء صندوق الائتمان متعدد المانحين، والجهة الإشرافية لصندوق إعادة الإعمار والتنمية لدارفور
	176-178
	البنك الدولي/الأمم المتحدة/بنك التنمية الأفريقي/دولة قطر
	يوم التوقيع + 180 يوما
	المانحون
	دعوة بنك التنمية الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والصناديق العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والدول العربية والإسلامية الأخرى وكافة الدول والمنظمات المهتمة الأخرى
	26 -
	إعادة هيكلة صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية
	139
	الأطراف
	يوم التوقيع + 60 يوما
	27 -
	تحويل مبلغ 000 000 200 (مائتي مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (المبلغ القاعدي)
	142
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 90 يوما 
	28 -
	تحويل مبلغ 000 000 300 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (الدفعة الثانية) 
	142 (أ)
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + سنة + 60 يوما
	29 -
	تحويل مبلغ 000 000 300 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (الدفعة الثالثة) 
	142 (ب)
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + سنتين + 60 يوما
	30 -
	تحويل مبلغ 000 000 300 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (الدفعة الرابعة) 
	142 (ج)
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 3 سنوات + 60 يوما
	31 -
	تحويل مبلغ 000 000 400 (أربعمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (الدفعة الخامسة) 
	142 (د)
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 4 سنوات + 60 يوما
	32 -
	تحويل مبلغ 000 000 500 (خمسمائة مليون دولار أمريكي) إلى صندوق إعادة الإعمار وتنمية دارفور (الدفعة السادسة) 
	142 (هـ)
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 5 سنوات + 60 يوما
	33 -
	إنشاء نظام التمويل الصغير بدارفور وإعداد نظامه الأساسي
	130
	بنك السودان المركزي بالتشاور مع حكومة السودان وسلطة دارفور الإقليمية
	يوم التوقيع + 60 يوما
	الأطراف بمشاركة مختصين في مجال القروض متناهية الصغر
	قرار من البنك المركزي
	34 -
	إيداع مبلغ 000 000  40 (أربعين مليون دولار أمريكي) 
	134
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 90 يوما
	حكومة السودان
	تدفع إلى نظام التمويل الصغير بدارفور
	35 -
	إيداع مبلغ 000 000  30 (ثلاثين مليون دولار أمريكي) 
	134
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + سنة + 90 يوما
	حكومة السودان
	تدفع إلى نظام التمويل الصغير بدارفور
	36 -
	إيداع مبلغ 000 000  30 (ثلاثين مليون دولار أمريكي) 
	134
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + سنتين + 90 يوما
	حكومة السودان
	تدفع إلى نظام التمويل الصغير بدارفور
	37 -
	رفع قدرات المستفيدين من نظام التمويل الصغير
	132
	سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور
	يوم التوقيع + 120 يوما
	حكومة السودان
	38 -
	الدفعة الأولى بمبلغ 000 000  75 (خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي لدعم الخدمات الاجتماعية في ولايات دارفور) 
	138
	حكومة السودان
	أقساط شهرية
	تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري 
	39 -
	الدفعة الثانية بمبلغ 000 000  75 (خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي)
	138
	حكومة السودان
	أقساط شهرية
	تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري 
	40 -
	الدفعة الثالثة بمبلغ 000 000 75 (خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي)
	138
	حكومة السودان
	أقساط شهري
	تدفع إلى الولايات مع الدعم الشهري
	41 -
	التوجيه بصرف كل أموال الزكاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور
	150
	مجلس ديوان الزكاة المركزي
	يوم التوقيع + 30 يوما
	خطاب معمم إلى مكاتب الزكاة بدارفور من مجلس ديوان الزكاة المركزي
	42 -
	يقدم ديوان الزكاة أقصى ما يمكن من تمويل لمشاريع للأسر الفقيرة وخاصة العائدين من النازحين واللاجئين بدارفور
	151
	مجلس ديوان الزكاة المركزي 
	يوم التوقيع + 90 يوما
	توجيهات مجلس ديوان الزكاة المركزي
	43 -
	وضع سياسات ومشروعات توجه إلى القطاع المطري التقليدي
	173
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية
	يوم التوقيع + 30 يوما فأكثر
	44 -
	إجراء دراسة جدوى لكل من المشاريع الواردة في الفقرة 174 بغرض إحياء ما يثبت جدواه منها
	174
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/المانحون
	يوم التوقيع + سنة
	حكومة السودان (وزارة المالية الفيدرالية)
	تشكيل فريق من الخبراء الاختصاصيين لإجراء الدراسات اللازمة
	45 -
	وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجالات المالية العامة والفيدرالية المالية، بما في ذلك الشفافية في إدارة المصروفات
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/المانحون
	يوم التوقيع + 30 يوما فأكثر
	حكومة السودان
	تتعاقد حكومة السودان مع جهات متخصصة داخل السودان وخارجه لوضع البرنامج وكيفية إنفاذه خلال الفترة الزمنية المحددة 
	46 -
	إجراء إصلاح هيكلي شامل للجامعات في دارفور من حيث البنى التحتية وتكملة مؤسساتها وتمكينها من النهوض برسالتها
	171 (هـ)
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 30 يوما فأكثر
	حكومة السودان
	تمويل الإصلاح المطلوب بموجب خطة تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (بالتعاون مع الجامعات المعنية في دارفور) 
	47 -
	إنشاء مفوضية أراضي دارفور
	196
	حكومة السودان/ المجلس الوطني
	يوم التوقيع + 180 يوما
	حكومة السودان
	بموجب مرسوم رئاسي
	48 -
	تعديل القوانين تدريجيا لتضمين الحقوق على الأرض واستخداماتها وفقا للأعراف والتقاليد والموروثات في ملكية الأرض، والمسارات العرفية للماشية، وفرص الوصول إلى مصادر المياه، وتمكين الأهالي من تسجيل الأراضي المملوكة لهم عرفيا كأراضيهم الخاصة
	182-194
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور/ الهيئات التشريعية
	يوم التوقيع + 120 يوما فأكثر
	تعد حكومة السودان وسلطة دارفور الإقليمية وحكومات الولايات مشروعات تعديل القوانين ويجيزها المجلس الوطني، ويوافق عليها مجلس السلطة وتجيزها المجالس التشريعية الولائية 
	49 -
	إعادة الأراضي التي منحت بموجب قوانين الاستثمار وأخل أصحابها بالشروط التي منحت لهم بموجبها إلى وضعها الذي كانت عليه 
	183
	سلطة دارفور الإقليمية/حكومات ولايات دارفور/ الهيئات التشريعية
	يوم التوقيع + 120 يوما فأكثر
	50 -
	إعداد خطة خارطة استخدامات أراضي دارفور ومخرجاتها
	197
	مفوضية أراضي دارفور
	يوم التوقيع + 180 يوما فأكثر
	سلطة دارفور الإقليمية
	51 -
	إجازة توصيات وخطة خارطة استخدامات الأراضي لدارفور من الهيئات التشريعية بولايات دارفور 
	197
	مجلس سلطة دارفور الإقليمية/الهيئات التشريعية في ولايات دارفور
	يوم التوقيع + سنتين
	سلطة دارفور الإقليمية/ حكومات ولايات دارفور
	ج - التعويضات وعودة النازحين/اللاجئين وإعادة الدمج

	مسلسل
	النشاط
	الفقرة المقابلة
	الهيئة (الهيئات)/ الطرف (الأطراف) المسؤولة
	الجدول الزمني
	التكوين
	مصادر التمويل
	الإجراءات
	52 -
	إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين واللجنتين التابعتين لها: لجنة العودة الطوعية وإعادة التوطين، ولجنة رد الممتلكات، وصندوق التعويضات/جبر الضرر
	252
	الهيئة التشريعية القومية
	يوم التوقيع + 45 يوما
	سن قانون
	53 -
	إصدار وثائق تحديد الهوية للنازحين واللاجئين
	المادة 46 الفقرات 235 و 237
	حكومة السودان/مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	يوم التوقيع + 90 يوما فأكثر
	حكومة السودان
	بناء على مخرجات المسح وعملية تحديد الاحتياجات
	54 -
	إزالة الألغام من مناطق العودة لضمان وصول النازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية والطرق المؤدية إلى الخدمات العامة
	249 (ج)
	حكومة السودان/ اليوناميد، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة
	يوم التوقيع + سنة 
	حكومة السودان/ المانحون (اليوناميد) 
	55 -
	إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية
	257 (أ)
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية/اليوناميد بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	يوم التوقيع + 60 + 60 يوما
	حكومة السودان/ المانحون
	56 -
	إجراء تقدير شامل للاحتياجات في مناطق العودة المحتملة، للتعامل مع قضايا الخدمات الأساسية
	257 (ب)
	مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	بمجرد إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين 
	حكومة السودان/ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
	حكومة السودان/ المانحين
	57 -
	تقوية قطاع العدالة بإنشاء محاكم إضافية ونشر كادر قضائي إضافي وتوفير الموارد اللازمة لعمل الادعاء العام في دارفور 
	296 (أ) و (ج) 
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 90 يوما
	حكومة السودان
	58 -
	منح العفو العام
	329
	رئيس الجمهورية
	يوم التوقيع + 30 يوما
	بموجب قرار رئاسي
	59 -
	إنشاء مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة
	311
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية
	يوم التوقيع + 90 يوما
	حكومة السودان
	بموجب قرار رئاسي
	60 -
	إنشاء المحكمة الخاصة لدارفور
	322
	حكومة السودان 
	يوم التوقيع + 90 يوما 
	حكومة السودان
	الهيئة القضائية القومية
	61 -
	إنشاء صندوق المساعدة القانونية 
	328
	حكومة السودان بمساعدة المانحين
	يوم التوقيع + 90 يوما
	حكومة السودان بمساعدة المانحين
	62 -
	تحديد يوم وطني للسلام ونبذ العنف في دارفور
	305
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 30 يوما
	بموجب قرار رئاسي
	63 -
	إنشاء آلية مستقلة، ومحايدة، وفعالة وذات موارد للتدقيق في الخدمات العامة
	331
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 90 يوما
	64 -
	على الأطراف أن تقدم للوساطة مواقع قواتها وقوائم بكل المجموعات المسلحة التابعة لها 
	381
	جميع الأطراف
	قبل يوم التوقيع
	مطلوب من أجل إعداد الخرائط
	65 -
	على الأطراف تزويد الوساطة بمواقع حقول الألغام
	الأطراف
	قبل يوم التوقيع
	مطلوب لأغراض التخطيط
	66 -
	إنشاء لجنة وقف إطلاق النار في مقر قيادة القوات 
	342
	اليوناميد
	قبل يوم التوقيع
	قائد قوات اليوناميد، 3 أعضاء من كل طرف، دولة قطر
	اليوناميد/الشركاء الدوليون
	67 -
	التحقق من مواقع قوات الأطراف ومن حجم قواتها
	393-394
	لجنة وقف إطلاق النار/اليوناميد
	بعد يوم التوقيع وقبل المرحلة الأولى
	يحافظ رئيس لجنة وقف إطلاق النار على سرية مواقع القوات
	68 -
	إنشاء لجنة مشتركة
	342
	الوساطة + اليوناميد
	يوم التوقيع + 7 أيام
	الممثل الخاص المشترك/دولة قطر/ممثلون عن الأطراف/ جامعة الدول العربية/الاتحاد الأفريقي/ الشؤون السياسية في اليوناميد
	اليوناميد/الشركاء الدوليون
	69 -
	إطلاق سراح المجندين من الأطفال
	341 (ح)/ 433 (ج)
	الأطراف بالتعاون مع اليونيسيف
	قبل يوم التوقيع
	البدء بتسليم الأطفال المجندين إلى اليونيسيف 
	70 -
	إنشاء لجنة التنسيق اللوجستي المشتركة 
	410
	اليوناميد
	يوم التوقيع + 5 أيام 
	اليوناميد/ الأطراف/ المانحون
	المانحون
	71 -
	بدء التحضير للمراحل من 1-3
	395 حتى 402
	الأطراف
	يوم التوقيع + 7 أيام
	72 -
	إنشاء مفوضية دارفور لتنفيذ الترتيبات الأمنية 
	448
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية
	يوم التوقيع + 60 يوما
	الأطراف
	حكومة السودان/ سلطة دارفور الإقليمية
	73 -
	تقدم الأطراف خطط إعادة الانتشار الخاصة بكل مراحل وقف إطلاق النار إلى لجنة وقف إطلاق النار
	398
	الأطراف
	يوم التوقيع + 14 يوما
	اليوناميد/ الأطراف
	74 -
	إعداد خريطة نهائية تشير إلى مواقع قوات الحركات، ومناطق السيطرة والمناطق العازلة ومنزوعة السلاح ومناطق إعادة الانتشار
	348 (هـ)
	لجنة وقف إطلاق النار
	بعد التحقق
	يتم تحديد التفاصيل على الخريطة الأساسية
	75 -
	وضع خطة دوريات من أجل مراقبة المناطق العازلة 
	408
	لجنة وقف إطلاق النار
	يوم التوقيع + 7 أيام
	76 -
	ترسيم طبيعي لمناطق السيطرة، والمناطق العازلة ومنزوعة السلاح
	391
	اليوناميد بالتعاون مع الأطراف 
	يوم التوقيع + 37 يوما
	77 -
	تسحب الأطراف قواتها من خارج المناطق منزوعة السلاح/المناطق العازلة إلى مناطق السيطرة
	الأطراف
	يوم التوقيع + 7 أيام إلى يوم التوقيع + 45 يوما
	78 -
	إعادة إنشاء مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج
	430
	الأطراف
	يوم التوقيع + 45 يوما
	79 -
	تقدم الحركات متطلباتها اللوجستية إلى اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي عبر اليوناميد/لجنة وقف إطلاق النار
	409
	الأطراف
	يوم التوقيع + 10 أيام
	80 -
	إنشاء لجنة فنية للدمج
	449
	مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور 
	يوم التوقيع + 60 + 10 أيام 
	81 -
	إعادة نشر قوات الأطراف
	398 (ب)
	اليوناميد/الأطراف
	82 -
	توزيع الدعم اللوجستي غير العسكري على الحركات
	404 (د)
	اللجنة المشتركة للتنسيق اللوجستي
	يوم التوقيع + 30 يوما
	حكومة السودان/ الشركاء الدوليون
	83 -
	صياغة وتقديم خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إلى مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور
	432
	مفوضية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج
	يوم التوقيع + 90 يوما
	84 -
	صياغة وتقديم خطة دمج المقاتلين السابقين 
	449
	اللجنة الفنية للدمج
	يوم التوقيع + 90 يوما
	85 -
	اختيار مناطق تجمع قوات الحركات
	لجنة وقف إطلاق النار
	بناء على قرار رئيس لجنة وقف إطلاق النار
	86 -
	تقديم خطة شاملة لنزع سلاح الميليشيات تتضمن تدابير ومواقيت نزع سلاح الميليشيات قبل مرحلة الدمج
	399 إلى 410
	حكومة السودان
	يوم التوقيع + 37 يوما
	87 -
	تجميع قوات الحركات وتخزين الأسلحة الثقيلة في مناطق/مواقع للتجميع
	اليوناميد
	بعد الانتشار في مناطق التجميع مباشرة أو بالتزامن مع ذلك
	88 -
	دمج المقاتلين السابقين في القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة
	442-454-462
	اللجنة الفنية للدمج/ حكومة السودان
	وفقا للجدول الزمني للجنة الفنية للدمج
	89 -
	إصلاح بعض المؤسسات العسكرية
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